
  ي ــعلمـــحث الــالي و البـــعليم العـــوزارة الت
  جــــــامعــــــــــة الجــــــــــــــزائـــــــــــــــر

  آلــــــية العــــلــــــوم الاقـــــتــــــصادیـــــــة  و عـــــلوم التــــسيــــــيـر
  

  :الـموضوع
  
  
  

  
  

  
 
 
 

  راه في العلوم الاقتصاديةأطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتو
  تخطيط : تخصص                                                                             

  :تحت إشراف                       :الطالب من إعداد
  سعـدون بوكبـوس: الدكتورالأستاذ                       الصادق بوشـنافـة  
  

  شةــاقــــنة المنــاء لجـــــأعض
________  الدرجة العلمية الاسم واللقب

  رئيسا  أستاذ التعليم العالي  العربي العمري: د -أ

  مقررا  أستاذ التعليم العالي  سعدون بوكبوس: د -أ
  عضوا  أستاذ محاضر   رشيد بن الديب: د   
  عضوا  أستاذ محاضر   كمال بن موسى: د   
  عضوا  أستاذ محاضر   محمد حشماوي: د   
  عضوا  أستاذ محاضر   مقدم عبيرات: د   

  
 

  -  2006/2007 السنة الجامعية -
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user
Nouveau tampon



  
  

  .إلى والدتي؛ أغلى ما أملك في الوجود

  .إلى والدي؛ حفظه االله و رعاه

   آما ربياني صغيراً  ارحمهماو قل ربي 

  .الطریق أمامهم     ، وفقهم االله في دراستهم و عملهم، و أنارإخوتيإلى 

  إلى آل قریب إلي؛

  ة؛ــامعي بالمدیـز الجــبالمرآ  اتذةـإلى زملائي الأس

  .و بكلية العلوم الاقتصادیة و علوم التسيير بجامعة الجزائر

  إلى آل مناضل في سبيل العلم و المعرفة

  .هذا العمل المتواضع ثمرة إلى آل هؤلاء، أهدي
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  ѧѧѧѧѧѧѧѧكر الجزیѧѧѧѧѧѧѧѧدم بالشѧѧѧѧѧѧѧѧدآتور   أتقѧѧѧѧѧѧѧѧرف، الѧѧѧѧѧѧѧѧتاذ المشѧѧѧѧѧѧѧѧى الأسѧѧѧѧѧѧѧѧعدون : "ل إلѧѧѧѧѧѧѧѧس

علѧѧѧѧѧѧى اهتمامѧѧѧѧѧѧه الجѧѧѧѧѧѧاد، و نصѧѧѧѧѧѧائحه القيمѧѧѧѧѧѧة و توجيهاتѧѧѧѧѧѧه مѧѧѧѧѧѧن أجѧѧѧѧѧѧل " بوآبѧѧѧѧѧѧوس

  .إنجاز هذا العمل، وآذا على قبوله الإشراف على هذه الأطروحة

  

آمѧѧѧا أتقѧѧѧدم بالشѧѧѧكر و التقѧѧѧدیر إلѧѧѧى أعضѧѧѧاء لجنѧѧѧة المناقشѧѧѧة علѧѧѧى قبѧѧѧولهم مناقشѧѧѧة هѧѧѧذا  

  .ةالموضوع  وأحييهم تحية خاص

آمѧѧѧѧѧѧѧѧا أتقѧѧѧѧѧѧѧѧدم بالشѧѧѧѧѧѧѧѧكر و العرفѧѧѧѧѧѧѧѧان لكѧѧѧѧѧѧѧѧل أسѧѧѧѧѧѧѧѧاتذتنا الأجѧѧѧѧѧѧѧѧلاء بكليѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧوم  

  .الاقتصادیة وعلوم التسيير بجامعة الجزائر

  

ولا یفѧѧѧѧѧѧѧوتني بالمناسѧѧѧѧѧѧѧبة أن أتقѧѧѧѧѧѧѧدم بجزیѧѧѧѧѧѧѧل الشѧѧѧѧѧѧѧكر إلѧѧѧѧѧѧѧى  مكتѧѧѧѧѧѧѧب الدراسѧѧѧѧѧѧѧات   

"B.I.C."       لѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا العمѧѧѧѧѧѧѧѧѧراج هѧѧѧѧѧѧѧѧѧتمرة لإخѧѧѧѧѧѧѧѧѧه المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧه و متابعتѧѧѧѧѧѧѧѧѧى اهتمامѧѧѧѧѧѧѧѧѧعل ،

  .المتواضع في أحسن صورة

یفѧѧѧوتني أن أنѧѧѧوه بالشѧѧѧكر الجزیѧѧѧل إلѧѧѧى آѧѧѧل مѧѧѧن سѧѧѧاعدني مѧѧѧن قریѧѧѧب أو مѧѧѧن      آمѧѧѧا لا

بعيѧѧѧد، مسѧѧѧاعدة مادیѧѧѧة أو معنویѧѧѧة آѧѧѧي أنجѧѧѧز هѧѧѧذا العمѧѧѧل فѧѧѧي ظѧѧѧروف حسѧѧѧنة و دون     

أي عراقيل،خاصѧѧѧѧѧة الزوجѧѧѧѧѧة الكریمѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧي تكفلѧѧѧѧѧت بالقيѧѧѧѧѧام بالمراجعѧѧѧѧѧة والتѧѧѧѧѧدقيق  

  .والمطبعية اللغوي وتصحيح الأخطاء الإملائية

  . الذي وفقنا لهذا، و ما آنا لنوفق لولاه وحدهونحمد االله        
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  الفهرس العام 
 رقم الصفحة العنوان

  أ  مقدمة عامة 
  01  التجارة الخارجية في مدارس الفكر الاقتصادي: الفصل الأول

  01 مقدمة
  03 التجارة الخارجية عند الكلاسيك: المبحث الأول

  03 تمهيد
  04 نظرية النفقات المطلقة: طلب الأولالم

  06 نظرية النفقات النسبية: المطلب الثاني
  07  جوهر النظرية -2-1
  08 التحليل النقدي للنظرية-2-2

  10 نظرية القيم الدولية: المطلب الثالث
  11  محتوى النظرية -3-1
  12  تقييم النظرية-3-2

  13 سيكيتقييم التحليل الكلا: المطلب الرابع
  15 خلاصة

  16 التجارة الخارجية عند النيوكلاسيك: المبحث الثاني
  16 تمهيد

  17 أولين-فروض وجوهر نظرية هكشر: المطلب الأول
  17  فروض النظرية -1-1
  17  جوهر النظرية -1-2

  19 تأثير قيام التجارة الخارجية على أسعار عناصر الإنتاج: المطلب الثاني
  20 أولين عمليا-اختبار نظرية هكشر: ب الثالثالمطل

  22 أولين-تقييم نظرية هكشر: المطل الرابع
  24 خلاصة

  25 التجارة الخارجية في الفكر الحديث: المبحث الثالث
  25 تمهيد

  26 طبيعة الاتجاهات الحديثة في نظرية التجارة الدولية: المطلب الأول
  30 النظرية التكنولوجيةطبيعة وفروض: المطلب الثاني
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  30 طبيعة المناهج التكنولوجية-2-1
  31 فروض النظرية التكنولوجية-2-2

  33 تحليل النظرية التكنولوجية: المطلب الثالث
  33 نموذج الفجوة التكنولوجية-3-1
  35 نموذج دورة حياة المنتج-3-2

  37 تقييم نظرية المناهج التكنولوجية: المطلب الرابع
  39 خلاصة

  40 التجارة الخارجية ونظريات التبعية: المبحث الرابع
  40 تمهيد

  41 النظرية الماركسية الخارجية: المطلب الأول
  42 نظرية البنيويون للتجارة الخارجية: المطلب الثاني

  44 نظرية التبادل اللامتكافئ: المطلب الثالث
  44 تكافئإيمانويل والتبادل اللام -أ-3-1
  46 سمير أمين والتنمية اللامتكافئة-3-2

  48 تقييم نظريات التبعية في التجارة الخارجية: المطلب الرابع
  50 خلاصة

  51  خاتمة الفصل 
  54 سياسات التجارة الخارجية: الفصل الثاني

  54 مقدمة
  56 مفهوم سياسات التجارة الخارجية وأهدافها: المبحث الأول

  56 يدتمه
  56 مفهوم سياسات التجارة الخارجية: المطلب الأول
  58 أهداف سياسات التجارة الخارجية: المطلب الثاني

  61 العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية: المطلب الثالث
  63 خلاصة

  64 مذاهب سياسات التجارة الخارجية: المبحث الثاني
  64 تمهيد

  65 مذهب الحماية التجارية: ولالمطلب الأ
  66 الحجج غير الاقتصادية-1-1
  66 الحجج الاقتصادية -1-2
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  73 تقييم كل من مذهبي الحماية والحرية التجارية: المطلب الثالث
  73 تقييم المذهب الحمائي-3-1
  75 تقييم المذهب الحر -3-2

  78 خلاصة
  79 ارية وآثارها الاقتصاديةأدوات السياسة التج: المبحث الثالث

  79 تمهيد
  79 الأدوات التعريفية للسياسة التجارية: المطلب الأول

  80 قياس الرسوم الجمركية على الواردات-1-1
  82 الرسوم الجمركية على الصادرات-1-2

  83 الأدوات غير التعريفية للسياسة التجارية: المطلب الثاني
  83 لنقدية والماليةأدوات الرقابة ا-2-1
  84 أدوات الرقابة التجارية-2-2
  85 أدوات الرقابة الإدارية-2-3

  87 الآثار الاقتصادية لسياسات التجارة الخارجية: المطلب الثالث
  87 الآثار الاقتصادية لضرائب الاستيراد-3-1
  89 الآثار الاقتصادية لنظام الحصص-3-2
  90 ة لدعم الصادراتالآثار الاقتصادي-3-3

  93 خلاصة
  94 سياسات التجارة الخارجية الدولية: المبحث الرابع

  94 تمهيد
  G.A.T.T. (  95(سياسة التجارة الخارجية في ظل الجات: المطلب الأول

  G.A.T.T.( 97(الإطار العام لاتفاقية الجات-1-1
  G.A.T.T.( 98(التجارية ضمن الجات تالمفاوضا-1-2

  O.M.C. ( 106(سياسة التجارة الخارجية في ظل المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني
  106 مهام المنظمة العالمية للتجارة-2-1
  107 المبادئ الأساسية للمنظمة-2-2
  107 الهيكل التنظيمي للمنظمة-2-3
  110 العضوية والانضمام للمنظمة-4-2
  111 ات للدول الأعضاءالحقوق والالتزام-2-5
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  114  تقييم سياسة التجارة الدولية بين الجات والمنظمة العالمية للتجارة : المطلب الثالث
  120 خلاصة

  121  خاتمة الفصل 
في ظل المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها  اتفاقيات تحریر التجارة: الفصل الثالث

 على الدول العربية
123  

  123 مقدمة
  124 تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية: حث الأولالمب

  124 تمهيد
  124 اتفاقيات تحرير التجارة في السلع: المطلب الأول

  124 تحرير التجارة في السلع الزراعية-1-1
  128 تحرير التجارة في المنتجات الصناعية-1-2
  130 تحرير التجارة في قطاع المنسوجات والملابس-1-3

  133 تحرير التجارة في الخدمات: المطلب الثاني
  133 تحديد طبيعة التجارة في الخدمات-2-1
  134 الالتزامات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات-2-2
  137 فروع تجارة الخدمات التي يشملها التحرير-2-3

  138  مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية: المطلب الثالث
  140 دور الأحكام في توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية-3-1
  142 مدى تأثير الاتفاقية على تحرير التبادل الدولي-3-2

  TRIMS(  143(اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة: المطلب الرابع
  145 خلاصة

  146 يات غير القطاعيةتحرير التجارة في الاتفاق: المبحث الثاني
  146 تمهيد

  147 اتفاقا التدابير الصحية والحواجز الفنية للتجارة: المطلب الأول
  147 اتفاق تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية-1-1
  148 اتفاق العوائق الفنية للتجارة-1-2

  150 اتفاقات حماية الإنتاج الوطني: المطلب الثاني
  150 مكافحة الإغراق اتفاق-2-1
  151 اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية-2-2
  152  اتفاق الوقاية -2-3
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  154 الاتفاقات المتعلقة بانتقال الواردات: المطلب الثالث
  154 اتفاق التقييم الجمركي-3-1
  154 اتفاق الفحص قبل الشحن-3-2
  155 الاتفاق حول قواعد المنشأ-3-3
  155 اق تراخيص الاستيراداتف-3-4

  156  موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية : المطلب الرابع
  156 الجات والتجمعات الإقليمية-4-1
  157 المنظمة العالمية للتجارة والتجمعات الإقليمية-4-2
  158 يةمكانة التكتلات الاقتصادية الجهوية في التجارة العالم-4-3

  161 خلاصة
  162  انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية: المبحث الثالث

  162 تمهيد
  163 آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع: المطلب الأول

  163 تحرير تجارة السلع الزراعية-1-1
  165 تحرير تجارة السلع المصنعة-1-2

  170 تطبيق اتفاقية التجارة في الخدماتآثار : المطلب الثاني
  173 آثار تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: المطلب الثالث

  175 خلاصة
  177  آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة على صناعة الأدوية في الوطن العربي : المبحث الرابع

  177 تمهيد
  178 ليواقع صناعة الأدوية على المستوى الدو: المطلب الأول

  179 الخصائص الاقتصادية لصناعة الأدوية-1-1
  180 الخصائص التكنولوجية لصناعة الأدوية-1-2

  182 واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي: المطلب الثاني
  185 على صناعة الأدوية العربية )TRIPS(آثار تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: المطلب الثالث

  188 خلاصة
  189  خاتمة الفصل 

واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحریر التجارة الخارجية : الفصل الرابع
 جزائریة -ووالشراآة الأور

191  

  191 مقدمة
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  193 تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: المبحث الأول
  193 تمهيد

  194 قيود تحرير التجارة الخارجية: المطلب الأول
  194  القيود الخارجية -1-1
  195  القيود الهيكلية -1-2
  196 القيود الاجتماعية -1-3

  197 الإطار التنظيمي لتحرير التجارة الخارجية: المطلب الثاني
  198 تنظيم التجارة الخارجية-2-1
  200 تنظيم سعر الصرف -2-2

  201 أهداف تحرير التجارة الخارجية: المطلب الثالث
  203 تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية: ب الرابعالمطل

  203 وضعية الميزان التجاري-4-1
  204 التوزيع السلعي للصادرات والواردات-4-2
  205 التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات-4-3

  208 خلاصة
  209 علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثاني

  209 تمهيد
  210 دوافع وأهداف الانضمام للمنظمة: المطلب الأول
  212 إجراءات ومفاوضات الانضمام: المطلب الثاني

  212 إجراءات الانضمام -2-1
  213 ممفاوضات الجزائر للانضما-2-2

  215  ايجابيات وسلبيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثالث
  215 مام ايجابيات الانض-3-1
  217 سلبيات الانضمام -3-2

  219 خلاصة
  220 جزائرية-الشراكة الاقتصادية الأورو: المبحث الثالث

  220 تمهيد
  221 متوسطية وأبعادها-مفهوم الشراكة الأورو: المطلب الأول

  221 متوسطية-مفهوم الشراكة الأورو-1-1
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  223 متوسطية-أبعاد الشراكة الأورو-1-2
  225 جزائرية-مضمون اتفاق الشراكة الأورو: طلب الثانيالم
  225  مضمون الاتفاق -2-1
  226 النظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين-2-2
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  :مقدمة عامة
  
 I /إشكالية البحث:  

لقد شهد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهور ثلاث منظمات دولية هامة، تعنى بإدارة شـؤون الاقتصـاد   
صندوق النقد الدولي، العلمي في مختلف جوانبه الاقتصادية، النقدية والمالية وكذا التجارية والمتمثلة في كل من 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وهي مجتمعة تشكل ثالوث النظام 
الاقتصادي العالمي المؤسس من طرف الدول الصناعية الكبرى المعتمدة على اقتصاديات ليبرالية أساسها حريـة  

تحرير المبادرة الفردية من أجل الإبداع والتطور وكذا التخصص في الإنتاج النشاط الاقتصادي وحرية التجارة و
  .ورفع الكفاءة الإنتاجية وتقوية الميزة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية

وبما أن التجارة الخارجية تعتبر المتنفس الوحيد للاقتصاد الوطني والتي تسمح باقتصاد النفقات الإنتاجية وتوسيع 
الاستهلاك ومنه زيادة المنافع الاستهلاكية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي حجم 

وتوسيع حجم السوق الوطني حتى تضمن تصريف فائض الإنتاج نظرا لضيق وبفعل ظهور وتنـامي السياسـة   
في مختلف الدول خاصـة مـن   التجارية الحمائية وتصاعدها على المستوى الدولي وبروز أنصار ومدافعين عنها 

البلدان النامية التي تبنت جلها هذه السياسة وعملة بها لحماية اقتصادياتها الناشئة من خطر المتنافسة الأجنبيـة،  
فقد أسست الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة من قبل هذه البلدان الصناعية الكبرى وبمساهمة بعـض  

ظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل العمل على إرساء قواعـد وأسـس   الدول النامية تحت غطاء من
ومواثيق للتجارة الدولية وتحترم من قبل كل الدول الأعضاء، لكنه وبسبب قصور هذه الاتفاقية في أداء مهامها 

يدا إثر عقد وتطبيق مبادئها عمليا، ومخالفة مؤسسيها لقواعدها، فقد استخلفت بعد عقد جولة أوروغواي وتحد
بالمنظمة العالمية للتجارة والتي تعتبر أوسع نطاقا وأكثر إلزامية للدول الأعضاء وأكثر  1994قمة مراكش سنة 

شمولية، كما أنها تشرف على المواضيع المرتبطة بالتجارة إضافة إلى ملف حقوق الملكية الفكرية، وكذا جهـاز  
  . تكن موجودة في سابقتهالتسوية النـزاعات بين الدول الأعضاء، والتي لم

ومنذ ميلاد المنظمة سارعت مختلف الدول بتقديم طلبات الانضمام إليها خاصة الدول النامية والضعيفة الدخل 
والتي كانت مهمشة في الاقتصاد العالمي بفعل سياستها الاقتصادية والتجارية المنتهجة خاصة بعد انتهاء عصـر  

فع عنها على المستوى الدولي وهو الاتحاد السوفيتي، حيث بعدها لم يبقى مقـر  الاشتراكية وانهيار حاميها والمدا
لباقي الدول سوى الهرولة نحو اقتصاد السوق وتبنى قواعده سواء إراديا أو بضغوط خارجية، خاصة ضـغوط  

ائر واحدة مـن  وبما أن الجز. صندوق النقد الدولي في حالة الدول المدينة والتي تلجأ إليه لطلب المساعدة المالية
 ـ    اهذه الدول والتي ينطبق عليها ما سبق قوله، فقد سارعت هي كذلك بتقديم طلب رسمـي إلى سـكريتا ري

المنظمة للانضمام إليها بغية الاستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها المنظمة للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة 
  .سيم الدولي الجديد للعمل والاستفادة كذاك من مزاياهانتقال وكذا من أجل الدخول فيما يسمى بالتق
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وكما هو معروف فإن الجزائر قد اتبعت منذ الاستقلال سياسة اقتصادية تعتمد على تنمية وتطوير الصـناعات  
، والتي تعتبر قوة جذب لصناعات أخرى تتوطن أمامها وصناعات تتوطن خلفهـا،  )الصناعات المصنعة(الثقيلة 

ركة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ولإنجاح هذه السياسة اعتمدت الجزائر على سياسة فهي بذلك قوة مح
تجارية حمائية أساسها احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية وذلك لمدة ثلاثة عقود من الزمن تقريبا، إلى غاية 

، 1986مة النفطية لسنة ، والذي جاء عقب الصد1989توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في سنة 
وقد نص الاتفـاق صـراحة علـى    . وتراجع عوائد تمويل الاقتصاد الوطني ودخول البلاد في أزمة مالية خانقة

ضرورة انتهاج اقتصاد السوق كبديل لاحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، ثم جاء الاتفاق الثـاني في جـوان   
م من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويمتد برنامجـه  ، والمدع1994، ثم الاتفاق الثالث في أفريل 1991

على مدى خمسة سنوات والذي كان ينص هو كذلك على ضرورة تحرير النشاط الاقتصادي وتحريـر نظـام   
الأسعار وكذا تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل كلي، واعتماد سياسة تجارية انفتاحية على العالم الخارجي 

  .وربيوخاصة الاتحاد الأ
جزائرية، وبالموازاة  -ومنه دخلت الجزائر في مفاوضات طويلة مع الاتحاد الأوربي ليبنى مشروع الشراكة الأورو

مع ذلك كانت تتفاوض مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة لقبول عضويتها فيها، وتلتحق بالركب وتستفيد هي 
وكذا الإجراءات التفضيلية الممنوحة من طرف المنظمة  كذلك كغيرها من البلدان من مختلف المزايا والإعفاءات

وكما هو معلوم، فإن هذه المنظمة تنادي بضرورة تعديل السياسات الاقتصادية وتكييفها مـع  . للبلدان النامية
وفي هذا السياق فإن سياسة التصنيع تصبح . متطلبات اقتصاد السوق لمسايرة الواقع الاقتصادي للدول الأعضاء

ك من حيث أولويات التنمية الصناعية وأهدافها، خطط التصنيع وأنواع الصناعات وأحجام الإنتـاج  على المح
والطاقات التشغيلية، وهو ما سيتأثر بالاستثمارات الصناعية الموجودة والوافدة، وتكلفة التمويل والعائد علـى  

لمهارة العالية، وتوفير عوامـل الإنتـاج   الاستثمار الصناعي، وتوفر التكنولوجيا والمعرفة الفنية والعمالة ذات ا
واختيار فنون الإنتاج والتشغيل المناسبة، وهو ما سوف يؤدي إلى نجاح أو صعوبة تنفيذ هذه البرامج، خاصـة  
إذا نظرنا إلى موضوع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وما تطرحه من إشكالات مختلفة علة مختلـف  

ف إلى ذلك الالتزام بتنفيذ اتفاقيات حقـوق الملكيـة   ضادية وحتى السياسية، المستويات الاجتماعية، الاقتص
الفكرية ومالها من آثار سلبية في مجال الحصول على التكنولوجية أو تقليدها، إضافة إلى قانون الاستثمار ومـا  

التـالي كلـها   يحتويه من حرية انتقال رؤوس الأموال والتوطن وكذا عملية تحويل الأرباح إلى الخارج، وهي ب
  .رهانات وتحديات تقف أمامها الجزائر لمجابهة قرار انضمامها للمنضمة العالمية للتجارة
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  :من خلال هذا الطرح البسيط يمكننا صياغة إشكالية بحثنا والمتمثلة في السؤال التالي

لأدويـة؟ وكيـف   ما هي الآثار المحتملة لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على قطاع صـناعة ا  •
 سيواجه مجمع صيدال تحديات الانضمام ؟

  : ومنه نطرح التساؤلات الفرعية التالية 
 ما هي مزايا ومآخذ عملية تحرير التجارة الخارجية؟ •
 ما هي المزايا والإعفاءات الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة للدول النامية؟ •
 على الدول الأعضاء خاصة النامية منها، والعربية بالتحديد؟ ا هي الآثار العامة لاتفاقيات المنظمة ـم •
هل أعدت الجزائر نفسها واعتمدت إستراتيجية صناعية واضحة لمواجهة تهديدات الانضمام للمنظمة أم  •

لا؟ كيف سيواجه مجمع صيدال لصناعة الأدوية تطبيق الجزائر لاتفاقية حقـوق الملكيـة الفكريـة مسـتقبلا            
 ).ضمام للمنظمةبعد الان(
بعد (كيف سيواجه مجمع صيدال لصناعة الأدوية تطبيق الجزائر لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية مستقبلا  •

 ).الانضمام للمنظمة
تبعات عملية الانضمام للمنظمة  و ما هي مختلف البدائل الإستراتيجية المتاحة والممكنة لتفادي سلبيات •

 العالمية للتجارة؟
  

 
II /بحثفرضيات ال:  

من أجل بلوغ أهداف البحث والإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة، فإننا نعمل على اختبار الفرضـيات  
  :التالية

إن تحرير التجارة الخارجية له مزايا مختلفة ويساهم في زيادة الدخل الوطني ورفع معدلات النمو على أساس / 1
  .التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل

تجارة الدولية انتهت بانتصار دعاة الحرية و تجسد ذلك عمليا بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، إن سياسات ال/ 2
  .         وتعميم قواعدها و إلزامية تطبيقها

إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة سوف يترتب عنه زيادة المنافسة المحلية والأجنبية خاصة في القطـاع  / 3
تدهور وضع الصناعات الوطنية في الدول العربية نظرا لتخلفها التكنولوجي و لتشبثها  الصناعي، مما يؤدي إلى

  .  بحماية الدولة و عدم قدرتها على التكيف 
جزائرية لم يقوى علـى   -إن القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية و الشراكة الأورو/ 4

  . ع حجم إنتاجه و زاد فقدانه لمناصب الشغلالصمود في وجه المنافسة الأجنبية و تراج
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إن صناعة الأدوية بالجزائر لا زالت فتية وغير راقية و بالتالي ليس بمقدورها الصمود و مواجهـة تحـديات   / 5
وسيترتب على ذلـك  .تطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ، خصوصا اتفاقية حقوق الملكية الفكرية

  .سلبيات كثيرة
  

III /أهداف البحث:  
  :يهدف هذا البحث إلى تبيان ما يلي

  .مكانة وأهمية التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي والدور الذي لعبته في التطور الاقتصادي للدول -1
تحديد السياسات التجارية الدولية المتبعة بين مختلف الدول ومدى تأثر كل واحدة منها بالأخرى وعلى  -2

 .أي أساس يتم اختيارها
توضيح دور كل من الجات وكذا المنظمة العالمية للتجارة في انتصار المذهب الليبرالي وتوسـيع رقعـة    -3

 .السوق الدولي ومنه عولمة الاقتصاد
محاولة تحديد أهم الآثار الاقتصادية العامة المترتبة عن عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مع تبيان  -4

 . منوحة للدول النامية وكيف تستفيد الجزائر منهاأهم الفرص والامتيازات الم
تحديد مختلف البدائل والحلول الممكنة لتفادي الانعكاسات السلبية التي من الممكن أن تعيق عمليـات   -5

 .التنمية الاقتصادية في الجزائر، للنهوض بالاقتصاد الوطني وترقيته كباقي الاقتصاديات الصناعية
لدوائية في الاقتصاد الوطني و تحديد أهم الرهانـات و التحـديات الـتي    تبيان مكانة قطاع الصناعة ا -6

 .يواجهها بعد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة
  

IV  /أهمية البحث:  
تكمن الأهمية الأولى لهذا البحث في محاولة كشف أسرار المفاوضات بين الجزائر وأعضـاء المنظمـة   

  .بول عضوية الجزائرالعالمية للتجارة ومنه سبب تأخر ق
أما الأهمية الثانية فتتمثل في محاولة إفادة الباحثين في هذا المجال من جهة والمتتبعين لقضـايا المنظمـة   
العالمية للتجارة من جهة ثانية بدور هذه المنظمة في تحريك وتسيير الاقتصاد العالمي ومدى مساهمتها في عولمته، 

ا الجميع، ألا وهي تحديد مكانة كل بلد ضمن الخريطة الاقتصادية العالميـة  وبالتالي الوصول إلى غاية يتطلع له
وفق النظام العالمي الجديد وللمبادلات التجارية ، وهنا نتطرق إلى  مكانة قطاع الصناعة الدوائية في الجزائـر و  

ظمة العالمية للتجارة بعـد  تحديد أهم الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث له من جراء تطبيق الجزائر لاتفاقيات المن
  .انضمامها إليها مستقبلا
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V  /مكانة البحث:  

يكتسي البحث في نظرنا مكانة هامة ضمن مختلف البحوث الأكاديمية المقدمة في هذا المجال، باعتبار أنه لم يقدم 
رتبة عن موضوع سابق في هذا التخصص يحاول أن يبحث بدقة في تحديد مختلف الآثار المت -حسب إطلاعنا –

عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة على القطاع الصناعي تحديدا في الجزائر و بالخصوص اتفاقية حقـوق  
  . الملكية الفكرية و صناعة الأدوية

  
VI /دوافع اختيار الموضوع:  

 هناك دافع شخصي يتمثل في اهتمامنا بدراسة هذا النوع من المواضيع علاوة على أنني قدمت رسـالة  -
  .ماجستير في نفس الموضوع حول تحرير التجارة الخارجية وآفاق انضمام الجزائر إليها

وهناك دوافع موضوعية مرتبطة بالظرف الاقتصادي الراهن للجزائر وإقدامها على خوض مفاوضـات       - 
و ما يملي علـى  إلى اليوم من أجل قبول عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة، وه 1997طويلة الأمد منذ سنة 

كل باحث أن يطلع ويتابع و يبحث من أجل معرفة مختلف أسرار و خفايا  هذه المنظمة ومدى تأثيرها علـى  
السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الأعضاء، ومنه حتمية التعرف على الآثار المترتبة على هذه العملية ومنـه  

هناك بلدان قد خصصت لدراسة المنظمة العالمية للتجـارة   كما أن. معرفة مصير ومستقبل البلاد في ظل العولمة
وانعكاساتها على اقتصادياتها مجالس خاصة ومكاتب دراسات متخصصة حتى تتمكن مـن رسـم سياسـاتها    

  .الاقتصادية وتفادي سلبياتها
 
 VII /صعوبات البحث:  

  :إن الباحث في هذا المجال يتلقى العديد من الصعوبات أهمها
جانبه النظري يختلف عن التطبيقي باعتبار أن كل المراجع المتوفرة هـي أجنبيـة وإن    أن الموضوع في -

عالجت حالات تطبيقية فإنها حتما تختلف عن حالة الجزائر، من حيث النسيج الصناعي الموجود وطبيعة الموارد 
  .الاقتصادية وكذا تركيبة الصادرات والواردات في الدولة

لتي صادفتها خلال فترة البحث لا تتطرق إلى موضوع القطاع الصناعي، إضافة إلى أنه كل الدراسات ا -
فهي إما تتحدث عن قطاع الخدمات أو قطاع الزراعة وبعضها عن حقوق الملكية الفكرية أو عـن المـتغيرات   

 .البيئية
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غياب المعلومات والمراجع داخل الوطن حول حالة الجزائر وعملية الانضمام وكذا فحوى المفاوضات  -
تي تعتبر سرية نوعا ما وغير قابلة للنشر، ضف إلى ذلك تضارب الإحصائيات والأرقام في بعض الحـالات  وال

 .لدى الدوائر الرسمية ومنه صعوبة الاختيار فيما بينها
 

VIII /منهج البحث:  
ة بناء اتبعنا في تقديم البحث منهج الاستنباط من خلال العرض والتحليل من ما هو متوفر من معلومات، ومحاول

  .واستخلاص نتائج من خلال استنباط أحكام وقواعد،على القطاع محل الدراسة حتى تكون  متكاملة
IX /أدوات البحث:  

  :لقد كانت مصادر المعلومات مختلفة ومتنوعة وهي
  .البيليوغرافيا الآلية في جامعات القاهرة، حلوان، عين شمس والجزائر -1
 .الكتب الأساسية المتاحة -2
 .تخصصة والنشرياتالدوريات الم -3
 .مواقع الانترنيت المختلفة -4
  .الاتصال ببعض الهيئات والإدارات الرسمية في الجزائر -5
X /الإطار العام للبحث:  

  :سنحاول من خلال هذا البحث أن نبين ما يلي
من خلال الفصل الأول نحاول التركيز على ماهية التجارة الخارجية ومكانتها في الفكر الاقتصادي، مـع   -1
اولة تبيان وإبراز دورها في الواقع الاقتصادي والمكانة التي تحتلها بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك مح

  :كما يلي
  .التجارة الخارجية عند الكلاسيك: المبحث الأول -
  .التجارة الخارجية عند النيوكلاسيك: المبحث الثاني -
  .ديثالتجارة الخارجية في الفكر الح:  المبحث الثالث -
  .التجارة الخارجية ونظريات التبعية: المبحث الرابع -
أما الفصل الثاني فسنخصصه لدراسة السياسات التجارية الدولية وذلك من خلال التدقيق في كـل مـن    -2

ة السياسة الحمائية ومختلف أساليبها وتقنياتها وكذا الحجج الداعمة لهذا التيار، وكذا التطرق إلى السياسة الليبرالي
وكذا الحجج الداعمة لهذا التيار،  لنخلص إلى توضيح سياسات التجارة الدولية في ظل كل من الجات ) الحرية(

  :والمنظمة العالمية للتجارة ، وذلك على النحو التالي 
  .مفهوم سياسات التجارة الخارجية وأهدافها: المبحث الأول -
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  .مذاهب سياسات التجارة الخارجية: المبحث الثاني -
  .أدوات السياسة التجارية وآثارها الاقتصادية: المبحث الثالث -
   .سياسات التجارة الخارجية الدولية:  المبحث الرابع -

  

أما الفصل الثالث فسنخصصه لدراسة مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف في إطار المنظمة العالمية  -3
الـدول   ت، وتحديد انعكاسات تطبيقها على مختلـف اقتصـاديا  للتجارة، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية

كما سنحاول تحديد آثار تطبيق هذه الاتفاقيات في الدول العربيـة علـى   . الأعضاء خاصة الدول العربية منها
  :  وذلك على النحو التالي. صناعة الأدوية خاصة ما تعلق باتفاقية حقوق الملكية الفكرية

  .لتجارة في الاتفاقيات القطاعيةتحرير ا: المبحث الأول - 
  .تحرير التجارة في الاتفاقيات غير القطاعية : المبحث الثاني - 
  .انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية: المبحث الثالث - 
  .آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة على صناعة الأدوية في الوطن العربي: المبحث الرابع -
فصل الرابع سنحاول دراسة واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحريـر التجـارة الخارجيـة    وفي ال -4

جزائرية، بالتركيز على خطوات عملية تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وكذا مفاوضـاتها  -والشراكة الأورو
وذلـك  . لأوربي وما تمخض عنهبغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ثم تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد ا

  :على النحو التالي
  .تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: المبحث الأول -
  .علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة : المبحث الثاني -
  .جزائرية-الشراكة الاقتصادية الأورو: المبحث الثالث -
  .تجارة الخارجية والشراكةواقع القطاع الصناعي في ظل تحرير ال: المبحث الرابع -
أما الفصل الخامس والأخير، سنتناول فيه أهم الآثار المحتملة لتطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة علـى   -5

وذلـك مـن خـلال    , قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر، خاصة ما تعلق منها باتفاقية حقوق الملكية الفكرية
محـل  ( الجزائر ثم واقع صناعة الأدوية بالجزائر، مع تبيان مكانة مجمع صيدال التطرق إلى واقع سوق الأدوية ب

ضمن صناعة الأدوية بالجزائر، لنخلص إلى تحديد آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة على صناعة الأدويـة  ) الدراسة 
  :وذلك على النحو التالي. من خلال مجمع صيدال

  .ئرواقع سوق الأدوية في الجزا: المبحث الأول -
  .واقع صناعة الأدوية في الجزائر: المبحث الثاني -
  .مكانة مجمع صيدال في صناعة الأدوية بالجزائر: المبحث الثالث -
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تأثير تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية بالجزائر من خلال مجمـع  : المبحث الرابع -
  .   صيدال
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  .ة الخارجية في مدارس الفكر الاقتصاديالتجار: الفصل الأول
  

  :مقدمة
إن قيام التبادل الدولي يستند في الأساس إلى فكرة التخصص في الإنتاج، حيث نجد أن كل دولة تتخصص في 
إنتاج سلعة معينة أو مجموعة من السلع بغرض مبادلتها مع غيرها من الدول من أجل الحصول على ما لا تتوفر 

ع، وبإمعان وتدقيق النظر في تخصص الدول نجد أن هذا التخصص يرجع إلى عدة عوامـل  عليه من مختلف السل
مختلفة، بعضها جغرافي يتعلق بالبيئة الطبيعية، وبعضها متصل بمراحل النمو الاقتصادي التي تمر بها الدولة وكـذا  

مجتمعة فيما بين الـدول  بالإطار السياسي والاجتماعي الذي يسودها، وقد أدى هذا التفاوت بين هذه العوامل 
  .إلى وجود تفاوت موازي في نفقات الإنتاج، مما أدى بدوره إلى قيام التخصص والتبادل الدولي

ومن خلال تحليل مختلف النظريات المفسرة للتبادل الدولي يتضح جليا أن النظرية الكلاسـيكية تمثـل نقطـة    
كن للتجاريين نظرية مفصلة وتفسـير دقيـق لهـذا    الانطلاق في تفسير أسباب قيام التبادل الدولي، حيث لم ي

ثروة الدولة تقاس كما تقاس ثروات الأفراد، أي بما لديها من نقود والمعبر " الموضوع، وتتلخص آراؤهم في أن 
سـة،  يوالتجارة الخارجية في اعتقادهم ما هي إلا وسيلة للحصول على المعادن النف  )1("عنها بالذهب والفضة

تحقق إلا بوجود ميزان تجاري مواتي، أي الصادرات أكبر من الواردات، والذي يعبر عـن  كما أن ذلك لن ي
  .هدف السياسة الاقتصادية للدولة من خلال تجارتها الخارجية

والذين ركزا مـن خـلال    ووعلى العكس من ذلك يرى الكتاب الكلاسيك أمثال آدم سميث ودافيد ريكارد
ولي والذي رجع حسبهما إلى درجة الاختلاف في درجة الإنتاج، والـتي  تحليلهما على أساس قيام التبادل الد

منها يستطيع البلد الحصول على مزايا تنافسية في السوق الدولي، من خلال مفهوم التفوق المطلـق في نفقـة   
  .الإنتاج بالنسبة للمفكر الأول، والتفوق النسبي بالنسبة للثاني

فإنما يركز على نقطة أخرى جوهرية في معادلة التبـادل الـدولي   ) النيوكلاسيكي(بيد أن التحليل الحدي    
والمتمثلة في سبب اختلاف نفقات الإنتاج بين الدول المختلفة، باعتبار أن المدرسة الكلاسيكية لم تتوصـل إلى  
إجابة محددة فيما يخص هذا السؤال، أي أنها تصف حالة مشاهدة ولا تفسرها، رغم وجود قاسم مشـترك في  

ليل يعتمد على نظرية القيمة عمل في تحديد قيمة السلعة، وبما أن عنصر العمل لا يعتبر العنصر الوحيـد في  التح
ه المدرسة الحديثة التي تعتمـد في  تالإنتاج فضلا على أنه ليس متجانسا، فقد سمح هذا بظهور تحليل جديد قدم

لذي يتيح للدولة الحصول على ميزة مكتسبة تفسيرها للتبادل الدولي على تقسيم العمل والفارق التكنولوجي ا
بدل الميزة الطبيعية التي كانت في السابق وهو ما يتيح للبلد إمكانية احتكار إنتاج وتصدير المنتـوج إلى حـين   

  .ظهور دول أخرى مقلدة له

                                           
 .13، ص1996الدولية، الإسكندرية،  قتصاديةلاازينب حسين عوض االله، العلاقات /  1
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  : ومن خلال ما سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى
  .التجارة الخارجية عند الكلاسيك:  المبحث الأول -
 .التجارة الخارجية عند النيوكلاسيك: بحث الثانيالم -
 .التجارة الخارجية في الفكر الحديث : المبحث الثالث -
 .التجارة الخارجية و نظريات التبعية: المبحث الرابع -
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  .التجارة الخارجية عند الكلاسيك: المبحث الأول
  

  : تمهيد
اريين مـن  لتجنقطة الانطلاق في تحليل تطور نظرية التجارة الدولية، بحيث لم يكن لتعتبر النظرية الكلاسيكية  

قبلهم نظرية منفصلة في هذا المجال، فالنسبة لديهم فإن ثروة الأمة تقاس بما لديها من رصيد الذهب والفضـة،  
يعية والعنصر البشري، ولا تقاس بما تمتلكه من موارد أساسية كالأرض الزراعية ووسائل الإنتاج والثروات الطب

ريين وانتقدوا آرائهم ودعوا إلى حرية التجارة الدولية اوعلى هذا الأساس فقد هاجم المفكرون الكلاسيك التج
، كما أنهـم بينـوا   )2(التي تسمح في نظرهم لكل بلد من تحقيق مزايا مكتسبة من جراء عملية الإنتاج والتبادل

  :ريتهم تفسير أمور ثلاثة هينظ اولفوائد التبادل التجاري بين الدول، وتح
أما الأمر الأول فيتعلق بتحديد ماهية السلع التي تدخل في التجارة الدولية، ومنه التعرف على أسـباب   -

  .   قيام التبادل الدولي
أما الأمر الثاني فيختص بتحديد نسب التبادل بين تلك السلع التي ستستقر في التجـارة الدوليـة، أي    -

 .قيام التبادل الدولي بالنسبة لكل دولة تحديد النفع من
 .أما الأمر الثالث فيتعلق بكيفية تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية إذا ما طرأ ما يخل به -

وهي النقاط التي سنحاول مناقشتها من خلال هذا المبحث وذلك من خلال دراسة كل من نظريـة النفقـات   
  .ة ونظرية القيم الدوليةالمطلقة، نظرية النفقات النسبي

  
  نظرية النفقات المطلقة: الأول المطلب

مؤسس المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد، حيث عالج موضوع التجـارة  ) Adam Smith(يعتبر آدم سميث
، حيث هاجم فيه بشدة أنصار المدرسة التجارية فيما يخص نظـرتهم  )3(1776الدولية في كتاب أصدره سنة 

والسياسة التي كانوا يطبقونها في هذا المجال، ودعا بدلا منها إلى حرية التجـارة باعتبارهـا    للتجارة الخارجية
نظرا لأن فكرة التجاريين فيما يخص التجارة الدولية ترتكز على محورين . )4(أحسن سياسة بالنسبة لأقطار العالم

  : )5(أساسيين هما
لال إخضاعها للقيود الجمركية أو غير الجمركية بغيـة  المحور الأول يتمثل في ضرورة تقييد الواردات من خ -

  .الحفاظ على ميزان تجاري متوازن

                                           
2   / Bernard Guillochons, Théories de l'échange international, P.U.F,1976- p 11.                           
3  / SMITH ADAM; An inquiry into the Nature and the causes of  Wealth of nations, LONDON, 1776. 

  10، ص1993وم في الاقتصاد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شنظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي،سلسلة  ملخصات : رسلفا تو كدو مني/  4
  80، ص1993التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الكتاب الأول الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، : سامي عفيفي حاتم/  5
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أما المحور الثاني فيتمثل في ضرورة تشجيع الصادرات، من خلال تقديم كل صور الدعم اللازمة، كإعانـات   -
مـن  ) Draw Back(التصدير وكذا تشجيع عمليات إعادة التصدير من خلال إتباع نظام ما يمسى بــ  

 .ناحية أخرى، والهدف من ذلك هو تغليب كفة الصادرات عن الواردات بغية الحصول على المعادن النفيسة
وقد انتقد سميث كل ما من شأنه إعاقة تقسيم العمل سواء داخل الدولة الواحدة وما بـين مختلـف الـدول،    

ج كل شيء هم في حاجة إليه، من شـأنها  وذهب إلى أنه مثلما يحاول الأفراد إتباع مبدأ الاكتفاء الذاتي وإنتا
الحكم عليهم بمستويات من المعيشة منخفضة للغاية بالنظر إلى انعدام فوائد تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج 
في هذه الحالة، فكذلك الأمر تماما إذا ما حاولت مختلف الدول مبدأ الاكتفاء الذاتي ولـيس تقسـيم العمـل    

تقسيم العمل الدولي الناتج عن اتساع نطاق السوق ،يتيح لكل دولة أن تتخصص ف. )6(ص في الإنتاجصوالتخ
في إنتاج السلع التي يكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها، ثم تبادل فائض إنتاجها عن استهلاكها منها بما يفيض عن 

  .)7(حاجة الدول الأخرى من السلع التي تتمتع في إنتاجها بنفس الميزات المطلقة
النموذج الذي قدمه سميث حول التجارة بين إنجلترا والبرتغال فقد استطاع أن يبين وظيفتين هامتين  ومن خلال

  :)8(للتجارة الدولية هما
أن التجارة الخارجية للدولة تخلق مجالا لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتسـتبدله   :أولا 

  .ذو نفع أكبر) منتوج(بشيء 
 ـتغلب على ضيق السوق المحلي، وتصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إلى أقصاه وترفع أنها ت :ثانيا ن إنتاجيـة  م

  .البلد ومنه تزيد من الدخل ومن ثروة الأمة
ومهما يكن من أمر فإن مبادئ سميث في حرية التجارة الدولية يؤخذ عليها أنها لا تـبين السـبيل إلى هـذا    

بأي مزايا مطلقة، فكيف يمكن للدول التي لا تحضي بأي تفوق مطلق في التخصص بالنسبة للدولة التي لا تتمتع 
  إنتاج سلعة ما دفع قيمة وارداتها من الدول ذات التفوق المطلق طالما ليست لديها قدرة على التصدير؟

 وبالمثل ماذا يكون عليه الأمر عندما تستطيع دولة ما أن تنتج أي سلعة بنفقات أقل من دولة أخرى؟ ومنه فهل
  ستقوم التجارة عندئذ؟ ومن المستفيد في هذه الحالة منها؟

خلفة إلى الانعزال عن التجارة الدولية لضعف مقدرتها على الدفع، تومن ما سبق نجد أن هذا يعني اتجاه الدول الم
وفي نفس الوقت عدم إيجاد أسواق الدول التي لديها تفوق مطلق في تصريف فائض إنتاجها، ممـا يـؤدي في   

ية إلى انكماش حجم التجارة الدولية، يضاف إلى ذلك أن اعتقاد آدم سميث في التفوق المطلـق كأسـاس   النها
أن التفوق النسبي يمكـن أن يكـون    ثللتخصص الدولي فقط، لا يتفق مع المشاهد في المعاملات الدولية حي

                                           
  .16ص 1980العلاقات الاقتصادية الدولية، درا النهضة العربية، القاهرة سنة : أحمد جامع/  6
 37، ص1992الاقتصاد الدولي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  سنة : زينب حسين عوض االله/  7
  .38الاقتصاد الدولي، ص: زينب حسين عوض االله/  8
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 ـ أساسا للتخصص الدولي، ومن ناحية أخرى لا يرى سميث داعيا للتفرقة بين التجارة ، )9(ةالداخلية والخارجي
فالثانية تعد امتداد للأولى وكلاهما وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض وتطبيق مبدأ تقسيم العمل والتخصص، 
في حين أن نوعي التجارة مختلف كل الاختلاف في خصائصه ونظرياته، وقد كان ريكاردو أول من أوضـح  

، فإذا كان المبدأ الذي يحكم التجارة الداخلية هو مبدأ النفقـات  هذا الفارق فيما أسماه بقانون النفقات النسبية
  . المطلقة، فإن النفقات النسبية هي التي تحكم التجارة الدولية، وهو ما سنحاول معرفته من خلال المطلب الموالي

  
  نظرية النفقات النسبية: المطلب الثاني

، )David Ricardo()    10(ودافيد ريكـارد لقد شغلت الاستفسارات السابقة فكر الاقتصادي المعروف  
الذي انتهى بتحليله الاقتصادي الدقيق إلى أن الأساس في ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات 

وقد عرض ريكاردو أفكاره الخاصة بالتجـارة  . الإنتاج وليس المطلق على النحو الذي قدمه أستاذه آدم سميث
وتعتبر هذه النظرية بمثابة العمود . ¨نظرية النفقات النسبية أو المقارنة  ¨المعروفة باسم ريته نظالخارجية في إطار 

الخارجية، حيث لا زالت في كثير من أجزائها قوية وقادرة على  ةالفقري للتحليل الكلاسيكي في تفسير التجار
  .تفسير جانب هام من جوانب التبادل الدولي حتى في وقتنا المعاصر

النظرية فإنه في ظل ظروف التجارة الحرة فإن كل دولة ستتخصص في إنتاج السـلع الـتي يمكـن     فطبقا لهذه
السلع التي تتمتع بميزة نسبية فيها، وسنقوم باستيراد السلع التي تتمتـع دولـة    يإنتاجها بنفقات أقل نسبيا، أ

  .أخرى بميزة نسبية فيها
  :)11(روض هيوقد اعتمد ريكاردو في بناء نظريته على جملة من الف

  .)12(أن التبادل يقوم بين دولتين فقط منعزلتين عن باقي العالم ويقع التبادل على سلعتين فقط -
أن عناصر الإنتاج قادرة على الانتقال داخل حدود الدولة مما يؤدي إلى تسوية العائد في جميع الصـناعات،   -

 إمكانية اختلاف عناصر الإنتاج من دولـة إلى  غير قادرة على الانتقال بين مختلف الدول مما يؤدي إلى اولكنه
  .أخرى

إن تكلفة إنتاج الوحدة لا تتغير تبعا لحجم الإنتاج، بمعنى أن قوانين الغلة غير مطبقة، وأن الإنتـاج يخضـع    -
  . لقانون ثبات الغلة

  .بنفقتها المطلقةإن نفقة إنتاج السلعة إنما تتمثل في كمية العمل الضروري لإنتاجها، فقيمة السلعة تتحدد  -
  

                                           
  .16الذكر، ص   سابق العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجعزينب حسين عوض االله، /  9

10 David Ricardo: The Principles of Political economy and Taxation, London,1817. 
  .330، ص 1980النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت، :  العقاد حت محمددمحمد عبد العزيز عجمية وم /  11
 .هاتين السلعتين متجانستين غير متكاملتين وتستخدمان نفس عناصر الإنتاج/  12
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كل من إنجلترا والبرتغال اللتين  ذ، فأخ)13(لقد قدم ريكاردو مثالا عدديا لشرح نظريته :جوهر النظرية 2-1
  : تنتجان سلعتين هما النبيذ والنسيج على النحو التالي 

   
  إنجلترا  البرتغال  

  ع.سا 120  ع.سا 80  )وحدة(النبيذ 
  ع.سا 100  ع.سا 90  )وحدة(النسيج 

  
ن خلال المعطيات فإذا اكتفينا بمقارنة التكاليف المطلقة للإنتاج نجد أن البرتغال هي الأجدر والمتفوقة في إنتاج م

  .كلا السلعتين
ومنه حسب ريكاردو فإنه من مصلحة كل بلد أن يتخصص في إنتاج السلعة التي يتميز فيها بتكلفة إنتاج أقل، 

  ) .ع.سا100(وإنجلترا تتخصص في إنتاج النسيج ) ع.سا80( أن البرتغال تتخصص في إنتاج النبيذ دفنج
  : وباحتساب التكلفة النسبية للنبيذ بالنسبة للنسيج لكل بلد نجد

  0.89=  80/90= النسيج في البرتغال/ التكلفة النسبية للنبيذ -
  1.2=  120/100= النسيج في إنجلترا / التكلفة النسبية للنبيذ -

بية في داخل البلدين مختلفة عن بعضها ومنه إذا قرر البرتغال التخصص في إنتـاج  ومنه نلاحظ أن التكلفة النس
وحدة من المنتوجـات مـن إنجلتـرا في أحسـن      1.2النبيذ، فإنه بعد قيام التبادل الدولي سوف تحصل على 

  .وحدة منها في السوق الداخلي البرتغالي 0.89الحالات، بينما لن تحصل إلا على 
وحدة مقابل 1.12التخصص في إنتاج النسيج ومبادلته بالنبيذ مع البرتغال فإنها تحصل على  وإذا قررت إنجلترا

  .وحدة في السوق المحلي، استنادا إلى مفهوم التباين السلعي بين البلدين0.83
دولي، ومنه فرغم فرضية التفوق المزدوج في الإنتاجية لصالح البرتغال فكلا البلدين يمكنه الاستفادة من التبادل ال

سـاعات منـها    10ساعة عمـل،  30يكون هناك اقتصاد في النفقة الدولية للإنتاج مقدارها  فكما أنه سو
ساعة  20نتيجة التخلي عن إنتاج النسيج ومضاعفة إنتاج النبيذ ، و) سا80 –سا 90(تستفيد بها البرتغال أي 

، ومنه يصبح التبـادل  )سا100 –سا 120(منها لإنجلترا نتيجة التخلي عن النبيذ ومضاعفة إنتاج النسيج أي 
  .مربح للطرفين

من خلال ما سبق يتبين لنا أن الشرط الضروري والكافي لقيام التبادل بين دولتين تنتجان مجموعة من السـلع  
توافر هذا الشرط فإنه سوف يكون مـن   دلأخرى، وعن ةذاتها هو أن تختلف النفقات النسبية للإنتاج من دول

                                           
 .18زينب حسين عوض االله، العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص  / 13
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تتخصص في إنتاج تلك السلع التي تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل، أي بميزة نسـبية أكـبر    مصلحة كل دولة أن
  .)14(وذلك بالمقارنة مع الدولة الأخرى

ولعل أهم ما خلفته هذه النظرية هو دفاعها عن التخصص الدولي وحرية التجارة، إذ نجحت في بيـان أهميـة   
نظرية لم تسلم من النقد، فهي مبسطة جدا وتغفل إمكانيـة  الواردات بعد أن أنكرها التجاريون، إلا أن هذه ال

، عانتقال عناصر الإنتاج بين الدول خاصة رأسمال، كما أنها تغفل نفقات النقل ومدى تأثيرها على أسعارا لسل
  .  وتمهل كذلك تأثير الطلب على اتجاه المبادلات الدولية

  

  :التحليل النقدي للنظرية -2-2
تجد من يدافع عنها حتى الآن رغم كل ما بهـا   "نظرية المزايا النسبية" سبية أو كما تسمى إن نظرية النفقات الن

أنها وحتى لوقت قريب تمثل التفسير السائد لظاهرة التجارة الدولية، فهي تقيم حالـة   امن ثغرات علمية، كم
 يمكن أن تنجم عـن  أنها تسهب في بيان المكاسب التي اقوية من أجل التخصص والتقسيم الدولي للعمل، كم
أنها كذلك تعتبر حصنا منيعا للدفاع عن سياسة الحريـة   اذلك بالنسبة لكل بلد مشترك في التبادل الدولي، كم

أنها تقـوم علـى    رمن ناحية هيكلها التحليلي، باعتبا) النظرية(التجارية، فليس من السهل بما كان مهاجمتها 
  )15(.ققت هذه الفروض فإن ثمة نتيجة معينة سوف تتحققتقرر أنه إذا تح أساس فروض علمية محددة، ثم

وبالرغم من سلامة ومنطقية الهيكل التحليلي للنظرية فإنها لم تسلم من التورط في بعـض المآخـذ والثغـرات    
تهمل إمكانيـة   ةكان محلا لانتقادات صارخة كشف عنها العديد من الاقتصاديين الحديثين، فالنظري االعلمية، مم
أنها تفرض ثبات النفقة ومـدى تأثرهـا    ااصر الإنتاج بين الدول مع أنها تنتقل خاصة رأس المال، كمانتقال عن

إلى أنها تهمل نفقات النقل، مع أنه من غير المعقـول   ةبالإنتاج الكبير أو كما يعرف باقتصاديات الحجم، إضاف
لدان ولشساعة مساحتها فإن تكلفة النقل إهمال عنصر كهذا والذي يعتبر بمثابة محدد للتجارة باعتبار أن هناك ب

  .المحلية لما بين الجهات قد تكون أكبر بكثير من تكلفة النقل الدولية فيما بين البلدان
أن قوى السـوق كفيلـة دائمـا     نعلاوة على أن النظرية تفترض حالة التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج، كو

قة تلقائية وسريعة، إلا أن أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية بإصلاح أي خلل في توازن الاقتصاد الوطني وبطري
في أوائل الثلاثينات من القرن العشرين قد أثبتت خطأ افتراض التوظيف الكامل وكذلك عدم قـدرة النظـام   
الرأسمالي على استعادة التوازن في حالة الاختلال بصورة تلقائية، بالإضافة إلى هذا فلا يمكن الادعـاء بتـوافر   

  .ظروف التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية في البلدان المتخلفة اقتصاديا

                                           
14 M-BYE: Relations économiques internationales, 2éme édition Dalloz, Paris 1965, P125.  
  . 38، ص 1993دروس في العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، : وت عبد السلام عوض االلهأحمد جامع وصف/  15

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



) la Théorie de la valeur-Travail(ضف إلى ذلك فالنظرية تستند إلى مفهوم نظرية القيمة عمل
فمن المؤكد أن عنصر العمل ليس الوحيد الذي يسـاهم في إنتـاج     )16(صورها عن مطابقة الواقعقوالتي تبين 

لا تأخذ  يكما تجدر الإشارة هنا إلى أن القصور الرئيسي للنظرية إنما يكمن في الطابع السكوني لها، فه. السلعة
أن النظرية لا تـولي   اما يمثل ميزة نسبية اليوم قد لا يكون كذلك غدا، كم ثعنصر الزمن بعين الاعتبار، حي

أن ريكاردو يشرح لماذا بلد ما يقوم  ثويل، حيأي اعتبار لتأثيرات التخصص على البنية الإنتاجية في المدى الط
بإنشاء هيكل زراعي أو صناعي لكن لا شيء يدل أو يضمن أن الميزة النسبية المتحصل عليها ستستمر مع طول 

استعملها ريكاردو مبـدئيا ليمـنح    دكما أن قانون الميزة النسبية ليس ظاهرة عفوية للتبادل الحر، وق. الزمن
) منتجـات زراعيـة  (عناها الحقيقي المتمثل في تخصص بعض البلدان في إنتاج سلع معيشية التجارة الخارجية م

عن التكنولوجية يعني عدم  يوتخصص البعض الآخر في إنتاج السلع الصناعية ذات التكنولوجية الحديثة، فالتخل
  .البلدان الأخرىقيام التنمية والتطوير وعدم الاستفادة من مزايا ارتفاع الإنتاجية المحصل عليها في 

وجـود منطـق القـوة     كذلك فإن ريكاردو يركز على وجود قوة تفاوضية متساوية بين البلدان، متجـاهلا 
بعض البلدان تركز سيطرتها على الاقتصاد العالمي  ا، فعملي)المتقدمة والنامية(والسيطرة بين مجموعتين من البلدان 

  .وجود التبعية بأشكالها وتمركز المداخيل بأيدي المجموعة الأولىوالنتيجة المترتبة عنه هي تدهور شروط التبادل و
  

  .نظرية القيم الدولية: الثالثالمطلب 
لقد أوضحنا في المطلب السابق الشرط الأساسي للتخصص الدولي وقيام التبادل بين دولـتين وفقـا لنظريـة    

حث في تحديد مدى الكسب الذي يحققه ريكاردو حول النفقات النسبية، إلا أنه لابد من استكمال النظرية بالب
  .كل طرف من أطراف التبادل الدولي، وكذا العوامل التي تؤثر في تحديد هذا الكسب

حيث كان لـه   ،)J. S. Mill()17(وهي النقاط التي تعرض لها الاقتصادي الكلاسيكي جون ستيوارت ميل
ل الدولي،وفي إبراز أهمية طلب كل من البلدين في دور كبير في تحليل قانون النفقات النسبية وعلاقته بنسبة التباد

فوفقا لهذه النظرية فإن الشيء المحدد ) معدل التبادل الدولي(تحديد النقطة التي تستقر عندها نسبة التبادل الدولي 
لمعدل التبادل الدولي هو الطلب المتبادل من جانب كل دولة على منتجات الدولة الأخرى،ومعدل التبادل الذي 

ق التوازن في التجارة الدولية هو الذي يجعل قيمة صادرات وواردات كل دولة متساوية،على أن البلـد لا  يحق
     )18(.يصدر إلا إذا كان في حاجة إلى الاستيراد

وهذا ما يعني أن النظرية تحاول استكمال ما عجزت عنه نظرية ريكاردو عن طريق تحديد معدل التبادل الفعلي 
يتمكن من الوصـول   ستتم عنده التجارة طبقا لقوى العرض والطلب بين الدولتين، وحتىوليس المحتمل الذي 

                                           
 20ص.العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق الذكر: زينب حسين عوض االله 16

/17  john Stuart Mill: Principles of political economy , London,1929 
 .106مرجع سابق الذكر، ص: حاتم سامي عفيفي/  18
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نجده على العكس من ريكاردو يركز على فكرة الميزة النسبية بـدلا مـن   ) J.S- Mill(ميل  نإلى هدفه، فإ
الفـروق في   ، فريكاردو كي يوضح مفهوم النفقة النسبية فإنه يثبت كمية الإنتاج لإظهـار )19(النفقة النسبية 

إلى ضرورة التفرقة بين حالة التبادل الداخلي والتبادل الخارجي،أي أنه في الحالة الأولى    نبه النفقة،أما ميل فقد
  .يتحدد معدل التبادل طبقا لنفقة الإنتاج النسبية

بتثبيـت النفقـة    يقوم) J.S-Mill(فهو افلا تنطبق القاعدة السابقة، لهذ) التبادل الدولي(أما في الحالة الثانية 
  .وهي كمية العمل طبقا كذلك لنظرية القيمة يعمل ليظهر الفروق في الإنتاج أو في المردودية

وهو بذلك يرفض التفسير السابق والقائم على افتراض أن إنتاجية العمل واحدة بين مختلف الـدول أطـراف   
  :ل المطروح هووالسؤا. باختلاف إنتاجية العمل بين مختلف البلدان هالتبادل، ليعوض

  .كيف تتحدد النسب الفعلية التي يتم التبادل الدولي على أساسها ؟
وجواب هذا السؤال هو جوهر نظرية ميل كون أن معدل التبادل الفعلي يتحدد طبقا لقوة ومرونة طلب كـل  

قيمة (تصدره يبين أنه ما على الدولة أن يدولة على منتجات الدولة الأخرى وهو ما يفي الطلب المتبادل، والذ
  .التي تكفي لدفع قيمة وارداتها من الخارج) الصادرات

علـى   اوقد قام ميل بتحليله لا على أساس الأثمان النقدية للسلعتين والقيم النقدية للكميات المتبادلة منها، وإنم
أساس ثمن كل سلعة مقوما في شكل وحدات من الأخرى، وقيمة كل كمية متبادلة منها مقومـة في شـكل   

  : ، ومنه فالقيم الكلية للسلع المتبادلة ستتساوى تماما عندما يكون )20(حدات من السلعة الأخرىو
  

  ).أ(معبرا عنه بالسلعة) ب(ثمن السلعة=    ) أ(عرض السلعة 
  )ب(عرض السلعة

  
  ). ب(معبرا عنه بالسلعة) أ(ثمن السلعة =    ) ب(عرض السلعة 
  )أ(عرض السلعة 

  
  محتوى النظرية -3-1
وحـدات   10ن إنتاج ايفترض  ووضيح ذلك يأخذ ميل مثالا توضيحيا لبيان كيفية تحديد القيم الدولية، فهلت

  .وحدة من الأقمشة 15من النسيج يكلف إنجلترا كمية من العمل مثلما يكلف إنتاج 

                                           
19/ P .A .SAMUELSON: les Grands courants de la pensée économique, O.P.U . ALGER 1993-P119 
  .21العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق الذكر، ص: زينب حسين عوض االله/  20
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دة مـن  وح 20وحدات من النسيج إنما يكلف قدرا من العمل مثلما يكلف إنتاج 10أما في ألمانيا فإن إنتاج 
  .الأقمشة

بدلا من أن يأخذ الكمية المنتجة من كلا السلعتين في البلدين باعتبارهـا مـن   ) Mill(وعلى ذلك فإن ميل 
ترض كمية معينة من العمـل في كـل   ف، فقد ا)21(المعطيات مع اختلاف نفقة العمل اللازمة لإنتاج كل كمية

   )22(.تينبلد،لكن مع اختلاف الكمية المنتجة بواسطتها كل من السلع
أما معدل التبادل التوازني بين السلعتين فهو الذي على أساسه تتساوى تماما القيمة الكلية لطلب الدولـة الأولى  
. من السلعة التي تنتجها الدولة الثانية مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثانية من السلعة التي تنتجها الدولة الأولى

  :ى عاملين أساسيين همافي حين أن توزيع المكاسب يتوقف عل
  

معدل التبادل الدولي على شدة طلـب   فأي حجم طلب كل بلد على سلع البلد الآخر، فيتوق: الطلب/ أولا
ما يعرف بقـانون   وبالنسبة للبلد الثاني على سلع البلد الأول، وه لالبلد الأول على سلع البلد الثاني، وبالمقاب

كلما مالت نسبة التبـادل  ) ألمانيا(على سلع البلد الثاني ) إنجلترا(لأول زاد طلب البلد ا االطلب المتبادل، فكلم
  .وبذلك يحصل هذا الأخير على معظم الربح. لصالح البلد الثاني

  

وهو يعني أن نسبة الاستبدال تكون في صالح البلد الذي يكون طلبه على سلع البلد الثاني : مرونة الطلب/ ثانيا
  .صحيح في حالة السلع التي طلبها مرنا سلا يتأثر كثيرا بتغير السعر، والعك أن حجم الطلب يأقل مرونة، أ

  :يمكننا من استنتاج ما يلي) J.S- Mill(ومما سبق نستنتج أن تحليل ميل   
حالات التبادل غير المتكافئ في  نأن الربح في التبادل نادرا ما يكون متكافئ بين الأطراف المشاركة فيه، وأ/ أ 

  .ء التبادل هي الأكثر وجوداالربح أثنا
أن البلدان ذات الأفضلية النسبية في المنتجات الأكثر طلبا على المستوى الدولي لها أكثر حظا لاكتسـاب  / ب

أرباح مرتفعة في التبادل، بمعنى آخر أن البلدان التي تربح أكثر في التبادل الدولي هي البلـدان ذات المنتجـات   
  .تستورد في نفس الوقت كميات أقل الأكثر طلبا في الخارج والتي

  

   :تقييم النظرية -3-2
افترضت تكافؤ أطراف المبادلة،  ثمن خلال هذا التحليل السابق يتبين لنا أن النظرية قد بعدت عن الواقع، حي

 ما كان التبادل الدولي يتم بين دول غير متكافئة فمن المحتمل أن لا يكون للطلب المتبادل أي دور يذكر في افإذ
أنه في وسع الدول الكبرى أن تملي شروطها، كما أن اشتراط التكافؤ بـين   ثتحديد نسبة التبادل الدولي، حي

                                           
بلد من البلدين وذلك على خلاف ريكاردو حيث يركز فقط على النفقة النسبية للعمل في  النسبية أو الكفاءة النسبية للعمل في كل الميزة يركز ميل على/  21

  .امكل منه
 .35، ص1980العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  :أحمد جامع/  22
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 اقيم صادرات وواردات كل من الدولتين لتحقيق استقرار معدل التبادل الدولي يعد قيدا على تلك النظرية، فم
ئض أو عجز في الميزان التجـاري الخـاص   هو الحل حين يكون التبادل في اتجاه واحد ؟ وما حقيقة وجود فا

  دد موقع منحنى الطلب المتبادل لكل دولة؟بسلعة معينة أو بمجموعة من السلع ؟ وعلى أي أساس يح
من المؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على خريطة منحنيات السواء المجتمعية إذ أنها تبين مستويات الطلب الكلـي،  

البديهي أن طلب المبادلة لا يمكن أن يتحدد بمقارنة نقطة  نن الدولي، فمأننا نبحث عن تحديد خط الثم اوطالم
خط الثمن الدولي مع أحد منحنيات السواء، قياسا إلى نقطة تماس خط الثمن مـع مـنحنى فـرص الإنتـاج     

  )23(.المحتملة
ات النسبية، وعلى ذلك فالسؤال الذي طرحه الكلاسيك حول أساس التجارة الدولية يجد إجابته في نظرية النفق

  .السؤال المرتبط بالنفع من التجارة الدولية فيجد إجابته في نظرية القيم الدولية اأم
ومع ذلك فإن التفرقة بين العوامل المحددة للسلع الداخلة في التجارة الدولية أي جانب العرض، والعوامل المحددة 

وازن الشامل نعرف أن كل مـن العـرض   فمن نظام الت. فرقة غير صحيحةتلأسعارها أي جانب الطلب تعتبر 
ددان معا وفي نفس الوقت الكميات المتبادلة والأثمان السائدة، بمعنى أن كل هذه العوامل مجتمعة إنما والطلب يح

  )24(.تحدد السلع الداخلة في التجارة الدولية ومعدلات التبادل لها
  

  .تقييم التحليل الكلاسيكي: الرابع المطلب
التحليل الكلاسيكي في تفسير التجارة الدولية قد تعرض للنقد الشديد من طـرف   نا، فإكما سبق وأن رأين 

  :إيجاز هذه الانتقادات في النقاط التالية نالعديد من المفكرين الاقتصاديين، ويمك
إن التحليل الكلاسيكي يركز على أن القيم التبادلية للسلع داخل الدولة إنما تتحدد على أساس مقـدار   :أولا

عمل، وبالتالي فهي تحصـر تكلفـة    -على أساس نظرية القيمة يمية العمل المبذول في إنتاج هذه السلع، أك
السلعة بما تتطلبه من عمل لإنتاجها، مهملة بذلك باقي عوامل الإنتاج الأخرى والتي نعرفها جميعا مثل الأرض، 

إلى أن  ةاشر في تحديد قيمة السلعة، إضافرأس المال، التكنولوجيا والتنظيم والتي تدخل هي بدورها وبشكل مب
كانت النتيجة الطبيعية لذلك هي استبعاد النظرية الكلاسيكية  دمتجانس، فق عنصر العمل في حد ذاته يعتبر غير

لكثير من العناصر الواقعية للتحليل الاقتصادي ومنه ابتعادها عن الواقع، مما أدى إلى عدم القدرة علـى تقـديم   
  )25(.تجارة الخارجيةتفسير مقبول لل

  

                                           
 .27الدولية، مرجع سابق الذكر، ص. إ. ع: زينب حسين عوض االله/  23
  24، ص1968نظرية التجارة الدولية، منشأة المعارف  :لاويبحازم الب/  24
 110ص ,مرجع سابق الذكر: سامي عفيفي حاتم/  25
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كان اهتمامهم موجه إلى إيضاح الربح من التجارة  يرى بعض الاقتصاديون أن الاقتصاديين الكلاسيكيين :ثانيا
قد نجحت في ) النظرية الكلاسيكية(، فهي )آلية التجارة(الدولية، أكثر من اهتمامهم بشرح ميكانيكية التجارة 

وضحت كيف أن الاختلاف في تكاليف الإنتاج النسبية تحقق منـافع  شرح أثر التجارة على رفاهية الدول، وأ
عند قيام التجارة الدولية بين الدول، ولكنها لم توفق في إيضاح السبب أيـن يكمـن، إمـا في أن    ) مكاسب(

  .26التكاليف أقل أو أن إنتاجية العمل أكبر من بلد لآخر
الإنتاج والتخصص الدولي يخضع في ظروفه لقـانون   يفترض التحليل الكلاسيكي في التجارة الدولية أن :ثالثا

عدم منطقية وقبول  ثبات الغلة، ويجرف هذا الغرض النظرية إلى البعد عن الواقع والبساطة في التحليل، وبالتالي
لأن الواقع العملي يشير إلى أن الإنتاج يخضع في ظروفه في غالب الأحيان لقـانون   كالنتائج المتوصل إليها، ذل

حين يخضع إنتاج جانب كبير من المشروعات الصناعية لقانون الغلة المتزايدة  ، في)النفقة المتزايدة(المتناقصةالغلة 
  .، والاتجاه بالتالي بالقدرات الإنتاجية لهذه المشروعات نحو الحجم الأمثل للإنتاج)ةالنفقة المتناقص(
  

لدولية على أنها حالة مبسطة قائمة علـى عـدة   أن النظرية الكلاسيكية قد عمدت على تفسير التجارة ا :رابعا
أنها افترضت أن التعامل يتم في سلعتين  االتجارة فقط بين دولتين وليس مجموعة من الدول، كم مفروض، كقيا

  .وليس مجموعة كبيرة من السلع، إضافة إلى إهمال النظرية لنفقات النقل للسلع بين الدول
  

فهي لا تأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن ومدى تـأثيره علـى   ) ساكن(النظرية ذات طابع استاتيكي  :خامسا
كمـا   والذي يلعبه ذلك في اكتساب المزايا النسـبية، أ  رالتطور في هيكل الاقتصاد ونمو عوامل الإنتاج، والدو

  .تعرف اليوم بالمزايا التنافسية
إلى إعادة صياغة جانب كبير مـن  كل هذه الافتراضات أضعفت من النظرية، مما دفع العديد من الاقتصاديين 

أجزاء التحليل الكلاسيكي الذي عرضه مفكرو الرعيل الأول، ووضعه في قالب يجنبه الانحراف في تيار التبسيط 
والبعد عن الواقع في تحليل الظواهر الاقتصادية الدولية، وقد أطلق على هؤلاء المفكرون مـن الرعيـل الثـاني    

  .أو النظرية النيوكلاسيكية" ةالنظرية الكلاسيكية الحديث"اسم
وسوف تقتصر دراستنا على نظرية واحدة فقط تعتبر من أهم ما ورد في هذا التيار الفكري من تحليـل دقيـق   

  .السويديين" هكشر أولين"ومركز لمفهوم المبادلات التجارية الدولية، وهذه النظرية هي نظرية الاقتصاديين 
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  : خلاصة
إليه من هذا المبحث يمكن القول بأن النظريات الكلاسيكية السابق عرضها تركـز علـى   من خلال ما تطرقنا 

تفسير التجارة الخارجية بين بلدين وسلعتين فقط، كما أنها تهمل وتستبعد استخدام النقد كوسيلة لقياس القيمة 
  .وتعتمد على مقياس القيمة عمل

  
نتاج من بلد لآخر، أي أنها تصف لنا حالة مشاهدة كما أن هذه النظريات تفسر لنا سبب اختلاف نفقات الإ

ولا تفسرها، كما أنها تعتمد على فروض مبسطة ومنها خضوع الإنتاج لقانون ثبات الغلة متجاهلـة بـذلك   
الحالات الأخرى كتزايد الغلة أو تناقصها، وهو ما يبعد النظرية عن الواقع وبالتالي عدم منطقية النتائج المتوصل 

تزايـد  (لأن الواقع يشير إلى أن الإنتاج يخضع في ظروف في غالب الحيان لقانون تنـاقص الغلـة   إليها، ذلك 
  ).النفقة المتناقصة(، بينما يخضع إنتاج جانب كبير من المشاريع الصناعية لقانون تزايد الغلة )النفقة

  
محدد للتجـارة الخارجيـة   زيادة على ذلك فالنظريات الكلاسيكية تهمل مختلف العناصر التي يمكن اعتبارها ك

كنفقات النقل والتأمين والشحن وغيرها وما مدى تأثيرها على منحى واتجاه المبادلات التجارية بين الـدول،  
كما تهمل النظرية في تحليلها عنصر الزمن أي الطابع الديناميكي، فهي ذات طابع ساكن لا تأخذ بعين الاعتبار 

ي يحدث عبر الزمن وما مدى تأثيره على المزايا النسبية الطبيعية، فمـا  درجة التطور الصناعي والتكنولوجي الذ
  .هو ميزة نسبة اليوم قد لا يكون غدا

  
وهو ما أدى إلى ظهور نظرية جديدة أكثر اقترابا من الواقع حاولت تصحيح هذه الانحرافات الـتي شـابت   

ات الكلاسيكية، وتتمثل هذه النظريـة  التحليل الكلاسيكي كم حاولت الإجابة عن أسئلة لم تجب عنها النظري
  .والتي سنعرضها في المبحث الموالي" إلي هكشر وبرتل أولين"في نظرية الاقتصاديين السويديين 
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  .التجارة الخارجية عند النيوكلاسيك: المبحث الثاني
  

تقدم تفسيرا كافيا لقيام التجـارة  رأينا من خلال عرضنا للنظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية أنها لا  :تمهيد
تقر هذه النظرية بأن التبادل الدولي يقوم عندما تختلف النفقات النسبية للإنتـاج في   ثالخارجية بين الدول، حي

من التجارة الدولية يتوقف على اختلاف معدلات التبـادل   الحصول على مكاسب متبادلة نالبلاد المختلفة، وأ
أكبر مكسب يتحقق لكل بلد في حالة تخصصه في إنتاج السـلعة الـتي    ند لآخر، وأالداخلية بين السلع من بل

هذه النظرية لم توضح لنا لماذا تختلف النفقات النسبية أو معدلات التبادل الداخلي بين  نيتميز فيها نسبيا، ولك
ولكنها لا تفسر لماذا تقوم  بين لنا متى تقوم التجارة الدوليةتآخر فإن هذه النظرية  السلع من بلد لآخر، وبتعبير

  .هذه التجارة
ومن ناحية أخرى فإن التحليل الكلاسيكي والقائم على أساس أن معدلات المبادلة تتم في شـكل وحـدات    

أن التبـادل   كمادية للمنتجات ولعوامل الإنتاج هو تحليل يتسم بضيق الأفق كما أنه لا يتماشى مع الواقع، ذل
ثم فإن هذا التحليل لا يتماشى  نعلى هذا الأساس وإنما باستخدام الأثمان النقدية، ومالتجاري بين الأمم لا يتم 

  . )27(في ذلك ثمن المنتجات أو ثمن عوامل الإنتاج ءمع نظرية الثمن، سوا
"             إلي هكشـر "وكان أول من لاحظ هـذه الانتقـادات وحـاول تلاقيهـا هـو الاقتصـادي السـويدي       

)E.Hecksher()28(  برتل أولين" ومن بعده تلميذه)"B.Ohlin ()29(   وفقا لتحليل هذين الاقتصـاديين
فقد تم إدخال التحليل الاقتصادي الحديث لنظرية تحديد ثمن التوازن وفقا لتفاعل قوى العـرض و الطلـب في   

لإنتـاج ذات  السوق في نظرية التجارة الخارجية، ومن ثم الاعتماد في تحليل جانب العرض على فكـرة دوال ا 
النسب المتغيرة من العناصر الإنتاجية المستخدمة في إنتاج السلع المختلفة، وكذا الاعتماد في جانب الطلب على 
منحنيات السواء، التي تعبر عن رغبات المستهلكين و أذواقهم في طلبهم على السلع المختلفة، ويتأثر هذا الطلب 

  .لى ما يملكونه من عناصر الإنتاج وأثمان تلك العناصربمستوى دخول الأفراد وهو ما يتوقف بدوره ع
ما سيتضح من خلال الفروض التي تقوم  ووتعتبر هذه النظرية مكملة للنظرية الكلاسيكية وليست بديلا لها، وه

  .عليها النظرية
  
  
  
  

                                           
  .37، ص1990الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، : جودة عبد الخالق/  27

/28 E. Heckscher: The effect of foreign Trade on The distribution of income, in Ekonomisk Tidskrift, vol:211919. 
/29 B. OHLIN: Interregional and international Trade, havard University, 1933. 
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  -هكشراولين -فروض وجوهر النظرية: ب الأولالمطل
  :فروض النظرية -1-1

باعتبار أن أولين قـد تـبنى   ) أولين-هكشر(عليها النظرية نتاج مساهمة المفكرين معا تعتبر الفروض التي أقيمت
تفسير هكشر لاختلاف النفقات النسبية لأنه يعطي جانب العرض على المستوى الكلي وقام بتنقيحه ثم أضاف 

  :)30(هذه الفروض فيما يلي لتفسيرا يخص جانب الطلب أيضا، وتتمث
لعناصر الإنتاج في البلدان المختلفة كنتيجة طبيعية للاختلاف في درجة الـوفرة أو   اختلاف الأسعار النسبية /أ

  .الندرة النسبية لهذه العناصر
أن إنتاج السلع المختلفة يحتاج إلى نسب متفاوتة من عناصر الإنتاج، أي اختلاف دوال الإنتـاج للسـلع    /ب

  .المختلفة
  .م واحتياجاتهم من السلع المختلفةهي التي تحدد رغباته ثأذواق المستهلكين، حي /ج
أن هذه تؤثر على دخول المستهلكين ومن ثم على حجـم   ثالظروف التي تحكم ملكية عناصر الإنتاج، حي /د

  .طلبهم
، يصل أولين إلى نتيجة أساسية مؤداها أن تماثل أذواق المستهلكين في )د(و) ج(ومن خلال الفرضيتين الأخيرتين

ابة شرط أساسي لصحة النظرية، أو بعبارة أخرى أنه شرط أساسي لتفسـير الأسـعار   البلدان المختلفة هو بمث
  .النسبية للسلع على أساس الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج

  

  :جوهر النظرية-1-2
أولين السبب الرئيسي لقيام التجارة الخارجية إلى الاختلاف في مدى الوفرة أو النـدرة   -ترجع نظرية هكشر

فهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأسعار النسبية لهذه العناصر . بية لعناصر الإنتاج ما بين البلاد المختلفةالنس
الأساسي للنظرية وهو إنتاج السلع المختلفة بنسب متفاوتة .في ظل الفرض الثاني-هذا بدوره يالإنتاجية، ويؤد

ومن ثم قيام التجارة الدولية فيمـا  .البلدان المختلفة إلى اختلاف الأسعار النسبية للسلع بين -من عناصر الإنتاج
سلع ذات  كبينها، وطبقا لهذا الفرض فالسلع تتفاوت من حيث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاج المختلفة، فهنا

وعلى ذلك .ذات كثافة في رأس المال وسلع أخرى ذات كثافة في عنصر العمل عكثافة في عنصر الأرض، وسل
الغنية بعنصر رأس  دة بعنصر الأرض ستكون لها ميزة نسبية في إنتاج سلع مكثفة بهذا العنصر، والبلافالبلاد الغني

الغنية بعنصر العمل تكون لها ميزة نسبية في إنتـاج   دمال تكون لها ميزة نسبية في إنتاج سلع مكثفة به، والبلا
  .صر العملنالسلع المكثفة بع

                                           
  93/98مرجع سابق الذكر، ص : السلام عوض االله وت عبدأحمد جامع، صف/  30
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ى أساس هذا الاختلاف في المزايا النسبية بين البلاد المختلفة، تلك المزايا ومنه فالتجارة الدولية سوف تقوم عل 
 ـ   هنـا سميـت    نالنسبية التي تتوقف بدورها على اختلاف توافر عناصر الإنتاج بين البلـدان المختلفـة، وم

 . )31("بنظرية نسب عناصر الإنتاج"النظرية
ا ضرورة تماثل دوال الإنتاج للسلعة الواحدة قد أضاف شرطان أساسيان لهذا وهم) B.ohlin(كما أن أولين 

في أي بلد من البلدان،وكذا ضرورة تماثل أذواق المستهلكين في البلاد المختلفة،حيث لاحظ أنه حتى لو تساوى 
بلدان تماما من حيث درجة توافر عناصر الإنتاج فيهما، إلا أنه من الممكن مع ذلك أن تقوم التجارة الخارجية 

ون هذه التجارة مفيدة لكلا البلدين،وذلك طالما أنه من الممكن بالرغم مـن هـذا أن يوجـد    بينهما وأن تك
اختلاف في أثمان عناصر الإنتاج بين هذين البلدين وبالتالي اختلاف في الأسعار النسبية للسلع محل التبادل فيما 

ذه قـد تختلـف بسـبب    بينهما، وذلك بسبب الاختلاف في حالة الطلب من بلد لآخر، وأن حالة الطلب ه
اختلاف أذواق المستهلكين في كلا البلدين أو بسبب اختلاف صورة توزيع الدخل الوطني في كل منـهما، أو  

  )32(.لغير ذلك من الأسباب
وكنتيجة لهذا التحليل يمكننا أن نقول بأن هذه النظرية تقول بأن التخصص الدولي يتم على أسـاس الـوفرة   

ل الدولي ما هو إلا عملية مبادلة عناصر متوفرة مقابل عناصر نادرة بصورة ضـمنية،  لعوامل الإنتاج، وأن التباد
والتي تعكسها حركة السلع ما بين البلدان على اعتبار أن عوامل الإنتاج ثابتة ولا تنتقل فيما بين البلدان، بينما 

  .هذه الحركة تعكسها عملية انتقال السلع على المستوى الدولي
  

  .تأثير قيام التجارة الخارجية على أسعار عناصر الإنتاج: المطلب الثاني
إلى أن كل بلـد   بأولين تنطلق من فرض ثبات كميات العناصر في كل من البلدين، وتذه -إن نظرية هكشر

للمعطيـات مـن    اسوف يتخصص في إنتاج وتصدير السلعة المكثفة بعنصر الإنتاج المتوفر لديه نسبيا، وطبق
أن قيـام   نسـبيا، إلا  عالعنصر النادر مرتف نثمن العنصر الأكثر وفرة منخفضا نسبيا، وثمعناصر الإنتاج يكون 

التجارة الخارجية سوف يزيد من الطلب على عنصر الإنتاج الأكثر وفرة ويقلل من الطلب على عنصر الإنتاج 
ثمن العنصـر النـادر إلى    هما سوف يترتب عنه اتجاه ثمن العنصر الوفير إلى الارتفاع، واتجا والنادر نسبيا، وه

ولما كانت أسعار المنتجات محل التبادل الدولي سوف تتساوى في مختلف البلدان أطراف التبـادل،  . الانخفاض
سيادة ثمن واحد لكل من السلعتين في كل من البلدين سوف يضمن سيادة ثمن واحد لكل من العنصـرين   نفإ

  .)33(فيهما

                                           
31 Jean – louis Mucchielli: Principes d'économie Internationale, Ed.Economica, Paris 1985, P112/ 
 .153، ص 1997الاقتصاد الدولي، دار الثقافة الجامعية، مصر : زين العابدين ناصر وصفوت عبد السلام عوض االله/  32
  .103ص مرجع سابق الذكر، : أحمد جامع، صفوت عبد السلام عوض االله/  33
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ن يكون من شأنها تحقيق مساواة تامة بين أثمان مختلف عناصر الإنتـاج في  ولكن الملاحظ أن التجارة الخارجية ل
ثم تكون هذه التجارة بديلا جزئيا فقط وليست بـديلا كـاملا لانتقـال     نمختلف الدول أطراف التبادل، وم

في ويمكن للاختلاف الذي سيستمر في الوجود ما بين أثمان عناصر الإنتاج . عناصر الإنتاج من دولة إلى أخرى
وإذا . مختلف الدول حتى بعد قيام التجارة الحرة بينهما أن يؤدي إلى أن تنقل عناصر الإنتاج من دولة لأخـرى 

كانت قدرة العمل على التنقل محدودة إلى حد ما فإن قدرة رأسمال تكون أكبر، وسيؤدي هذا التنقل لعناصـر  
سيسهم في تقارب نفقات إنتاج مختلف السلع الإنتاج إلى نوع من التقارب في عرضها بين مختلف الدول، كما 

فيما بين الدول وهكذا سيتسبب الاختلاف الذي سيستمر في الوجود في أثمان عناصر الإنتاج بالرغم من وجود 
لكنه يلاحـظ أن  . تجارة خارجية حرة في تفسير الصورة التي كانت عليها وفرة تلك العناصر في مختلف الدول

تتساوى كل البلدان في الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج،  ثيكون كاملا، بحيهذا الانتقال لا يمكن أن 
أن يكون بديلا غير كامل عن انتقال المنتجات بين الدول تماما كما أنه لا يمكن لانتقال المنتجات إلا بديلا  إلا

  .)34(غير كاملا عن انتقال عناصر الإنتاج من دولة لأخرى
" سعار عناصر الإنتاج تعادلا تاما قد شد انتباه فريق آخر من الاقتصاديين وفي مقدمتهم إلا أن موضوع تعادل أ
A.SamuelSon P. ")35( و "A .P .Lerner ")36( فطبقا لنظرية تساوي أسعار عناصر الإنتاج التي ،

ج ممكـن  كل منهما مستقل عن الآخر،فإن التعادل التام بين أسعار عناصر الإنتـا  -صاغها هذان الاقتصاديان
  : )37(الحدوث إذا توافرت الشروط الإضافية التالية

الإنتاج طالما أن أطراف التبادل الدولي لم  رتؤدي التجارة الخارجية إلى التعادل المطلق والنسبي لأسعار عناص -
  ).ص.س(تصل بعد إلى مرحلة التخصص الكامل لإنتاج أي من السلعتين

عناصر الإنتاج،فإن التبادل الحر للسلع والخدمات يقوم بدور البديل  إذا كانت الفروق ضئيلة بين نسب توافر -
 .الكامل لحركة انتقال عناصر الإنتاج بين الدول

وغنى عن البيان أن صحة هذه الشروط الإضافية تتطلب في الوقت نفسه التوافر الكامل للفـروض الأساسـية   
ول دون انطباق النظرية على النحـو الـذي   غياب أحد هذه الفروض يح هلنموذج نسب عناصر الإنتاج، وعلي

  .صاغه كل من سامولسن وليرنر
  
  
  

                                           
 .75مرجع سابق الذكر، ص : لاويبحازم الب/  34
35/P. A. Samuelson: International Trade and the equalization of factor prices, in Economic journal, 1948. 

/36 A. P. Lerner: Factor prices and international Trade, in Economica, london, 1952. 
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  .أولين عمليا-راختبار نظرية هكش: المطلب الثالث
عدة محاولات لاختبار صحتها ومدى واقعيـة   تمنذ صياغة النظرية في الثلث الأول من القرن العشرين، ظهر

لد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عنصر معين من عناصـر  أن النتيجة الأساسية للنظرية هي أن الب ثفروضها، حي
السـلع   دباسـتيرا  مالإنتاج سوف يتخصص في إنتاج وتصدير السلع الكثيفة في استخدام هذا العنصر، ويقو

  .الكثيفة في استخدام عناصر الإنتاج التي تتوافر في الدول الأخرى بدرجة أكبر نسبيا
 ـومن أبرز الاختبارات التي أجريت على ال  ـ كنظرية، تل الـتي قـام بهـا الاقتصـادي ليونتيـف              ةالمحاول

)W.léontief()38(  حيث استخدم فيها جدول المدخلات والمخرجات الأمريكي . 1953لأول مرة سنة
في بعض صناعات التصدير الهامة وفي بعض ) K/L(العمل أي/ وقام بحساب معدلات رأس المال 1948لسنة 

العمـل  / وقد تم حساب معـدلات رأس المـال  . امة التي تنتج سلعا بديلة لبعض الواردات الهامةالصناعات اله
  :)39(وفق ثلاث خطوات هي كللدلالة على درجة كثافة العنصرين، وذل

اللازم لبناء طاقة صناعية كافية لإنتاج ما قدره مليون دولار في السـنة في  ) K(تم حساب رأس المال الجديد/ ا
  .لسلع بديلة للواردات ةالتصدير والصناعات المنتج كل من صناعات

اللازمة لإنتاج ما مقداره مليون دولار في السنة لنفس )مقدرة بالأيام بالنسبة للفرد(تم حساب كمية العمل / ب
  .الصناعات المذكورة

 ـ/ معامل رأس المال دبالربط ما بين معامل رأس المال بمعامل العمل، يتحد/ ج ناعات محـل  العمل بالنسبة للص
  .الدراسة في حدود إنتاج ما قيمته مليون دولار سنويا

  :والجدول التالي يبين ذلك
  
  بدائل الواردات  صناعات التصدير  

  K(  2.550.780 3.091.339(كمية رأسمال 
  L(  182.313 170.004(كمية العمل

  K/L(  14 18(العمل/رأسمال
  

 ـ 14والي ومن الجدول يتضح أن وحدة الصادرات تحتاج إلى ح  األف دولار من رأس المال لكل عامـل، بينم
 ةألف دولار، وهو ما يوضح أن صادرات الولايات المتحـد 18تحتاج وحدة الواردات من السلع المنافسة إلى 

                                           
  :بعنوان 1953صدرت دراسة المؤلف في كتاب نشر سنة /  38

W. Leontief: Domestic production and foreign Trade, the American capital position Re-examined,                          in 
economica intrernationale,1953    

  .112مرجع سابق الذكر، ص : السلام عوض االلهأحمد جامع، صفوت عبد /  39
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وبذلك استنتج ليونتيـف أن  . هي سلع كثيفة العمل ووارداتها من السلع المنافسة هي مكثفة بعنصر رأس المال
تحدة الأمريكية في العمل إنما يقوم على أساس تخصصها في فروع الإنتاج كثيفة العمـل لا  اشتراك الولايات الم

بذلك الرأي الشائع أن اقتصاد هذه الدولة يتميز بوفرة نسبية في عنصـر رأسمـال    دكثيفة رأس المال، ويستطر
  .ما عرف بمتناقضة ليونتيف وخطأه، وه تمقارنة بعنصر العمل، وأثب

  أولين خاطئة ؟ -رشهل معنى هذا أن نظرية هك: ووالسؤال المطروح ه
نجد أن النظرية حاولت أن تعطي تفسيرا  ثالحقيقة أن هذه النظرية صحيحة منطقيا لكنها لا تنطبق عمليا، حي

ترى المدرسة الكلاسيكية أن أسباب اختلاف المزايا النسـبية   اللنظرية الكلاسيكية لكنها خرجت عليها، فبينم
إلى اختلاف الوسائل الإنتاجية المستخدمة في كل دولة،  عتؤدي إلى قيام التجارة الدولية، ترج بين الدول والتي

المدرسة النيوكلاسيكية إنما ترجع السبب إلى اختلاف ما تملكه كل دولة من عناصر الإنتاج ومدى وفرتها  نفإ
ليب الإنتاج المستخدمة بين الـدول  رجع الخلاف إلى اختلاف أسات بينهما كبير، فالأولى قالنسبية لديها، والفر

أن أسـاليب الإنتـاج    يالنظرة الثانية فإنها ترى العكس، أ االمختلفة أي إلى التفاوت في مستوى الإنتاجية، أم
  .واحدة ولكن تختلف الدول من حيث تمتعها بالوفرة النسبية لعناصر الإنتاج

أنها تبقـى نظريـة    فهم التبادل الدولي للسلع، إلاوعموما يمكن القول أن النظرية توفر أساسا علميا لإدراك و
  .تجريدية إلى حد ما بالنظر إلى الفروض التي قامت عليها

  
  .أولين-رشتقييم نظرية هك: ب الرابعالمطل

غالبا ما يتم تجاهله هو أن الميزة النسبية تقارن النسب داخل الدولة  يإن أحد النتائج الهامة لنظرية التجارة، والذ
لا نقارن صناعة النسيج الجزائرية مع صناعة النسيج الفرنسية، وإنما بصناعة أخـرى   نالبعض، فنح مع بعضها

كما أن هناك استنتاج آخر هام هو افتراض أن التجارة ستقوم بتحويل عناصر الإنتاج من اسـتخدام  . جزائرية
أخرى فهو لا يعمل  ة، وبعبارلا يعني تعطيل أحدهما ولكن إعادة توزيع هذه الموارد لأغراض أخرى ولآخر، وه

فإن الموارد التي يتم تعطيلها لا تنتقل  ةنعلم أنه من وجهة النظر العملي ن، ونح)كقرض(في ظل التشغيل الكامل 
حتى ولو أن جزءا كبيرا من عناصر الإنتاج يمكن أن ينتقل على الفور إلى . على الفور إلى أعمال إنتاجية أخرى

صاد مستفيدا من الكفاءة في الإنتاج على الرغم من تعطيل بعض الموارد يتبقـى  أعمال أخرى بحيث يظل الاقت
سياسات : )40(جزء رئيسي يختص بالموارد غير القابلة للانتقال،مما يبرز الحاجة إلى مجموعتين من السياسات هما
التوصـل إلى   اقتصادية كلية تؤكد على المستويات العالية من التشغيل فضلا عن مجموعة من الإجراءات بهدف

  .إعادة توزيع للموارد،بالإضافة إلى التعويض عن الموارد المعطلة بصورة أسرع من أجل تحقيق الكسب للمجتمع

                                           
 .70الاقتصاد الدولي، مرجع سابق الذكر، ص : زينب حسين عوض االله/  40
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بدرجة كبيرة على فروض المنافسة الكاملة وتجانس  دفضلا على أن النظرية تنقصها العناصر الديناميكية، وتعتم
  :نقائص وتوضيح القصور في النظرية في النقاط التاليةالمنتجات والموارد،ومن هنا يمكننا تقديم بعض ال

تفترض النظرية أن نسب عناصر الإنتاج ثابتة،في حين أن السياسات الوطنية للتنمية تؤدي في المدى الطويل  -1
إلى تغيرات في الهيكل الإنتاجي،والتي سوف تغير من نسبة عوامل الإنتاج،وهو ما يتنافى مع فكرة التخصص في 

  .حسب العنصر المتوفر حسب النظرية الإنتاج
مازالت هذه النسب تتدهور نتيجة ارتفاع أسعار السـلع   ثإن تطور نسب التبادل يعارض النظرية، حي -2

أسعار السلع للمواد الأولية المصدرة من طـرف الـدول    ضالمصنعة المصدرة من طرف الدول المتقدمة، وانخفا
  .النامية

  .وتأثيرها على توطن الإنتاج في بلد دون آخرتهمل النظرية نفقات النقل  -3
، لا تفرق النظرية بين البلدان المتقدمة والمتخلفة حسب فرضية تساوي الهيكل الاقتصادي بـين البلـدين   -4

  .هو وجود تفاوت كبير في قدرة ومرونة الاقتصاديات المتخلفة على التكيف والملاحظ
يعتبر ميزة نسبية اليوم لا يمكن  اتوضح ديناميكية التطور، فم لا ييغلب على النظرية الطابع السكوني، فه -5

  .أن يكون كذلك في المستقبل
ما يعني أنه في مقدور البلـد   وتفترض النظرية وجود منافسة كاملة في السوق العالمي في جميع السلع، وه -6

الوضع  نسعر ثابت، لكالذي يتخصص أن ينتج ويصرف أي كمية من السلع التي يشاء في السوق العالمي عند 
لا يستطيع زيادة صادراتها مع ثبات سعرها بسبب تراجع  ثعلى خلاف ذلك بالنسبة لمعظم البلدان النامية، حي

ما يعني أن زيادة الصادرات على أساس ميزة نسبية وإنتاج بدائل للواردات هو اختيار غير  والطلب عليها، وه
  .ممكن عمليا

  :غفل ما يصرف بمفهوم الميزة النسبية المكتسبة والمرتبطة بالظواهر الآتيةإضافة إلى ذلك فإن النظرية ت
  .عنصر العمل الماهر يالوفرة أو الندرة النسبية لعنصر رأسمال البشري، أ -1
المصدر المرتبط بتحليل ظاهرة تزايد الغلة التي تنشأ عند حدوث تغير في  ياقتصاديات الحجم الداخلي، وه -2

تعلق بزيادة كميات العناصر الإنتاجية المستخدمة في المشروع لارتفاع الكفـاءة الإنتاجيـة   نطاق المشروع والم
  .للمشروع كنتيجة لاتساع نطاقه وبالتالي الاستفادة من مزايا الحجم الكبير

التكنولوجية وما تولده من اختراعات وتجديدات تؤدي إلى اكتساب بعض الدول لميزة نسبية مؤقتة تظـل   -3
  .ا لفترة زمنية معينةمحتفظة به

أنـه لا يمكـن    ، إلا)نظرية هكشر أولين(وبالرغم من كل هذه الانتقادات الموجهة للنظرية النيوكلاسيكية أو
وهي تعتـبر  . تجاهل مدى مساهمتها في تفسير أسباب قيام التبادل الدولي وتحديد نمط واتجاه التجارة الخارجية

يات حديثة متنوعة حاولت في معظمها تجنب الهفوات والنقائص التي بمثابة نقطة انطلاق وقوة دفع لظهور نظر
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فرضيات سليمة وأكثر واقعية حتى تتمكن من تقديم تفسير سليم لأسـباب   دبنيت عليها هذه النظرية، واعتما
إلى  ةفالتركيز على طبيعة السلع التي تدخل في التجارة الدولية، إضا عقيام التجارة الدولية ومحدداتها واتجاهها، م

الأخذ بعين الاعتبار لجانب الطلب كعنصر محدد للتجارة وكذا العامل الديناميكي أي الزمن ومزايا الاحتكـار  
التكنولوجي ومالها من دور هام في تحديد اتجاه التجارة الدولية، وهو ما سوف نتطرق إليه في المبحث المـوالي  

  .من خلال نظرية المناهج التكنولوجية
  
  

  : خلاصة
لال استعراض هذه النظرية يمكن القول بأنها قد حاولت أن تعطي تفسيرا للنظرية الكلاسـيكية، لكنـها   من خ

خرجت عنها، فبينما ترى المدرسة الكلاسيكية أن أسباب اختلاف المزايا النسبية بين الدول ترجع إلى اختلاف 
في ذلك يرجع إلى اختلاف ما تملكـه  الوسائل الإنتاجية المستخدمة في كل دولة، ترى هذه النظرية بأن السبب 

  .ومدى وفرتها النسبية لديها) L.K(كل دولة من عناصر الإنتاج 
  

كما أن أحد النتائج الهامة لنظرية التجارة والذي غالبا ما يتم تجاهله هو أن الميزة النسبية تقارب النسب داخل 
مع نظيرتها في البرتغال ولكننا نقارنها بصناعة الدول مع بعضها البعض، فنحن لا نقارن صناعة النسيج في انجلترا 

إنجليزية أخرى، وهناك استنتاج آخر هام لنظرية التجارة هو افتراض أن التجارة ستقوم بتحويل عناصر الإنتاج 
من استخدام لآخر، وهو لا يعني تعطيل أحدهما ولكن إعادة توزيع هذه الموارد لأغراض أخرى، فهو لا يعمل 

تشغيل الكامل، ونحن نعلم أنه من وجهة النظر العلمية فإن الموارد التي يتم تعطيلها لا تنتقـل  في ظل افتراض ال
  .على الفور لأعمال إنتاجية أخرى، حتى ولو كان بالإمكان نقل جزء كبير منها لاستخدامات أخرى

  
ما تسود السـوق  علاوة على ذلك فإن ظروف الإنتاج والتي تسودها مبادئ الاحتكار وحالاته المختلفة، وقل

مبادئ المنافسة الحرة أو الاحتكار الكامل، بل تخضع أغلب فروع الإنتاج للمنافسـة الاحتكاريـة والمنافسـة    
المقيدة، ومن ثم فإنه بالقدر الذي لا تتوفر فيه ظروف المنافسة لا ينسجم ما تفترضه النظرية من اتجاه التخصص 

فاعل الظروف الاقتصادية مع واقع الحياة، وهو ما يدفعنا إلى البحث الدولي والتجارة الدولية مع ما ينتهي إليه ت
عن نظريات أخرى أكثر تجريبية واقترابا مع الواقع من خلال الاتجاهات الحديثة في تفسير التبادل الدولي، وهو 

  .ما سنقدمه في المبحث الموالي
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  .التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي الحديث: المبحث الثالث
  

لقد شهدت النظرية البحتة في التجارة الدولية تطورا كبيرا ابتدءا من عقد الستينات من القرن العشرين، : تمهيد
فجر مشكلة التناقض الكبير بين منطقية التحليل الاقتصـادي   يإطار المحاولات الرامية لحل لغز ليونتيف، الذ في

لإنتاج في سياق تحليله لنمط وشـروط التجـارة   أولين في نسب توافر عناصر ا -المبسط الذي عرضه هكشر
متطلبات وحقائق الواقع الاقتصادي العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية القرن الحادي  الدولية، وبين

أولين  -الأول فكان يهدف إلى هدم نموذج هكشر ا، أموالعشرين وقد اتخذت هذه المحاولات اتجاهين رئيسيين
أما الثاني فكـان يضـم   . لي كافة النظريات الكلاسيكية المفسرة للتجارة الدولية من جانب العرضومعه بالتا

أولين ومعـه   -هكشر جمجموعة من المناهج والنظريات التي تسعى إلى حل لغز ليونتيف من خلال تطوير نموذ
فـروض   دز عليها، واعتماخلال إسقاط العديد من الفروض غير الواقعية المرتك نجميع النماذج الكلاسيكية، م

  . أخرى أكثر واقعية وانسجاما مع واقع الاقتصاد العالمي
  

ومن خلال هذا المبحث سوف نركز تحليلنا ودراستنا على الاتجاه الثاني الـذي أعـاد بعـث النمـوذج        
جانـب الطلـب    ىعنصر الزمن وركز عل دالنيوكلاسيكي وأضفى عليه نوع من الواقعية في الفروض، وأعتم

كذا التطور التكنولوجي وما يحدثه من ميزات نسبية مكتسبة تتيح للبلد القدرة على إنتاج وتصدير السلع إلى و
  .وهو ما اصطلح على تسميته بنظرية المناهج التكنولوجية. حين ظهور بلدان أخرى مقلدة له

  
  .طبيعة الاتجاهات الحديثة في نظرية التجارة الدولية: الأولالمطلب 

أولين فإنه بني الميزة النسبية على أساس اختلاف درجـة الـوفرة    -من خلال دراسة نموذج هكشركما رأينا 
لعوامل الإنتاج بين مختلف الدول، وبعد الاختبارات التجريبية التي أقيمت على النظرية خاصة الدراسة التي جاء 

بالنظر إلى طبيعة الفروض الـتي   بها ليونتيف، تبين أن هناك خلل ما يشوب النظرية خاصة في جانبها التطبيقي
  :وهنا ظهرت وجهتا نظر متعارضتان هما. ينبت عليها

أولين في نسب عناصر الإنتاج ومعـه بالتـالي    -وتهدف إلى هدم نموذج هكشر :وجهة النظر الأولى -
كافة النظريات الكلاسيكية التي حاولت تفسير قيام التجارة الدولية ونمطهـا وشـروطها في جانـب    

حاولت إقامة نموذج بديل يرتكز على فرضيات أكثر واقعية وتماشيا مـع حقيقـة التبـادل    العرض، و
  :وتشتمل وجهة النظر هذه على المناهج الرئيسية الثلاثة التالية. الدولي
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  )   B.S.MENHAS()41(الدراسات التطبيقية التي أجراها الاقتصادي منهاس -1
اس، بمعنى أن دالة الإنتاج كثيفة العمل يمكنها أن تصبح بعد مستوى لإثبات قابلية كثافة دوال الإنتاج بالانعك

معين من الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج دالة كثيفة رأس المال، وبالتالي يتبدل نمط الصادرات من سلع كثيفـة  
كثيفـة   العمل إلى سلع كثيفة رأس المال، وينعكس هيكل الواردات بالتبعية من سلع كثيفة رأس المال إلى سلع

أولين في -وفي هذه الحالة يتم حل لغز ليونتيف من خلال هدم الأساس الذي يعتمد عليه نموذج هكشر, العمل
فطبقا لهذه النظرية أي قابلية دوال الإنتاج للانعكاس فإنه يصعب القول بأن هنـا  . تحديد نمط التجارة الخارجية

  .)42(الدول المشتركة في التبادل الدولينمط واضح ومحدد ودائم للتجارة الخارجية لأي دولة من 
الدراسات التطبيقية لتحليل هيكل الحماية التجارية لأي اقتصاد وطني لإظهار مدى التحيز القائم والمتجـه   -2

وفي ضوء هذه الدراسة يصبح في الإمكان تفسـير  , صوب الصناعات الوطنية كثيفة العمل أو كثيفة رأس المال
وصل إلى تحيز هيكل الحماية التجارية الأمريكية لصالح الصناعات كثيفـة العمـل،   لغز ليونتيف من خلال الت

ومحاباتها بالتالي على حساب الصناعات كثيفة رأس المال، وهو ما يبرز بالتالي غلبة السلع كثيفـة العمـل في   
التامـة للتجـارة    هيكل الصادرات الأمريكية، وغلبة السلع كثيفة رأس المال في وارداتها، نتيجة لغياب الحرية

  .الخارجية، وهو ما يوضح هدم أحد الأركان الأساسية لمجموع النظريات البحتة في التجارة الخارجية
حول تشابه هيكل الطلب بين الـدول  ) S.B.LINDER()43(الدراسة التي جاء بها الاقتصادي ليندر -3

ن ناحية أخرى، كمحاولة أخرى لحـل لغـز   ا فيما بينها من ناحية، والدول النامية مهالصناعية المتقدمة وتنوع
وتتجه هذه النظرية إلى محاولة إثبـات  . أولين في نسب عناصر الإنتاج -تيف عن طريق هدم نموذج هكشرنليو

خطأ الاعتماد على جانب العرض في تفسير ظواهر التبادل الدولي، وأن الأصح هو الاعتمـاد علـى جانـب    
ل من طبيعة التحليل الاقتصادي المستخدم، حيث يتم الأخذ بالتحليـل  وتغير هذه النتيجة بطبيعة الحا. الطلب

الذي تعتمد عليه المدرسة الكلاسيكية في تحليلها لظـواهر  ) الساكن(الديناميكي بدلا من التحليل الإستاتيكي 
  .)44(التبادل الدولي

 -هكشـر    جئيسية لنموذوتمثل هذه النظريات محاولة ثالثة لحل لغز ليونتيف عن طريق هدم أحد الأعمدة الر
أولين وغيره من النظريات الكلاسيكية، وهي النظريات التي تبني تحليلها للظواهر الاقتصادية علـى أسـاس أن   

                                           
  :صدر للمؤلف كتاب جاءت فيه دراسته بعنوان *

B.S.MINHAS: An international comparison of factor costs and factor use, North Holland publishing  company,           
Amsterdam 1963   

   
  .182مرجع سابق الذكر ،ص: سامي عفيفي حاتم/  42
  :ظهرت دراسة للمؤلف بعنوان/  43

S.B.linder: An Essay on trade and transformation , Almquist and Wicksell, stockholim, 1967.  
   183مرجع سابق الذكر ،ص: سامي عفيفي حاتم/   44
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العرض هو المتغير الاقتصادي المستقل، وأن الطلب هو المتغير التابع، وتعكس نظرية ليندر هذا الحال وتـرى في  
  .                          في العرض متغيرا اقتصاديا تابعاالطلب هو المتغير الاقتصادي المستقل و

وتضم مجموعة المناهج والنظريات التي تسعى إلى حل لغز ليونتيف من خلال تطوير نموذج  :وجهة النظر الثانية
. أولين ومعه بقية النظريات الكلاسيكية الأخرى الرامية إلى تفسير التجارة الخارجية من جانب العرض -كشره

أولين في أن تفسير التجارة الخارجية يقف على اتخاذ جانب  -وهو ما يعني أن هذا التيار يتفق مع نظرية هكشر
إلا أن هذه المناهج تعمل على إسقاط العديد من الفروض . العرض متغيرا اقتصاديا مستقلا والطلب متغيرا تابعا

روض أخرى أكثر واقعية وانسجاما مـع حقـائق   ، والأخذ بفأولين -غير الواقعية المرتكز عليها نموذج هكشر
  .هرت بعد الحرب العالمية الثانيةظالواقع الاقتصادي العالمي، خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي 

  :ويضم هذا الاتجاه المناهج والنظريات التالية
أو البشـري،   والتي تعرف أيضا باسم نظرية رأس المال الإنسـاني  :نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة -1

وتسقط هذه النظرية الفرض الكلاسيكي الخاص بتجانس عنصر العمل، وتحل محله فرض انقسام هذا العنصـر  
وقد قدمت هذه النظرية من طرف الاقتصادي . يما بينها في درجة المهارةفإلى مجموعات غير متجانسة تتفاوت 

تجانس وأوجد ثمانية أصناف من ، حيث أثبت أن العمل غير م1961سنة) D.B.Keessing( )45(كيسنع
بلدا، وجد فيها  14قطاع و 46التأهيل مرتبطة بثمانية أصناف من النشاط، حيث أخذ الصادرات بالنسبة لـ 

أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أعلى نسبة مئوية فيما يخص الفئات الثلاثة الأولى أي العلماء والمهندسـون،  
وهي العناصر التي تعتمد على إنفاق كبير في مجـال البحـث   . وفئة الإطاراتالتقنيون والرسامون الصناعيون 

العلمي، وأوضح كيسنغ أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك علاقة وارتباط وثيق بين النفقات المتخصصـة  
  .  )46(للبحث العلمي في أي مؤسسة أو قطاع وبين قدرته التصديرية

على البحث والتطوير كلما زادت وارتفعت القـدرة التقديريـة للقطـاع أو    وهو يعني أنه كلما زاد الإنفاق 
كـون صـادراتها   ب والنتيجة المتوصل إليها هي أن تميز الولايات المتحدة الأمريكية. المؤسسة والعكس صحيح

 وفرة نسبية في عنصر رأس المال البشري المؤهـل  منالصناعية كثيفة العمل يرجع إلى ما تحضى به هذه الدول 
أي الذي يتم الإنفاق عليه وهو بالتالي يدخل في رأس المال العام للدولة، ومنه إذا جمعنا رأس المال البشري مع 
رأس المال المادي في الولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا أن صادراتها في النهاية هي كثيفة رأس المال، وهو مـا  

  .في نسب عناصر الإنتاجأولين  -يسمح بقلب لغز ليونتيف وتصحيح نموذج هكشر
يشكل هذا المنهج في تفسير التجارة الدولية تطويرا وتعديلا آخـر لنمـوذج    :منهج اقتصاديات الحجم -2

هكشر أولين في نسب عناصر الإنتاج، وذلك بإدخالها وفورات الإنتاج الكبير كأحد المصادر الرئيسية للمزايـا  

                                           
45/ D.B. KEESSING: The impact of research and dev .on us-trade. Journal of political Economy. fev 1967.    

46/  André GREJEBINE: la nouvelle économie internationale, éd PUF ,Avril 1982 ,P 29.   
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سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السـلع الـتي يـتم    فهذه النظرية تعتبر توافر  ،النسبية المكتسبة
وبتعبير متكافئ تنشأ . إنتاجها في ظل شروط اقتصاديات الحجم، المتمثلة في زيادة العائد مع زيادة حجم الإنتاج

   )47(.وفورات الحجم الكبير نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج مع توسع العمليات الإنتاجية
السـلع  (والمنتجات النصف المصـنعة  ) السلع الاستهلاكية(تجات الصناعية التامة الصنع وتعد التفرقة بين المن

ذات (والدول الصناعية الكبيرة ) ذات السوق الداخلي الصغير(في جانب، والدول الصناعية الصغيرة ) الوسيطة
الأولى من الـدول  فالمجموعة . صرا أساسيا من عناصر هذه النظريةنفي جانب آخر، ع) السوق الداخلي الكبير

 السلع النصف مصنعة أو الوسيطية فيتتجه إلى الحصول على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها اقتصاديات الحجم 
  .وذلك لعدم قدرتها على التأثير على أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى

تسبة مصـدرها اقتصـاديات   على العكس من ذلك تحصل الدول الصناعية الكبيرة الحجم على مزايا نسبية مك
الحجم في إنتاج السلع التامة الصنع والسلع الاستهلاكية بسبب قدرتها على التأثير علـى أذواق وتفضـيلات   

  .المستهلكين في الدول لأخرى
من هنا يمكن القول بأن نظرية اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول الصـناعية  

السوق الداخلي الكبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا وانجلترا وايطاليا في جانب  المتقدمة ذات
وبين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثل بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ، أسبانيا، واليونان ودول 

  .أخرى في جانب آخر
ورات الإنتاج الكبير تشكل مصدرا لاختلاف النفقات النسبية وبالتالي فإن نظرية اقتصاديات الحجم تبين أن وف

وبالتالي قيام التجارة الخارجية، من هنا يمكن حل لغز ليونتيف من خلال توسيع دائـرة المصـادر المؤديـة إلى    
اختلاف المزايا النسبية بدلا من التركيز على عامل واحد فقط وهو عامل الوفرة أو الندرة النسـبية لعناصـر   

  .تاج كما قام بذلك هكشر أولين في نسب عناصر الإنتاجالإن
تعتبر هذه النظرية كمحاولة جادة وأكثر اقترابا لحـل لغـز    :النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية -3

ليونتيف، بحيث نجدها تتفق مع النظريات البحتة في التجارة الخارجية في أن المدخل الأساسي لتحليـل نمـط   
الدولي لا زال يقبع في جانب العرض، وأن الأمر يتطلب فقط إعادة النظر في غالبية الفـروض   وشروط التبادل

  .التي ارتكز عليها النموذج الأساسي المقدم من طرف هكشر أولين في نسب عناصر الإنتاج
تحليـل  وفي هذا المنطق فقد أدخلت النظرية التكنولوجية تعديلات جذرية على كافة الفروض التي قام عليها ال

الكلاسيكي، وأحلت محلها فروضا جديدة مخالفة لفروض النماذج السابقة وتعتبر هذه الفروض أكثر واقعيـة  
ومتماشية مع حقائق الاقتصاد العالمي، مثل مشكلة النمو والتنمية الاقتصادية الدولية، إدخال قضـية الـدول   

                                           
  .  206ص ،2003،مصر 3اقتصاديات التجارة الدولية، مطبعة الإسراء، الطبعة : سامي عفيفي حاتم/  47
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عة نشاط الشـركات المتعـددة الجنسـيات    الآخذة في النمو في التحليل الاقتصادي، وتسليط الضوء على طبي
  .الاقتصادي لومركزها في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الطبيعة الديناميكية للتحلي

يضاف إلى ذلك أن هذه المنهجية الجديدة التي اختارتها النظرية التكنولوجية أظهرت المصادر المتنوعة لاختلاف 
ر المناسب لتحليل التجارة الخارجية في ظل شروط قانون النفقـات  المزايا النسبية المكتسبة، والتي تشكل الإطا

ولقد أمكن لهذه النظرية استنادا إلى هذا القانون تحديد نمط واتجاه التجـارة الخارجيـة في   . 48النسبية المكتسبة
وتركت المنتجات الصناعية غير النمطية، والمعروف اصطلاحا بسلع دورة المنتج، أي السلع كثيفة التكنولوجية، 

سلع (، والمنتجات الصناعية النمطية )سلع ريكاردو(بالتالي تفسير ظاهرة التجارة الخارجية في المنتجات الأولية 
  .لأدوات التحليل الاقتصادي المستخدمة في الفكر الكلاسيكي) هكشر أولين

أولين فإننـا   -ج هكشرونظرا لأهمية هذه النظرية والدور الذي لعبته في حل لغز ليونتيف وتدعيم وتطعيم نموذ
سوف نقوم بدراستها وتحليلها في مطلب لاحق بعد التطرق إلى طبيعة وفروض النظرية التكنولوجية في المطلب 
الموالي، حتى نبين جوهر الاختلاف في الفروض الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية مقارنـة مـع نظريـة    

  .أولين والنظريات الكلاسيكية -هكشر
  

  :طبيعة وفروض النظرية التكنولوجية: ثانيالالمطلب 
لعله من المفيد في مستهل تحليلنا للمناهج التكنولوجية التي تتكون منها هذه النظرية في تحليل دراسة الاقتصـاد  

  .الدولي المعاصر أن نوضح ما هي طبيعة هذه المناهج
  

التكنولوجية في التجـارة الخارجيـة    بصفة عامة يمكن القول بأن المناهج :طبيعة المناهج التكنولوجية -2-1
عبارة عن تحليل ديناميكي لقانون النفقات النسبية، تشرح وتفسر نمط التجارة الخارجية بين الـدول في ذلـك   

هذه التغيرات التكنولوجية تأخذ إما شكل . النوع من المنتجات الذي يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التكنولوجية
رتب على هذا اكتساب الدولة صاحبة الاختراع أو التجديد لميزة نسبية في إنتـاج  اختراع أو شكل تجديد، ويت

ومن نتيجة ذلك أيضا قيام الدولة المخترعة بتصـدير هـذه   . إحدى السلع الموجهة أساسا إلى السوق الداخلي
تعـرف باسـم   والـتي  ) ظرفية(السلعة إلى الأسواق الخارجية لتمتعها بمزايا نسبية ذات طبيعة احتكارية وقتية 

  .)49()الفجوة التكنولوجية(

                                           
  :لمزبد من الإطلاع أنظر/ 48  

  .    186التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الكتاب الأول، مرجع سابق الذكر، ص : سامي عفيفي حاتم                                   
  :ظهرت الدراسة في مؤلف قدمه بوسنر بعنوان/  49

- M.V.POSNER: international Trade and technical change in .oxford economic papers  ;  n s 1961 
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وتدافع هذه الدراسة عن قدرة المناهج التكنولوجية على تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول في السلع كثيفة 
التكنولوجية خاصة في فترة التسعينات من القرن الماضي، نظرا لما تتضمنه هذه المناهج من العناصر والأفكار التي 

غيرها من النظريات الأخرى وفي مقدمتها نظرية ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل، نظرية رأس اشتملت عليها 
ويمكن أن نبرهن على صحة هذا الرأي مـن خـلال   . ، ونظرية اقتصاديات الحجم)غكيسن (المال البشري لـ

  :)50(النقاط التالية
الدور الهام الذي يلعبه عنصر العمل الماهر تؤكد كلا من المناهج التكنولوجية ومنهج رأس المال البشري على  *

  .                             في الصناعات المتقدمة تكنولوجيا
 التأثير والخلاف الأساسي بينهما يكمن أساسا في مدى تقديرها للدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال المادي في

  .على نمط التجارة الخارجية بين الدول
ن في نوعية التحليل الاقتصادي المستخدم، فمذهب رأس المال البشري يتخـذ مـن التحليـل    إضافة إلى التباي

  .تعتمد المناهج التكنولوجية على التحليل الديناميكي باعتباره محورا متكاملا الأستاتيكي منهاجا له، في حين
رية اقتصادية الحجم علـى  تحتوي كل من المناهج التكنولوجية ونظرية ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل ونظ* 

عناصر مشتركة تتمثل في التأكيد على ضرورة توافر سوق داخلي كاف كشرط ضروري لقيـام الصـناعات   
  .التصديرية، والاستفادة بالتالي من مزايا اقتصاديات الحجم في الدول الصناعية المتقدمة

  

قتصاد الدولي المعاصر على عدد كـبير  تعتمد المناهج التكنولوجية في الا: فروض النظرية التكنولوجية -2-2
من الفروض الأساسية التي تختلف في مضمونها واتجاهها عن تلك الفروض التي اعتمـدت عليهـا النظريـات    

لمنـاهج  االكلاسيكية في تحليلها لنمط التجارة الخارجية بين الدول، ويمكن تلخيص الفروض الأساسية لهـذه  
  : )51(التكنولوجية على النحو التالي

، والمعلومـات  )خاضع للقيود(يعتبر تدفق المعلومات عن التجارة الدولية عبر الحدود السياسية أمرا مقيدا : ولاأ
ليست سلعة حرة على النحو الذي افترضته النظريات الكلاسيكية، وإنما هي سلعة مفيدة يتطلـب الحصـول   

  ".نفقة المعلومات"عليها صرف نفقات، ويسميها الاقتصاديون 
دم تماثل دوال الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين الدول، وينعكس هذا الوضع في اخـتلاف الطـرق   ع :ثانيا

ومضمون هذا أن أنواع التكنولوجية المستخدمة . الفنية للإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة
تجين، كما أنها ليست متوافرة أو متاحة في في إنتاج سلعة دورة المنتج ليست شائعة أو معروفة من قبل جميع المن

  .الأسواق العالمية
                                           

  .204التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سابق الذكر، ص : سامي عفيفي حاتم/  50
        

  .223اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق الذكر، ص : سامي عفيفي حاتم/  51
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أساسها الاحتكار التكنولوجي،  )52(وهذه الفرضية تعكس دور التكنولوجية في اكتساب ميزة تنافسية مكتسبة
أولين لمفهوم الميزة التنافسية الطبيعية التي مصدرها الـوفرة في عوامـل    -وهو ما يختلف عن ما أوضحه هكشر

  .اجالإنت
أي أن . دوال الإنتاج ليست خطية وليست متجانسة على النحو الذي قدمته النظريـات الكلاسـيكية   :ثالثا

  .الإنتاج في هذا الفكر التكنولوجي يخضع لقانون الغلة المتزايدة
نظريـة  تمشيا مـع  ) المناهج التكنولوجية(القدرة الجزئية لعناصر الإنتاج على التنقل دوليا، فهذه النظرية  :رابعا

رأس المال البشري، تسلم بقدرة رأس المال المادي على التنقل بين الدول، وهو ما يبرر حاليا بدور الاسـتثمار  
الأجنبي المباشر ومعونات التنمية الاقتصادية، وهو ما لا يتماشى مع الفرض الكلاسيكي القائل بعـدم قـدرة   

  .عوامل الإنتاج على الانتقال دوليا
فضلا عن دور ) الجمركية وغير الجمركية(ة الخارجية تخضع للعديد من القيود التجارية حركة التجار :خامسا

نفقة النقل في تحديد أسعار السلع والخدمات الداخلية في إطار التخصص والتبادل الدولي، فالأسـواق العالميـة   
  .الآن يسودها الاحتكار والمنافسة الاحتكارية

ية في الاقتصاد الدولي إمكانية حدوث ظاهرة انعكاس أو تبـديل كثافـة   لا تستبعد المناهج التكنولوج :سادسا
عناصر الإنتاج في حالة اختلاف مستويات الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج في المرحلتين الأولى والثانية لـدورة  

لعمـل أو  المنتج، أي أنه يصعب القطع في هاتين المرحلتين حول ما إذا كانت سلعة دورة المنتج سلعة كثيفـة ا 
  .سلعة كثيفة رأس المال عند المستويات المختلفة للأسعار النسبية لعناصر الإنتاج الداخلية في إنتاجها

يأخذ الفكر التكنولوجي من التحليل الديناميكي منهاجا له، وهو ما أتاح الفرصة أمام هـذه النظريـة    :سابعا
  .لخارجية بين الدوللبحث وتحليل أثر التغيرات التكنولوجية على نمط التجارة ا

على ضوء هذا التحليل للفروض الأساسية للفكر التكنولوجي في الاقتصاد الدولي يتضـح لنـا أن الفـروض    
. اختلافا جوهريا عن الفروض التي يقوم عليها الفكر الكلاسـيكي  فالأساسية التي يقوم عليها هذا التيار تختل

محتوى المناهج التكنولوجية ؟ وكيف تفسـر التجـارة    فإذا كانت الفروض قد اتضحت وتعرفنا عليها فما هو
  الخارجية بين الدول ؟

ما سنطلع عليـه مـن    والإجابة على هذين السؤالين تقودنا إلى ضرورة تحليل نظرية المناهج التكنولوجية، وه
  .خلال المطلب الموالي

   
  
  

                                           
 .125 - 123حاتم، اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق الذكر، ص  سامي عفيفي   لمزيد من الاطلاع أنظر،/  52
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  .    تحليل النظرية التكنولوجية: الثالث المطلب
ن التكنولوجية ونظرا لاعتبارات عديدة متصلة بمدى التطور المذهل لهذا العنصر على غرار مما سبق يمكن القول أ
والتي تعتبر ساكنة، فالتكنولوجية يمكنها أن تغير من طبيعـة  ) والأرض لرأس المال، العم(بقية عناصر الإنتاج 

عل التوليف بين بقية عناصـر  علاوة على أن هذا العنصر يج. الذكر ةالعلاقة بين مختلف العناصر الأخرى السابق
هو الحال بالنسبة لرأس المال البشري، فإن التكنولوجية تعتبر إلى حد مـا   االإنتاج المذكورة أكثر إنتاجية، وكم

والفجوات التكنولوجية  تأن المبادرا ثالبحث العلمي، كما أنها ذات صيغة ديناميكية، حي نتيجة الاستثمار في
عكس بقية عناصر الإنتـاج الـتي    ىالنفقات المبذولة في مجال البحث العلمي، علتظهر وتختفي طبقا للجهود و

  .تعتبر ثابتة
طبقا للتعريف الـذي قدمـه الاقتصـادي هـاري      -وتتكون النظرية التكنولوجية في التجارة الدولية       

  :،من ثلاث نماذج رئيسية وهي)H.G.Johnson")53"جونسن
  .نموذج اقتصاديات الحجم -
 .الفجوة التكنولوجية نموذج -
 . نموذج دورة حياة المنتج -

وبما أنه سبق وأن تطرقنا إلى نموذج اقتصاديات الحجم في المطلب الأول السابق ضمن هذا المبحث، سـنحاول  
ضمن هذا المطلب تقديم بعض التفصيل فيما يخص نظرية الفجوة التكنولوجية ونظرية دورة حياة المنتج كونهما 

  .ر الأساسية التي يتشكل منها نموذج اقتصاديات الحجميتضمنان العناص
  

في نظريته هذه على فكرة الاحتكار " M.V.Posner"يركز بوسنر  :نموذج الفجوة التكنولوجية -3-1
العـالمي   قمن احتكار السو) البلد(التكنولوجي،الذي يعطي لبلد ما ميزة نسبية في إنتاج سلع حديثة تسمح له 

عات والتجديدات التي تتم في بلد معين تكسبه ميزة نسبية جديدة في اوقد أوضح أن الاخترلفترة زمنية معينة، 
التجارة الدولية تستمر إلى حين انتقال استخدام هذه التكنولوجية الحديثة إلى العالم الخارجي،فالاختراع الحديث 

مع غيره من البلدان،وتستمر هـذه  لصالح هذا البلد مقارنة ) تكنولوجية(يؤدي في الواقع إلى نشأة فجوة تقنية 
  .الفجوة مدة معينة قد تقصر وقد تطول

موروث عند المنبع في إنتـاج   تفنطاق هذه النظرية يكمن في أن الدولة صاحبة الاختراع تتمتع باحتكار مؤق
. ولةبزوال التفوق التكنولوجي لهذه الد تهذا الاحتكار المؤق لوتصدير السلعة ذات التقدم التكنولوجي، ويزو

به دوال الإنتاج للسـلعة محـل    أوتتم هذه العملية الأخيرة عندما تأخذ العملية الإنتاجية شكلها النمطي، وتنش
                                           

  : ظهرت دراسة المؤلف في كتاب بعنوان/  53
H.G. Johnson: Comparative costs and commercial policy: theory for  a developing world economy,    Stockholm, 

wicksell lectures, 1968.                                                                                                                            
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بذلك العوامل التكنولوجية نتيجة لهذا التطور دورها الهام كعامل مفسر لنمط واتجاه  دالدراسة بين الدول، وتفق
  .)54(عالتجارة الخارجية بين الدول في هذا النوع من السل

المزايا لا  كأولين، فتل-ومن خلال النظرية نجد أن هناك تفسيرا جديدا للمزايا النسبية يختلف عن تفسير هكشر
ترجع فقط للوفرة في عوامل الإنتاج ولكن قد ترجع للتفوق التكنولوجي الذي تحوزه بعض الدول وتحتل بـه  

  .متع بوفرة نسبية في عوامل الإنتاجموقعا متميزا في التجارة الدولية دون أن تكون بالضرورة تت
  :ورغم هذا فقد ظل النموذج عاجزا عن الإجابة على سؤالين هامين في تفسير التبادل الدولي هما

لماذا يقتصر ظهور الاختراعات والتجديدات على الدول الصناعية الأكثر تقدما مثل الولايات المتحـدة   :أولا
  من البلدان حتى ولو كانت متقدمة مثل فرنسا وإرلندا ؟  واليابان دون غيرها االأمريكية، ألماني

  ماهي الفترة الزمنية التي تستغرقها الفجوة التكنولوجية والمزايا النسبية التي تصاحبها ؟ :ثانيا
 ـ  وإن الإجابة على هذين السؤالين الهامين كانت تستدعي ظهور تحليل جديد وبحث جديد في هذا المجال، وه

  .به فرنون من خلال نظريته حول دورة حياة المنتج والتي سوف نستعرضها في النقطة المواليةالإنجاز الذي قام 
  

من الإجابة علـى  " )R.vernon)55"لقد تمكن المفكر الاقتصادي فرنون  :نموذج دورة حياة المنتج -3-2
جات الصـناعية وخاصـة   فالواقع أن المنت. السؤالين السابقين من خلال نظريته المعروفة باسم دورة حياة المنتج

تمر حسب هذا المفكر بـثلاث مراحـل منـذ     ةسلع الإنتاج والسلع التي يستهلكها أصحاب الدخول المرتفع
  :على النحو التالي اظهورها للوجود، ويقدمه

كفاءة تقنية مادية وبشـرية   ايتطلب ظهور منتج جديد توافر شروط عديدة، أهمه :مرحلة المنتج الجديد :أولا
  ).R&D(متقدم من البحوث النظرية والتطبيقية أي ما يعرف بالبحث والتطوير  ىستوعالية، وم

إلى ضرورة توافر طاقـة تكنولوجيـة    ةوكذا توافر سوق داخلي قادر على استيعاب المنتجات الجديدة، إضاف
  .)56(ما يعرف بالإبداع التكنولوجي وتسمح بإيجاد منتجات جديدة أو تحسين جودة المنتجات القائمة، وه

ومن هنا يفترض فرنون أن بلدا كالولايات المتحدة الأمريكية يكون مؤهلا قبل غيره من البلـدان الصـناعية    
أبرز خصائص هذه المرحلة أن إنتاج السلع الجديدة يقتصر عادة على السـوق   نلظهور المنتجات الحديثة، وم

                                           
  : لمزيد من الإطلاع والتفضيل في الموضوع، أنظر/  54

  .221إلى ص  216الذكر، من ص التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سابق: سامي عفيفي حاتم -                                     
  ظهرت الدراسة في مؤلف قدمه المفكر بعنوان/  55

   *R. Vernon: International investment and International Trade in the product cycle, the quarterly journal of 
 economic, 1966. 

  :لمزيد من الإطلاع على هذا الموضوع، أنظر/  56
  .32/34، ص 1994اقتصاد وتسيير الإبداع التكنولوجي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : سعيد أوكيل. م                               
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للسوق من طرف المنتجين نتيجة احتكار  هناك احتكار دأن نفقات الإنتاج تكون مرتفعة، ويسو االداخلي، كم
  .التكنولوجية

تدريجيا وتتحسن نوعيته كما يكتسب مزيـدا مـن التطـوير     جيزداد انتشار المنت: مرحلة المنتج الناضج:ثانيا
في ذات  ضفي هذه المرحلة تطور الطلب على المنتج من خارج الدولة المبتكرة له، وتـنخف  ظوالتنويع، ويلاح

المنافسة المحلية بسبب تقليد التكنولوجية  رنتاج بفعل التحسن في وسائل الإنتاج الفنية، وظهوالوقت نفقات الإ
  .من طرف شركات أخرى

 سالدولية لـرؤو  تالأجنبية، الحركا تالاستثمارا: هنا يبدأ عدد من الظواهر الاقتصادية الهامة في الظهور منها
  .في تسويق المنتجات دوليا )57(تالأموال وكذا تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيا

سـواء  ) الدول المستوردة للمنتج(وهنا تبدأ الشركات الأمريكية صاحبة الاختراع في إنشاء فروع لها في الخارج
  . كانت دولا صناعية متقدمة كبلدان أوربا الغربية أو البلدان المصنعة حديثا

جية أن هذه المرحلة تشهد عددا من التطورات الهامة يرى مفكرو المناهج التكنولو: مرحلة المنتج النمطي :ثالثا
التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تطابق خصائص سلعة دورة المنتج مع خصائص سلع دورة المنتج خاصـة مـن   

  :)58(النواحي التالية
تماثل دوال الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين مختلف الدول، أي أن التكنولوجية تصبح نمطية وشائعة  -
  .لاستعمالا
 .اختفاء ظاهرة اقتصاديات الحجم وخضوع الإنتاج لقانون الغلة الثابتة والمتناقضة -
سيادة المنافسة الكاملة في أسواق السلع وخدمات عناصر الإنتاج، لذلك يصـبح السـعر هـو الأداة     -

 .ةالتنافسية الرئيسي
 .تشابه ظروف الطلب نظرا لوجود شكل واحد ونهائي للسلعة في جميع الدول -
 . يترتب على نمطية السلعة استبعاد إمكانية حدوث انعكاس لدوال الإنتاج -

ومن خلال هذا التحليل، يخلص فرنون إلى تقديم تفسير جديد للغز ليونتيف يخالف ما أشرنا إليه سـابقا مـن   
أن  عوجود تفوق بارز في إنتاجية العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع الـدول الأخـرى فـالواق   

الصادرات الصناعية الأمريكية تتشكل في معظمها من السلع الحديثة التي تكون فيها نفقة العنصـر البشـري   
مرتفعة بالاعتماد على العلماء والمهندسين والباحثين والفنيين المتخصصين، أما الواردات فهي تتشكل من السلع 

 .نسبيا من كثافة عنصر العمل الناضجة والنمطية التي تكون فيها كثافة عنصر رأسمال أعلى

                                           
  :لمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع، أنظر/  57
 * Rainer Hellman: Puissances et limites  des multinationales, ed maison MAME, France. 1973- P.P 36/37.                     

                                                                                                                             
  .232التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع ابق الذكر، ص : امي عفيفي حاتمس/  58
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من كل ما سبق يمكننا القول أن تباين السلع التي تدخل في التجارة الدولية وتباين أثمانها يرجع إلى اختلاف الفن 
الإنتاجي السائد في الدول المختلفة، وإلى اختلاف ظروف الطلب، إضافة إلى الوفورات الناشئة عـن حجـم   

كل هذه العوامل مجتمعـة إضـافة إلى العوامـل    . إلخ...تمايزة وتقسيم الأسواقالإنتاج والتجارة في السلع الم
  .السياسية هي التي يمكنها تفسير التجارة الدولية

  
  :تقييم نظرية المناهج التكنولوجية: الرابع المطلب

ظريـة تـولي   لنا أن هذه الن من خلال التحليل السابق لنظرية المناهج التكنولوجية في التجارة الخارجية، يتبين
باعتباره عاملا هاما في تحديـد نمـط   ) R&D(اهتماما أكبر للدور الذي يلعبه الإنفاق على البحث والتطوير

وعلى أساس هذا تمكنت النظرية مـن تقـديم   .واتجاه التجارة الخارجية بين الدول المتطورة في سلع دورة المنتج
لايات المتحدة الأمريكية بها نسبة عالية من سلع دورة تفسير جديد لحل لغز ليونتيف استنادا إلى أن صادرات الو

فئة العلماء والخبراء والفنيين والعمال المتخصصون والمهندسون أمرا  ا كان رأس المال البشري ممثلا فيالمنتج، ولم
فإن ذلك يعد دلالة واضحة على أن الصادرات السـلعية الأمريكيـة   . لا غنى عنه لإنتاج هذا النوع من السلع

  .تبر مكثفة بعنصر رأسمال البشري المؤهل، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه نظرية كيسنغتع
كما عالجت النظرية القصور الموجود في التحليل الكلاسيكي من خلال عدم واقعية الفروض التي قـام عليهـا   

اقتصاديات الحجـم   ومنه محدودية النتائج المتوصل إليها، حيث اعتبرت نظرية المناهج التكنولوجية أن كل من
ورأس المال إضافة إلى الإنفاق على البحوث والتطوير مصادر أساسية لاختلاف المزايا النسبية المكتسبة وقيـام  

  .التجارة الخارجية بين الدول
كما استطاعت النظرية أن تبين وتكشف حقيقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات المتعددة الجنسيات 

ا بالتجارة الخارجية، إضافة إلى أنها قد راعت الفروق القائمة بين الدول الصناعية الأكثر تقـدما  وتحديد علاقته
  .والدول الصناعية الأخرى

من المناهج التكنولوجية ) النامية(غير أنه مع كل هذا تبقى لدينا الحاجة إلى معرفة موقع الدول الآخذة في النمو 
وفي . المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه الدول، ومظاهر التخلف النسبي فيهافي التجارة الخارجية وبالتالي تحديد 
  ". S.HIRSCH"هذا الخصوص فقد قام الاقتصادي 

تعديلات على نموذج دورة المنتج لإيجاد وتوضيح العلاقـة بـين الفكـر     -وهو من مؤسسي هذه المدرسة - 
إلى مرحلتين فقط، تتضمن  -السابق عرضه -رة المنتجالتكنولوجي والدول الآخذة في النمو، واختصر نموذج دو

المرحلة الأولى سلع دورة المنتج الجديدة، أما المرحلة الثانية فتشمل سلع دورة المنتج الناضجة وسلع دورة المنتج 
ك وفي دراسة لهذا المفكر طبق فيها نظرية المناهج التكنولوجية بين دول السوق الأوربية المشتركة آنـذا . النمطية

ودول الجامعة العربية توصل من خلالها إلى نتائج تؤيد هذه النظرية، أي أن المجموعـة  ) الإتحاد الأوربي حاليا(
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الأوربية تتمتع بميزة نسبية في إنتاج وتصدير سلع دورة المنتج نظرا لوفرة عنصر رأسمال الإنساني وما تتمتع بـه  
طوير بينما مجموعة الدول العربية المصدرة لرؤوس الأموال من تفوق تكنولوجي لإنفاقها الكبير على البحث والت

أولين  -فتتمتع بمزايا نسبية كافية في إنتاج وتصدير سلع هكشر) وهي الدول المصدرة في نفس الوقت للبترول(
مياء، ويرجع ذلك إلى يكثيفة رأس المال المادي، وقطاع واحد فقط يصدر سلع دورة المنتج وهو قطاع البيتروك

في حين تتمتع الدول العربية الأخـرى المسـتوردة   . المواد الأولية ورؤوس الأموال اللازمة لهذه الصناعةوفرة 
أولين كثيفة العمل غـير المـاهر   -لرؤوس الأموال بميزة نسبية في إنتاج وتصدير سلع ريكاردو أي سلع هكشر

  .نظرا للوفرة النسبية لعنصري الأرض والعمل غير الماهر
ص إلى أن كل هذه التيارات الفكرية السابقة قد نشأت في الدول الغربية والمتقدمة على وجـه  وفي الأخير نخل

فهل هذا يعتبر فقط مبرر نظري مقنـع  . الخصوص، وهي تدافع بقوة عن حرية التجارة والتخصص في الإنتاج
صص الدولي ؟ أم أن هنـاك  التخ أيؤمن استمرار المنافع التي تعود على بلادهم من وراء تبني الدول المختلفة لمبد

؟ وهـو مـا   ) الناميـة (حقائق أخرى نجهلها في معادلة الاقتصاد الدولي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة 
  .سنحاول التعرف عليه في المبحث الموالي الخاص بالتجارة الخارجية عند الاشتراكيين

  :خلاصة
للتبادل الدولي، أن تباين السلع التي تدخل في التجـارة   يمكننا القول بعد عرضنا لمختلف هذه النظريات المفسرة

الدولية و كذا تباين أثمانها يرجع في الحقيقة إلى اختلاف الدول في درجة تمتعها بوفرة عناصر الإنتـاج، و إلى  
ظروف الطلب على السلع المختلفة بالإضافة إلى الوفورات الناشئة عن حجم الإنتـاج و التجـارة في السـلع    

  .يزة، و تقسيم السوق، و عوامل أخرىالمتما
كل هذه العوامل مجتمعة هي التي تفسير في الواقع التجاري الدولية وليس في مقدور واحد منها على حـدة أن  
يعطينا تفسيرا كاملا لها، وعلى ذلك فإن نموذج التوازن الشامل الذي يجمع بين هذه العوامل مجتمعة هو وحده 

مل لظاهرة التجارة الدولية، ولا تكفي كل فكرة أو نظرية مما سبق عرضه مأخوذة القادر على إعطاء تفسير كا
  .على حدة أن تكون أساسا عاما كافيا لتفسير التخصص الدولي

إضافة إلى ذلك فكل هذه التيارات الفكرية قد نشأت في الدول المتقدمة، وهي تدافع بقوة عن حرية التجـارة  
  :إلى طرح السؤال التالي والتخصص في الإنتاج، وهو ما يقود

هل هذا يعتبر فقط مبرر نظري مقنع يؤمن استمرار المنافع التي تعود على بلدانهم من وراء تبني الدول المختلفـة  
لمبدأ التخصص الدولي؟ أم أن هناك حقائق أخرى نجهلها في معادلة الاقتصاد الدولي بين مجموعة الدول المتقدمة 

  ومجموعة الدول المتخلفة؟
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  :التبعية تالتجارة الخارجية ونظريا: المبحث الرابع
  

  :تمهيد
بعدما سبق وتطرقنا فيما سبق إلى مفهوم التجارة الخارجية والأسس التي تقوم عليها وكذا المنافع التي تعود      

هـي   على مختلف الأطراف المشاركة في التبادل الدولي في ظل تحليل مقدم من طرف مجموعة من المدارس، التي
في الأساس نشأت في البلدان المتقدمة، فهي بذلك تحاول تفسير التجارة الخارجية وفقا لمصالح بلدانها ووضـعها  

إليه من جراء السيطرة المفروضـة   تفي السوق الدولي، مع تجاهل الواقع المفروض على بقية بلدان العالم وما آل
الاسـتقلال، حيـث أصـبحت هـذه الـدول      عليها خلال حقبة الاستعمار والوضع الذي تعيشه في عـز  

تشعر بأن نظام التبعية المفروض عليها غير مشروع كونها لم تتذوق نتائجه الاقتصادية، ) المتخلفة اقتصاديا(النامية
  .ومن وجهة نظرها فإن هذا النظام قد عمل على عرقلة تطوها الاقتصادي

تجارة الحرة والتقسيم الدولي للعمـل ومبـدأ   وعليه فقد برزت للوجود عدة أطروحات مناهضة لمفهوم ال    
التخصص القائم، وبينت كيف أن هذا النظام يكرس منطق التبعية وفشل أنماط التنمية في هذه البلدان وطـالبوا  

  .النامية نبإعادة النظر في نمط العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدا
نقوم بدراسة وتحليل أفكار ونظريات حاولت كشـف حقيقـة النظـام    ومن خلال هذا المبحث سوف       

  :الاقتصادي العالمي القائم وانعكاساته على الدول النامية من خلال التجارة الخارجية، وذلك على النحو التالي
  .     الخارجية ةفي المطلب الأول نتناول النظرة الماركسية للتجار -   
  .     الخارجية ةلمدرسة البنيوية للتجارانظرة في المطلب الثاني نتناول  -   
  .في المطلب الثالث سنستعرض نظريات التبادل اللامتكافئ -   
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  .لتجارة الخارجيةفي االنظرة الماركسية : الأول المطلب
الـدولي،   يتبنى الفكر الماركسي وجهة نظر معاكسة لنمط العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة بنظام السوق   

وتقول النظرية الماركسية بأن التوزيع العادل للمنافع لا يمكن أن يحدث في ظل النظام الرأسمالي الدولي القـائم،  
وأن دول الجنوب لا تزال فقيرة ومستغلة لأن تاريخها يبين أنها عناصر خاضعة في النظام الرأسمالي، وأن هـذه  

ءا من هذا النظام، حيث أن السوق الدولي يقع تحت السيطرة الحالة ستستمر طالما بقيت هذه الدول تشكل جز
ومنه فإن عمليات . )59(الاحتكارية للدول المتقدمة، ولذلك فهو يعمل كمسبب لإبقاء الدول النامية مرتبطة به

رة السوق الدولي تمكن الدول المتقدمة من انتزاع الثروة الاقتصادية من الدول النامية لغايتها الخاصة، وأن التجا
بين الشمال والجنوب تعتبر تبادلا غير متساوي لأن الرقابة في السوق الدولي من قبل الدول الرأسمالية المتقدمـة  
تؤدي إلى خفض أسعار المواد الأولية المنتجة في الدول النامية، ورفع أسعار السلع المصنعة فيها، لـذلك فـإن   

إضافة لذلك فإن التجارة الدولية تشجع . دول الجنوبمعدلات التبادل التجاري في السوق الدولي متحيزة ضد 
البلدان النامية للتركيز على نماذج مختلفة من الإنتاج تكون عائقا أمام التنمية، علاوة علـى أن الاسـتثمارات   
الأجنبية تعيق وتشوه عملية التنمية الاقتصادية في دول الجنوب عن طريق السيطرة علـى الصـناعات المحليـة    

مصادر الفائض الاقتصادي لهذه الصناعات عن طريق إعادة تصدير الأربـاح ورسـوم الإشـارات    الفعالة، و
والتصريحات، إضافة إلى هذا نجد الشركات المتعددة الجنسيات والتي تفاقم حجمها في النصف الثاني من القرن 

يث أنها تحت المنشآت المحليـة  العشرين تعمق من التبعية عن طريق الهيمنة التقنية والتي تعتبر واسعة الانتشار، ح
على استخدام التقنية البسيطة جدا، وتحاول إفشال أية محاولة محلية للبحث المستقل والتطوير، كما أنها تحـاول  
توجيه العلم والتربية في الدول النامية بعيدا عن المشكلات المحلية، زد على ذلك محاولتها تحريف توزيع الـدخل  

  .)60(لصالح الرأسماليين
فوفقا لهذا الفكر فإن هناك تدفق لرأس المال مـن دول الجنـوب إلى دول الشـمال، إضـافة إلى أن            

الاستثمارات الأجنبية تساهم في خلق البطالة عن طريق إنشاء صناعات ذات رأس مال مكثف وتفاقم توزيـع  
الإنتاج من أجل التصدير وتنشيط  الدخل غير المتوازن واستبدال رأسمال المحلي بالأجنبي إضافة إلى التركيز على

وهناك بعد آخر للخلق الرأسمالي واستمرارية التخلف يتمثل في النظام المالي . نماذج الاستهلاك غير المرغوب فيها
الدولي، حيث تؤدي التجارة والاستثمارات إلى إلغاء رأسمال من الجنوب وضـرورة خلـق الاقتـراض مـن     

والخاصة، وهو ما أوقع الدول النامية في فخ المديونية واستنفذ كل عوائدها من المؤسسات المالية الدولية العامة 
الصادرات، والمسؤولية هنا ترجع كاملة إلى البلدان الرأسمالية المتطورة تجاه البلدان النامية في تطبيق سياسـاتها  

                                           
  .153، ص 1987قاسم، مركز الكتب الأردني، الأردن،  لدخا: سياسات العلاقات الاقتصادية الدولية، ترجمة: وان سيبرلمد جون إ/  59
  .49، ص1980، 8الشركات متعددة الجنسية والتنمية، نظرة جديدة، ترجمة سامر عبد الجبار، مجلة النفط والتنمية، العدد: يالال سانجا/  60
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وذلك عن طريـق تسـهيل    حيث تعمل المساعدات المالية الأجنبية على تعزيز النمو غير المتكافئ. )61(النقدية
  .الاستثمارات الأجنبية والتجارة على حساب النمو الحقيقي وابتلاع الثروة من خلال خدمات الديون

   
  .نظرة البنيويون للتجارة الخارجية: الثانيالمطلب 

 إن تحليل المدرسة البنيوية يشبه إلى حد كبير التحليل الماركسي، حيث يؤكد على أن بنية السـوق الـدولي     
"             )62(جـونز مـيردال  "تعمل على بناء التخلـف والتبعيـة في الجنـوب، وقـد أظهـر الاقتصـادي           

)G.MYRDAL (أن السوق يؤيد الدول المحظوظـة   -والذي يعتبر أحد أقطاب النظرية البنيوية البارزين
أن تحركات رأس المال قـد تظهـر وتـبرز    سلفا ويعيق تقدم الدول النامية، والتجارة الدولية غير المنتظمة، و

كما أن الانحراف البنيوي للسوق الدولي يعتمد في غالبيته علـى التفـاوت في   . التفاتات الدولية لكن لا تلغيها
 يالنظام التجاري الدولي وأن التجارة لا تعمل كآلة للنمو، لكنها توسع من الفجوة بين الشمال والجنوب، وه

  :)63(تاليبذلك تعمل على النحو ال
بسبب هبوط معدلات التبادل الدولي لدول الجنوب، وأن عدم مرونة الطلب على صادرات السلع الأولية  :أولا

  .فيها، ووجود سوق التنافس الدولي لهذه المنتجات سيؤدي إلى انخفاض أسعار صادراتها
صنعة يـؤدي إلى ارتفـاع في   أن البيئة الاحتكارية لأسواق دول الشمال وارتفاع الطلب على السلع الم :ثانيا

  .الأسعار بالنسبة للمنتجات الصناعية الخاصة بدول الشمال
بقوله أن صادرات الدول النامية من المواد الأولية والغذائية تتصف بانخفـاض مرونـة   " ميردال"ويوضح بذلك 

صدير مثلا يترتـب  في قطاع الت(الطلب عليها وبالتقلبات السعرية، وأن أي تقدم يحدث في التجارة الخارجية 
وتستفيد منه على النحو الـذي  ) المستوردة(ينتقل أثره إلى الدول المتقدمة ) عليه انخفاض في أسعار الصادرات

يؤدي إلى زيادة حدة التفاوت بينها وبين الدول النامية، ونخير بذلك معدلات التبادل الدولي عن وضعها الأمثل 
  .وهو في غير صالح الدول النامية

مختلفا لتدهور معدلات التبادل الدولي للدول  اتفسير )H.W.SINGER()64" (سنجر"ى وقد أعط -
المنتجة للمواد الأولية، حيث يرى أن ثمار التقدم التكنولوجي من الممكن أن تذهب سواء للمنتجين في صـورة  

  .زيادة في الدخل أو للمستهلكين في صورة انخفاض في الأسعار

                                           
          لاقتصادية والنقدية في النظام الاقتصادي العالمي الراهن ونشوء ظاهرة المديونية والدائنية، سلسلة الثقافة الأزمة ا: محمد الأخضر بن حسين/  61

 .16، ص 1992، منظمة العمل العربية، الجزائر ماي ماليةالع      
 :لمزيد من الاطلاع حول الموضوع أنظر/  62

- Abdelkader Sid Ahmed: Croissance et développement- théories et Politiques-, Tome 1,                                         O. P. 
U, ALGER. 1979. P. P 484/486.    

  .155مرجع سابق الذكر، ص : جون إدمان سبيرو/  63
 :صدرت دراسة للمفكر في هذا المجال هي/  64
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لوجي في الدول النامية تذهب إلى المستهلكين في الدول المتقدمة في شكل انخفاض إذ يرى أن ثمار التقدم التكنو
أن " سـنجر "أسعار المواد الأولية، بينما تذهب إلى المنتجين في الدول المتقدمة في شكل ارتفاع دخولهم ويجـد 

لدول النامية على طـول  الدول المتقدمة تستفيد بأفضل ما في العالمين عالم المنتج وعالم المستهلك، بينما تخسر ا
 .)65(مستهلك للسلع المصنعة والخط سواء كمنتج للمواد الأولية أ

من أهم المتحمسين لتناول فكـرة   )R.PREBISCH  ()66" (راؤول بريبش"وفي هذا الصدد يعتبر -
بين الدول التبادل التجاري في مجال العلاقات الاقتصادية بين الدول الصناعية والدول النامية، أو على حد تعبيره 

 ).المحيط(والدول النامية) المركز(الصناعية
ويأتي هذا المفكر إلى مقولة هامة، وهي أن محتوى العلاقات الاقتصادية الدولية عامل معوق للتنمية في الـدول  
النامية، ويرتكز تحليله على معدلات التبادل الدولي لفترة زمنية طويلة أدت إلى تكوين تاريخي للتخلف وتدهور 

دلات التبادل الدولي لصادرات الدول النامية من المواد الأولية وتحسنها لصالح صادرات الدول الصـناعية،  مع
ومن ثم تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في اتجاه الرفاهية الاقتصادية للدول الصناعية، والتخلف الاقتصـادي  

 .  للدول النامية مما ضاعف من الفروق الهيكلية بينهما
يتضح لنا جليا أن التحليل البنيوي لنظرية السوق الدولي يشبه إلى حد كبير التحليل الماركسـي، إلا أنـه    وفيه

هناك نقطة تختلف حولها النظريتين، وهي أن البنيويون يعتقدون بوجود إمكانية إعادة تشكيل النظام الرأسمـالي  
لاف النظريات المتعددة حول النمـاذج المفضـلة   العالمي، وهي إمكانية تغيير العمليات الطبيعية بالرغم من اخت

وتؤمن كـلا  . لإعادة التشكيل، والتي منها المساعدات الخارجية، الحماية والوصول إلى أسواق الدول الشمالية
  .من النظريتين بإمكانية تحقيق التصنيع داخل سوق دولي جديد، وهو ما من شأنه تضييق فجوة النمو

سيون بعدم إمكانية إجراء تغييرات على النظام الرأسمالي، وأن اقتصاديات الأسواق ومن جهة ثانية يعتقد المارك
المتطورة غير قادرة على تقبل نظام يتم تشكيله من جديد، وأن التغيير الوحيد يكمن في تدمير النظام الرأسمـالي  

 .الدولي واستبداله بالنظام الاشتراكي
فإن المشكلة تكمن في تحديد ما إذا كان باستطاعة الدول الناميـة أن   وإذا كان بالإمكان تغيير النظام الرأسمالي،

تؤثر في مثل هذه التغيرات في إدارة وتوزيع المكافآت، وتحت أي ظروف يمكن معها حث الـدول المتقدمـة   
  .للاستجابة

  
  

                                                                                                                                            
*  H. W. SINGER: The distribution of Gains between Investing and Borrowing countries,                                                 
                    American Economic Review –May 1950.    

 .56، ص 2002لقاهرة دار النهضة العربية، ا –دراسة في منهجية وآليات التبادل الاقتصادي الدولي المعاصر  –التبادل الدولي : عماد محمد اليثي/  65
 R. PREBICH: commercial policy in underdeveloped countries, American *:ظهرت دراسة للمفكر في هذا المجال وهي/  66

Economic Review,                                                                             papers and  proceeding, May 1954. 
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 :تبادل اللامتكافىءال نظرية: المطلب الثالث
نا مباشرة إلى استعراض جملة من الدراسـات الاقتصـادية في   إن الحديث عن فكرة التبادل اللامتكافىء تقود   

مجال العلاقات الاقتصادية الدولية التي ظهرت في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، واحتلـت مكانـا   
، حيث نجد فيه دراسات كل "حوار الشمال والجنوب"بارزا في الفكر الاقتصادي في إطار ما كان يعرف بقضية

 :من
 .إيمانويلأرجيري  -
 .سمير أمين -
 .إيمانويل فالرشتاين -

  : وسنستعرض كل نظرية على حدة في النقاط التالية
  

  :إيمانويل والتبادل اللامتكافئ.أ -3-1
أول من قدم دراسة حول التبـادل اللامتكـافىء،    )A.EMMANUEL()67(يعتبر الاقتصادي الفرنسي 

المية على بيع ناتج كبير نسبيا من ساعات العمل في مقابل ويقصد به أن البلاد الفقيرة تجبر من خلال السوق الع
  . الحصول من البلاد الغنية على ناتج أقل من ساعات العمل

ويؤكد إيمانويل أن انهيار معدلات التبادل الدولي لغير صالح الدول النامية يرجع أساسا إلى الأجور المنخفضـة  
جور المرتفعة التي يحصل عليها العمال في الـدول المتقدمـة،   التي يحصل عليها العمال في هذه الدول مقارنة بالأ

ويبين أن المشكل الأساسي في ذلك يكمن في تكوين الأسعار في السوق الرأسمالية، ويوضح أن السعر المجـزي  
هو عائد عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج البضائع المصدرة وبمعدل يساوي ذلك المعدل المبـذول لإنتـاج   

  .التي تحصل عليها الدولة من عملية التبادلالبضائع 
تحليل إيمانويل أنه يخلص إلى أن التبادل اللامتكافىء يؤدي إلى استغلال الأمم الغنية للأمم الفقـيرة؛   والجدير في

وهذه نتيجة تخالف أفكار المدرسة الكلاسيكية التي تدعي أن التبادل الدولي يؤدي إلى صالح الـدول الفقـيرة   
كما أن إيمانويل لا يدعي أن التبادل اللامتكافىء يبرر وحده كل التفاوت في مستويات المعيشة بين . اوالغنية مع

أن عدم التكافؤ في التبادل الدولي كان الأسـاس   -كما سبق الذكر -البلاد الغنية والبلاد الفقيرة، ولكنه يؤكد
في عرض عملية التنمية اللامتكافئة التي أوصلت الذي استغلته الدول الغنية في تصعيد استغلالها للدول الفقيرة و

  .)68(الفوارق في مستويات معيشة الشعوب إلى ماهي عليه الآن

                                           
        A. EMMANUEL: L'échange inégal – Essai sur les antagonismes dans les *:صدرت دراسة للمؤلف في هذا المجال هي/   67

rapports internationaux, Paris, éd Maspéro, 1978.            
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كما ينفي إيمانويل وجود علاقة مباشرة بين التخلف ورأسمال الأجنبي وخاصة الشركات المتعددة الجنسـيات،  
عدم وجود رأس مـال عـالمي في   ويقول أن هذه الشركات ليست المتسبب في التخلف وإنما سبب ذلك هو 

  .)69(البلدان النامية يساهم في دفع عملية التنمية
ماذا يجب على الدول النامية أن تفعل في مواجهة التبادل اللامتكافىء والتدهور المستمر : والسؤال المطروح هو

  :)70(تين همافي معدل التبادل الدولي لغير صالحها ؟ ويجيب إيمانويل على هذا السؤال باعتماد إمكاني
  

السعي للبحث عن وسائل تمكنها من الاحتفاظ لديها بالفائض الذي يحققه الإنتاج المحلي وعدم التفـريط  : أولا
فيه لصالح البلاد الغنية، ومن أهم الوسائل المعتمدة في هذه الحالة هي فرض تعريفة جمركيـة مرتفعـة علـى    

  .االمنتجات المحلية المخصصة للتصدير حتى ترتفع أثمانه
  

اعتماد وسيلة أخرى أكثر فعالية تتمثل في تنويع الدول الفقيرة لمنتجاتها بتحويل عوامل الإنتاج من الفروع  :ثانيا
فروع جديدة تنتج سلعا تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما سـيترتب عليـه    التقليدية الموجهة للتصدير إلى

ات الدولية عند نفس المستوى لبعض الوقت، فينتج عنه خفض في حجم الصادرات التقليدية في ظل بقاء الحاج
ارتفاع في أثمان المنتجات التقليدية المصدرة من الدول النامية، ومن جهة ثانية تنخفض الواردات مـن الـدول   

  . النامية، الأمر الذي يجبر الدول الغنية على خفض أثمان منتجاتها
بدراسة خلص من خلالها أن نظرية " P.A.SAMUELSON"وفي هذا الإطار فقد قام الأستاذ سامولسن

المزايا النسبية هي من الأوضاع القليلة للمنطق الساكن التي يتفق عليها اقتصاديي كل المدارس، ويتسنى من ذلك 
كتابات إيمانويل، حيث يذكر أن فقر الدول الأقل تقدما مرده وسببه التجارة نفسها، وتشير دراسـاته إلى أن  

وربمـا  . انخفاض أثر المضاعف وأمور أخرى ذات طبيعة ديناميكية هي السبب في التخلفشروط التجارة من 
الأمر الجديد الذي يستحق الذكر في هذا الجدل هو أنه في حالة وضع ساكن فإنه يمكن أن يكون هناك تبـادل  

ها من خلال غير متكافئ يترتب عنه خسارة وليس مكسبا للدول الأقل تقدما من التجارة وكنتيجة نتوصل إلي
بين البلدان الغنيـة  ) التبادل اللامتكافىء(أفكار إيمانويل نجد بأنه يحصر أسباب التخلف في تدهور شروط التبادل

والبلدان الفقيرة، وكذا انخفاض مستويات الأجور في هذه الأخيرة، إضافة إلى تبنيه إلى أفكار حمائية من خلال 
وفي هذا السياق كيـف   -كما سبق الإشارة إليها -الدول الناميةالسياسة التجارية المقترحة لتحسين أوضاع 

  ينظر سمير أمين إلى التبادل اللامتكافئ؟
  
  

  

                                           
  .120، ص 1983مفاوضات الشمال والجنوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر :  عبد القادر سيد أحمد/   69
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  .سمير أمين والتنمية اللامتكافئة -3-2
من أشهر كتاب مدرسة التبعية في العالم، وقد بـدأ  ) S.AMIN" (سمير أمين"يعتبر المفكر الاقتصادي الكبير 

اللامتكافىء على التجارة الدولية بـين   لإيمانويل الذي أظهر سيطرة مبدأ التباد -أ المفكر من حيث انتهى اهذ
وعلى المجموعة الثانية ) بلدان المركز(البلاد الغنية والفقيرة، ويفضل سمير أمين أن يطلق على المجموعة الأولى اسم 

  ).بلدان المحيط(اسم 
يها النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية وإظهار أن وتهدف كتابات سمير أمين إلى نقد الأسس التي تقوم عل

التفاوت الكبير في نصيب كل من بلدان المركز وبلدان المحيط من عائد التجارة الدولية لا يرجع إلى الاختلاف 
كما تدعي النظرية (أو إلى الاختلاف في درجة الوفرة للموارد الطبيعية) كما يدعي ريكاردو(في النفقات النسبية

كما يقول كثير مـن الاقتصـاديين   (أو الاختلاف في نسبة رأس المال الثابت إلى فائض القيمة) النيوكلاسيكية
  .، أو إلى التفاوت في مستويات الأجور)الماركسيين

كما خلص إليه إيمانويل، وإنما يرجع هذا التفاوت إلى الظروف التاريخية الداخلية التي مرت بها مجتمعات المركز 
المحيط، كما يرجع إلى الظروف التي أحاطت بعملية اندماج اقتصاديات المحيط في اقتصاديات المركز،  تومجتمعا
تتميز بلدان المركز عن بلدان المحيط بسيطرتها على التراكم الرأسمالي، وتتطلب هذه السيطرة ) سمير أمين(ووفقا له

لهيمنة على تمركز الفائض المالي ، الهيمنـة  الهيمنة على إعادة تكوين قوى العمل، ا:)71(توافر خمسة شروط هي
على السوق المحلي، الهيمنة على الموارد الطبيعية، وأخيرا الهيمنة على التكنولوجية، وبخصوص طبيعة الصلة بـين  
بلدان المركز والمحيط فيذهب سمير أمين إلى أن العلاقات التجارية و المالية بينهما قد قامت في جميع مراحل نمـو  

  :الرأسمالي العامي بوظيفتينالنظام 
استثمار الفوائض المحققة في المركز وذلك بتوسعة نطاق السوق العالمية على حساب الـنظم الاقتصـادية    :أولا

  ).المحيط(السابقة على الرأسمالية التي كانت سائدة في الأطراف 
  

ن سائدا ويسجل ميلا للانخفـاض في  المحافظة على الارتفاع المستمر في المعدل المتوسط للفائدة الذي كا: ثانيا
  .بلدان المركز

وقد تحققت هاتان الوظيفتان عن طريق الاستعمار وكذا بتشجيع التجارة الخارجية وتصدير رؤوس الأموال، مما 
سمح بإنشاء صناعات حديثة نسبيا قي بلدان المحيط وإن انخفضت مستويات الأجور فيها بصورة ملحوظة، وقد 

حيث أن قطاع التصدير في . ة الحقيقية للتبادل اللامتكافىء الذي أنبت التنمية اللامتكافئةكانت هذه هي البداي
من خلال إتباع إستراتجية إحلال الواردات كان الهدف منه تأمين الحصول علـى المـواد   ) المحيط(الدول النامية

حاجيات السوق المحلية، وذلـك  الأولية الضرورية لرأس المال الثابت، وكذا توفير السلع الاستهلاكية لإشباع 

                                           
  .72مرجع سابق الذكر، ص :  أحمد جمال الدين موسى/   71

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



،  وفي هذا الإطار تدخل نظرية التبادل اللامتكـافىء،  )72(بتكاليف أقل من تكاليف إنتاجها في الدول الرأسمالية
حيث أن المنتجات المصدرة من طرف بلدان المحيط تكمن أهميتها في مدى انخفاض الأجور مما هـي عليـه في   

العاملة الرخيصة في  يومما يمهد الطريق لإخضاع الدول النامية لتوفير الأيدبلدان المركز، مع تساوي الإنتاجية، 
هو تبادل لمنتجات في إنتاج :"قطاع التصدير، ومن هذا المنطلق يعرف سمير أمين التبادل الدولي اللامتكافىء بأنه

المصدرة مـن   تنتجاوهو ما يعني أن سعر الم" )73(يكون فيه الفرق بين الأجور أعلى من الفرق بين الإنتاجيات
طرف بلدان المحيط سيكون سعرها أقل في السوق العالمي مما لو أنتجت في بلدان المركز حيث الأجور المرتفعة، 

، والعكس يحدث في بلدان )74(وبالتالي سيستفيد المستهلك في بلدان المركز من انخفاض السعر وارتفاع الأجور
  . ادل غير المتكافئ بين المركز والمحيطاعتقادنا نمط التب  المحيط، وهو ما يجسد في

نحو فـض ارتباطهـا بـالمركز    ) بلدان المحيط(وللخروج من هذا المأزق يرى سمير أمين ضرورة اتجاه الأطراف 
  . والشروع في تحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات

تجارة الدولية، بل يعني أن المصلحة العليا غير أن هذا لا يعني الانغلاق الكامل والامتناع تماما عن المشاركة في ال
للأطراف تقتضي اتجاهها نحو تنمية القطاعات الإنتاجية الأكثر تطورا والتخصص فيها، ويجب أن يعاد النظر في 
هذا التخصص وفقا لظروف كل مرحلة من مراحل التنمية، دون أن تركن بلدان المحيط إلى التخصص في إنتاج 

يفة القيمة وتترك للدول الأخرى أخذ زمام المبادرة في الابتكار والإنتاج والهيمنة علـى  المنتجات التقليدية ضع
  .  هياكل التجارة الدولية

  
  .تقييم نظريات التبعية في التجارة الخارجية: الرابع المطلب

ولازالت إن الفكرة الأساسية التي تدور حولها هذه النظريات تكمن في أن التجارة الدولية قد استخدمت      
حتى اليوم تستخدم كأداة لاستغلال دول المركز لدول المحيط، مخلفة بذلك نوع من التبادل اللامتكافىء الـذي  

مـا   أدى بدوره إلى خلق تنمية لا متكافئة بسبب وجود نوع من التبعية من بلدان المحيط إلى بلدان المركز والتي
للعمل ويتم بمقتضاها توظيف موارد المجتمعـات المختلفـة   هي في النهاية إلا شكلا من أشكال التقسيم الدولي 

لخدمة مصالح المجتمعات المتقدمة، كما نجد أن دول المركز تمارس هيمنتها على دول المحيط من خلال حكوماتها 
وذلك بسياساتها الاقتصادية والعسكرية وأجهزتها الثقافية، وكذا عن طريق عدد من المؤسسـات الماليـة ذات   

دولي مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات وتؤدي أوضاع النفوذ ال
  .التبعية إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها السيطرة على شروط تكوين ذاتها أو تجددها

                                           
  .338، ص 1999التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها، الدار الجامعية، الإسكندرية : العزيز عجمية وعبد الرحمان يسري أحمدمحمد عبد /   72
  . 81، ص )غير منشورة(  1986التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر : أحمد باشي/   73
  :لمزيد من الإطلاع حول النظرية والأمثلة الواردة عنها أنظر /  74

*  Mohamed – DAHMANI: Les vois de développements dans l'impasse, O. P. U, ALGER 1987,PP – 103/107.    
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  ما مدى مطابقة نظريات التبعية للواقع العملي ؟: والسؤال المطروح هو
في دراسة منهجية التاريخ، فقد كتب المـؤرخ   -في اعتقادنا -ن الإجابة على هذا السؤال تكمن بكل بساطةإ

كتابا يبين فيه كيف تمت عمليات النهب والاستغلال الفاحش  )J.MARLOWE()75(الإنجليزي جون مارلو
،  وهو نفس مـا حـدث   في الاقتصاد المصري عن طريق الاستعمار والتدخلات الاستبدادية  في شؤون الدولة

بالنسبة للجزائر خلال حقبة الاستعمار الفرنسي ونجده مبنيا بالأرقام بالنسبة للتجارة الخارجية، وكذا استغلال 
  .)76(اليد العاملة الجزائرية والأراضي الزراعية والموارد الطبيعية

تبادل الـدولي للـدول الناميـة    في دراساتهم تدهور معدلات ال اكما نجد العديد من الاقتصاديين الذين تناولو
ولينـدر  " سـيجر "الذي سبق الإشارة إليه وكـذلك  ) R.PREBISCH"(راؤول بربيش"وأشهرهم هو

)S.LINDER (  خاصـة   1985-1970إضافة إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولي عن الفترة بـين
ة أن هناك تدهور مستمر لأسـعار  بتقلبات أسعار السلع الأولية التي تصدرها الدول النامية، فأوضحت الدراس

السلع الأولية، في حين هناك زيادة في أسعار السلع المصنعة التي تستوردها الدول النامية من الـدول المتقدمـة   
  .)77(بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال نفس الفترة محل الدراسة

لال دول المركـز للتجـارة   ويبقى أن نشير إلى أنه على الرغم من صحة فروض نظريات التبعية في شأن استغ
الدولية كأداة لاستتراف ثروات و موارد شعوب المحيط، إلا أن أنصار هذه النظريات لم يقدموا حـلا عمليـا   

فهناك فريق يقترح ضـرورة تحسـين موقـف دول المحـيط في     . مقنعا وقابلا للتطبيق في مواجهة هذا الموقف
الصناعية وتقليلها من الاعتماد على صـادرات المـواد   التخصص الدولي عن طريق تركيزها على إنتاج السلع 

الأولية، وفريق آخر يعتبر أكثر حسما في هذا المجال فيقترح القطيعة التامة والخروج من النظام الحالي للتجـارة  
ولكن هل هذا منطقي في ظل العولمـة  . الدولية، وأن تسعى بلاد المحيط للتنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات

 نعيشها وثورة الاتصالات وانتشار المعلومات والمعارف ؟ في ظل الانتقال من نمط التبـادل السـلعي إلى   التي
  .التبادل غير السلعي كحركات رؤوس الأموال غير المباشرة والمعارف التكنولوجية والمساعدات الفنية وغيرها

قيام الساعة، بل هو محكوم بفترة زمنية معينة فنحن نعتقد أن هذا التخلف والتبعية ليسا بقدر محتوم يلازمنا إلى 
والتي كانت في وقت ليس ببعيد أكثر منـا تخلفـا   ) بلدان المركز(ثم سينتهي كما حدث للأمم المتقدمة الآن 

ودمارا وفقرا، بل يكفي فقط أن نشحذ الهمم ونستغل عقولنا وأفكارنا وطاقاتنا ومواردنا ونوظفهـا توظيفـا   
  . قا نحو التقدم والتطورعقلانيا ونرسم بها طري

                                           
  :صدرت للمؤرخ دراسة حول الموضوع وهي/  75 
  .1976عبد العظيم رمضان، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب / ترجمة  د، 1882 – 1798 تاريخ النهب الاستعماري لمصر: جون مارلو -    
  :لمزيد من الإطلاع حول الموضوع انظر/   76

 - Abdellatif BENACHENHOU: formation du sous-développement en Algérie, O.P.U. ALGER 1976, PP 236-240.  
  .57ص مرجع سابق الذكر، : عماد محمد الليـثي/   77

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :خلاصة
من خلال ما جاء في هذا المبحث من أفكار ونظريات تعطي وتدافع عن المجموعة الثانية من البلدان وتجـرم      

المجموعة الأولى، إلا أنها على الرغم من صحة فروضها بشأن استغلال دول المركز للتجـارة الدوليـة كـأداة    
وب، إلا أن أنصار هذه النظريات لم يقدموا حلا عمليا مقنعا وقابلا للتطبيق لاستتراف ثروات وموارد دول الجن

  .في مواجهة هذا الموقف
  

فمنهم من يقترح تحسين موقف دول المحيط في التخصص الدولي عن طريق تركيزها على المنتجات الصـناعية  
كثر حسما فيقترح القطيعـة التامـة   وتقليلها من الاعتماد على تصدير المواد الأولية، أما البعض الآخر وهو الأ

والخروج من النظام الحالي للتجارة الدولية، وأن تتبنى الدول النامية نمط تنمية اقتصادية معتمدة على الـذات،  
وهنا السؤال المطروح هو ما مدى واقعية هذا الطرح ومدى قابليته للتطبيق في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية 

  الجديدة ؟
  

نحن نعتقد أنه لا مناص أمام الدول النامية من الخروج على القيود الاستغلالية التي يفرضها هذا النظـام  وعليه ف
الجديد للمبادلات التجارية إذا ما أرادت هذه الدول أن تحقق تنميتها وتقدمها المستقبل، والسؤال المطروح هنا 

لنظام الدولي؟ وكذا البدائل التي يمكن الاعتماد عليها هو ما المدى الممكن لهذه الدول أن تبلغه في استقلالها عن ا
  .لتحقيق التنمية المستقلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :خاتمة الفصل
  

من خلال ما سبق من شرح وتحليل للنظريات الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية، يمكننا القول بـأن        
تبادل الدولي على النحو الذي نعيشه الآن، كما أنهـا  المدرسة الكلاسيكية تعتبر رائدة في وضع أسس وقواعد ال

فانطلاقا من أفكار آدم سميـث  . أرست الدعائم الأولى للتخصص والتقسيم الدولي للعمل كما هو الحال اليوم
. الأولى حول التجارة الخارجية والتي يراها امتدادا للتجارة الداخلية، كما أنها وسيلة لتصريف فائض الإنتـاج 

لى حالة إنجلترا آنذاك وهي مهد الثورة الصناعية، فكان يجب على مفكريها ومبدعيها نشـر أفكـار   وبالنظر إ
. داعمة لحرية التجارة وحرية الاقتصاد حتى تتمكن إنجلترا من تخطي عقبات وأزمات النظام الرأسمالي المعروفـة 

آخرا يصب في نفس المصـب   وجاء بعده تلميذه دافيد ريكاردو وانطلق من حيث توقف أستاذه وقدم تحليلا
وهو دعم حرية التجارة والتخصص الدولي انطلاقا من مفهوم النفقة النسبية، أي أن التخصـص في الإنتـاج   

، فوفق هذه النظرية نجد هناك بذور للتبـادل  )سميث(يكون على أساس التفوق النسبي وليس المطلق كما قال 
لفة، حيث نجد وفقا للمثال الذي قدمه ريكاردو ضرورة تخصـص  اللامتكافىء بين البلاد المتقدمة والبلاد المتخ

يتخصـص في إنتـاج   ) البلد المتخلف(يتخصص في إنتاج السلع الصناعية، ونجد البرتغال ) البلد المتقدم(إنجلترا
المحاصيل الزراعية، رغم وجود تفوق مزدوج في الإنتاجية لصالح البرتغال، وهو دليل واضح على نمط التقسـيم  

 للعمل المفروض أي تخصص البلدان الصناعية في إنتاج السلع الرأسمالية ووسائل الإنتاج والتكنولوجيـة  الدولي
وتخصص البلدان المتخلفة في إنتاج احتياجات الدول المتقدمة من المواد الأولية، ومنه البقاء في التخلف وعـدم  

  .ير صالح البلدان المتخلفةالقدرة على النهوض والتطور إضافة إلى تلافي شروط التجارة في غ
  

فقد حاولت تفسير التجارة الخارجية انطلاقا من البحث عن أسباب ) هكشر أولين(أما النظرية النيوكلاسيكية 
اختلاف النفقات بين البلاد المختلفة، مع الحفاظ على الأساس الليبرالي السابق أي دعم حرية التجارة وتقسيم 

لاف السلع المتبادلة إنما يتوقف على اختلاف الأثمان النقدية التي تبـاع بهـا   العمل الدولي، وتؤكد على أن اخت
وخلصت النظرية إلى أن سبب اختلاف النفقة مرده إلى درجة الوفرة أو الندرة النسبية .  السلعة داخل كل دولة

تتوفر علـى  لعناصر الإنتاج، ومنه فالتخصص الدولي يكون على أساس تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي 
عنصر إنتاجي معين يدخل بكثافة في إنتاجها، وهي بالتالي تؤيد ضمنيا التحليل الكلاسيكي في تقسيم العمـل  

ونخلص إلى أن الأثر الاقتصادي الهام للتجارة الخارجية يتمثل في أنها تعمل على تحقيق التكـافؤ بـين   . الدولي
تسوية دولية لأسعار عناصر الإنتاج باعتبار أن ما هو متـوفر  عوامل الإنتاج المختلفة، فعملية التبادل تؤدي إلى 

سيصبح نادرا وبالتالي باهض الثمن، وما هو نادر سيصبح بعد قيام التجارة متوفر وبالتالي رخيص الثمن، وهذا 
افآت إلا أن هذا لا يعني تساوي المك. الانتقال للعناصر يكون ضمني متمثلا في انتقال السلع بين البلاد المختلفة
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النسبية لعوامل الإنتاج في مختلف الدول لأن الأسعار النسبية للسلع والخدمات المختلفة غير متسـاوية نتيجـة   
العوائق الطبيعية كنفقات النقل والعوائق الفنية للتجارة كالرسوم الجمركية المفروضة على دخول السلع الأجنبية 

  .لأي قطر مهما كان
  
المناهج التكنولوجية يتفوق على التحاليل السابقة، من حيث كونه تحليل أكثـر  في حين نجد أن تحليل نظرية  -

أولين في نسب  -اقترابا من الواقع الاقتصادي العالمي، فهذه المناهج والتي تعتبر كتطعيم وتدعيم لنموذج هكشر
والمفسرة لطبيعة ونمـط   عناصر الإنتاج، إلا أنها أكثر تفوقا لاحتوائها على كثير من العناصر الديناميكية الهامة

التجارة الخارجية كاعتمادها على مفهوم اقتصاديات الحجم، العمـل المؤهـل، دور البحـوث والتطـوير،     
الاستثمارات الأجنبية وكذا الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تحديد اتجاه ونمط التجارة الخارجية ومدى 

لتكنولوجية تعتبر مصدرا رئيسيا لاخـتلاف المزايـا النسـبية    وخلصت بدورها إلى أن التغيرات ا. تأثيرها فيها
المكتسبة وقيام التجارة الخارجية بين البلدان، وأقرت بدورها نمطا جديدا للتجارة الخارجية والتقسيم الـدولي  

أي للعمل، يتمثل في أن البلدان الصناعية الأكثر تقدما تتمتع بمزايا نسبية في إنتاج وتصدير سلع دورة المنـتج  
السلع ذات الكثافة التكنولوجية العالية، في حين تتمتع الدول الصناعية الأقل تقدما والبلدان المصنعة حديثا بميزة 

) البلدان الآخـذة في النمـو  (أولين كثيفة رأسمال، أما الدول الأخرى  -نسبية في إنتاج وتصدير سلع هكشر
ومنـه  . فة العمل، وهي في الغالب مواد أولية وخاماتفتتمتع بميزة نسبية في إنتاج وتصدير سلع ريكاردو كثي

يتبين بوضوح من خلال الاتجاه العام لهذه المدارس والنظريات في تفسيرها للتجارة الخارجيـة ونمطهـا ومـن    
  .المستفيد منها في النهاية، وما هو الاتجاه الذي تدعمه ونمط التجارة الذي تقره

مجموعة النظريات والأطروحات المعارضة لهذا النمط ولطبيعـة التقسـيم   وفي الاتجاه الآخر نجد  -            
الدولي للعمل المفروض، والذي أدى إلى تدهور شروط التجارة وانحراف معدل التبادل الدولي في غير صـالح  

يلها أن بينت من خلال تحل -نظريات التبعية -البلدان النامية وفي صالح البلدان الصناعية المتقدمة، هذه النظريات
البلدان النامية أصبحت مستغلة بطريقة مباشرة من طرف الدول المصنعة وأن تخلفها لم يكن بالصـدفة، بـل   

وأساليب مدروسة ومحكمة أدت إلى ذلك، كما أن نمط التخصص والتقسيم الدولي  تكانت هناك وميكانيزما
تمثل معظم صادرات الدول النامية ) تعدين+زراعة(للعمل الحالي نتج عنه أن أصبحت المنتجات من المواد الأولية 

في حين أن معظم وارداتها تتشكل من السلع المصنعة، كما أن هناك تنوع  %90وتصل نسبتها في العموم إلى 
في الصادرات السلعية للدول المصنعة بينما الدول المتخلفة فلا تصدر إلا منتجا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إضافة 

ل المتخلفة فهي محصورة في مجموعة قليلة من الدول وعادة تكون الدول المستعمرة لها، بينمـا  إلى أن تجارة الدو
  .نجد هناك توسع وتشابك كبير في تجارة البلدان المتقدمة مع باقي دول العالم
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 ومنه يمكننا القول بأن نظريات التبعية قد تمكنت من حل لغز التبعية الموجود، وبينت أسباب وجوده والغايـة 
منه، لكنها في حقيقة الأمر لم تتمكن من إعطاء حل لهذا اللغز المحير في قاموس التجارة الدولية، وكيف يمكـن  

  ).المتخلفة(فك الارتباط الموجود بين الدول الصناعية والدول النامية 
  

رة الخارجيـة  إلى هنا نكون قد استكملنا تحليلنا ودراستنا لمختلف مدارس الفكر الاقتصادي في تفسيرها للتجا
ونمطها وكيفية توزيع المكاسب بين مختلف الدول المشاركة في التبادل الدولي، وخلصنا إلى أن هناك اتجـاهين  

  :مختلفين هما
عنها ويحاول إقامة نمط للتجارة الدوليـة   عالاتجاه الأول وهو الذي يتبنى الحرية الاقتصادية والتجارية ويداف -

  .الليبرالية يصب في خدمة البلدان المتقدمة
  
وهـي   -حاول كشف حقيقة العلاقة الموجودة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة يالاتجاه الثاني وهو الذ -

ورفض نمط التقسيم الدولي للعمل القائم ودافع عن فكرة إقامة نظام عالمي اقتصادي  -علاقة تبعية الثاني للأول
 .تخلفةجديد يكون أكثر عدلا وإنصافا للبلدان الم

  
  فيبين هذا وذاك، ماهي السياسات التجارية المعتمدة في تسيير التجارة الخارجية، وماهي مبرراتها؟

  
 وهل هذه السياسات التجارية تخدم مصالح الدول فيما بينها ؟

 وما هي محصلة تطبيق هذه السياسات التجارية على مختلف البلدان ؟

  .من خلال الفصل الموالي هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها
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  .سياسات التجارة الخارجية: الفصل الثاني
  

  : مقدمة
بعدما سبق وتطرقنا في الفصل السابق إلى مفهوم التجارة الخارجية والأسس والمبادئ الـتي تقـوم عليهـا        

لـف السياسـات   واستعرضنا مختلف النظريات الخاصة بها، سنحاول من خلال هذا الفصل التعرف علـى مخت 
إذ لا يمكن لأحد أن . التجارية المعتمدة على المستوى الدولي في تنظيم وتسيير التجارة الخارجية لمختلف الدول

يتصور وجود دولة، مهما اختلفت فلسفتها أو توجهاتها الاقتصادية أن لا تتدخل في تجارتها الخارجية كي تنظم 
  . مبادلاتها مع العالم الخارجي

التبادل التجاري الدولي، كان لابد من وضع مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تنظم سـيره،   فأمام حتمية
والتي يترتب عليها إعاقة أو توجيـه مسـار   " سياسات التجارة الخارجية"وقد أطلق على هذه الإجراءات تعبير

  . ةالحركة الطبيعية لنشاط التجارة الخارجي
ة الخارجية التي تطبقها إلى تحقيق عدة أهداف، كتحقيق التوازن النقدي وتسعى الدولة من خلال سياسة التجار

لميزان المدفوعات وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، استقرار الأسعار فضلا عـن الأهـداف   
  .المتعلقة بأمن المجتمع الاقتصادي ةالإستراتيجي

ة والوسطى وحتى قبل ظهور الدولة الوطنية الحديثـة، ولم  وقد كان التبادل التجاري قائما منذ العصور القديم
توجد هناك أفكار منظمة يؤسس عليها هذا التبادل، بمعنى لم يكن هناك ما يمكن أن نطلق عليه اسم سياسـة  
التجارة الخارجية بالمعنى العلمي للكلمة، وإن كانت العلاقات التجارية في تلك العصور قد تأثرت بالأوضـاع  

  .ة والسياسية القائمة وبطبيعة العلاقات الإنتاجية وقوى الإنتاج في كل فترة من فترات تلك العصورالاقتصادي
  :ز في تطور سياسة التجارة الخارجية بين أربع مراحل رئيسيةيويمكننا التمي

في  ترتبط المرحلة الأولى بظهور مذهب التجاريين في القرن السابع عشر في أوربا والذي كان له أثر كـبير  -
 . تحديد سياسة للتجارة الخارجية

لأول مرة على مستوى الاقتصاد الوطني، وقامت هذه السياسة على تدخل الدولة في علاقاتها التجاريـة مـع   
  .الدول الأخرى وتقييدها على النحو الذي يحقق لها فائضا في ميزانها التجاري

سيكي، حيث أقام الكلاسيك نظريـة التجـارة   ثم جاءت المرحلة الثانية مع ظهور الفكر الاقتصادي الكلا -
وعلى ). كما سبق وتطرقنا إليه في الفصل الأول(الخارجية التي قدمت تحليلا وافيا لتقسيم العمل الدولي وفوائده

ضوء هذه النظرية، حلت سياسة حرية التجارة محل سياسة الحماية التجارية ومنه بـدأت دراسـة العلاقـات    
وقعا متميزا في الأدب الاقتصادي، ونالت المشكلات الخاصة بتطبيق السياسات التجارية التجارية الدولية تحتل م

  .التي تحكم هذه العلاقات قدرا كبيرا من الاهتمام
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أما المرحلة الثالثة فكانت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بمحاولات الولايات المتحدة وبريطانيـا لتنظـيم    -
وى الدولي والعمل على وضع مجموعة من الضوابط والقواعد تكون أساسا لتحريـر  التبادل التجاري على المست

التجارة الدولية، وقد تجسد ذلك عمليا من خلال إنشاء الاتفاقية العامـة للتعريفـات الجمركيـة والتجـارة             
)G.A.T.T.(  
على أنقـاذ الجـات في أول   ) O.M.C(وتأتي المرحلة الرابعة والأخيرة بعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة -

، وقد أثر ميلاد هذه المنظمة تأثيرا غير مسبوق في سياسة التجارة الخارجية للدول وكذا علـى  1995جانفي 
الخارجية فيما بـين الـدول    ةالنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث حدث تعزيز وتقوية سياسة تحرير التجار

العالمي، وهو ما يعني إنهاء عصر السيادة المطلقة لكل دولـة منـها في    وكذا توحيد هذه السياسة على المستوى
 فهل هذا يعني التوصل إلى حل أمثل لمشكلات التجارة الخارجية ؟. رسم سياسة تجارتها الخارجية

 ثم ماهو وضع الدول النامية في المنظومة الجديدة للتجارة العالمية ؟
  لعالمي الجديد في إطار نظام التجارة الحر والمتعدد الأطراف ؟وهل يمكنها التكيف مع الواقع الاقتصادي ا

  :هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا الفصل وفقا للمنهجية التالية
  .مفهوم سياسات التجارة الخارجية وأهدافها:المبحث الأول  -
  .مذاهب سياسات التجارة الخارجية: المبحث الثاني  -
 .أدوات السياسة التجارية وآثارها الاقتصادية: ثالثالمبحث ال  -
  .سياسات التجارة الخارجية الدولية: المبحث الرابع  -
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  .مفهوم سياسات التجارة الخارجية وأهدافها: المبحث الأول
  
  :تمهيد 

المتقدمة أو الناميـة، ويعتـبر    تؤدي التجارة الخارجية دورا هاما في الحياة الاقتصادية سواء بالنسبة للدولة     
التخصص أو التقسيم الدولي للعمل والذي يرجع إلى اختلاف البلاد من حيث مدى وفرة عوامل الإنتـاج في  

هـو   -كما سبق التطرق إليـه في الفصـل الأول   -كل منها، وما يترتب عليه من اختلاف في أثمان المنتجات
وهنا يتحدد موقف الدولة من التبادل التجاري الخـارجي  . لدولالسبب الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين ا

بالنسبة لها عن طريق سياستها للتجارة الخارجية، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهـداف وطنيـة مختلفـة    
وانطلاقا من هذا تقوم الدولة برسم معالم سياستها للتجارة الخارجية تماشيا مع مصـالحها الوطنيـة،   . ومتعددة

وعليه سنحاول في هذا المبحث تقديم تعريف للسياسة التجارية والأهداف التي تصبو إليهـا  . ليمية والدوليةالإق
  .وكذا العوامل المؤثرة في تحديدها

  
  .مفهوم سياسات التجارة الخارجية: الأول المطلب

وائح التي تصدر مـن  يخضع نشاط التجارة الخارجية قي مختلف بلدان العالم إلى مجموعة من التشريعات والل   
طرف أجهزة الدولة المختصة، والتي تعمل على تقييد النشاط التجاري أو تحريره من العقبات المختلفـة الـتي   
تواجهه على المستوى الدولي أو الإقليمي، فكل هذه التشريعات واللوائح المنظمة لحركة التبادل التجاري للدولة 

  ". لسياسة التجاريةبا"بغية تحقيق أهداف معينة يمكن أن تسمى
وهكذا فالإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات مثل نظام الحصص والرسوم الجمركية والإعانات تعتبر 
جزء من السياسة التجارية، وتشمل كذلك الإجراءات المتعلقة بالصرف الأجنبي وهذه الأخيرة تدخل في مـا  

  .)78(" بأدوات السياسة التجارية" يسمى
  :ن تعريف سياسة التجارة الخارجية بأنهاوعليه يمك

برنامج حكومي مخطط تحدد فيه مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي يمكن أن تؤثر على التجارة الخارجية " 
خلال فترة معينة، بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينـة، يصـعب أو   

  .)79(ة السوق الحرةيتعذر الوصول إليها طبقا لآلي

                                           
  .119، ص 1993دروس في العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة : أحمد جامع وصفوت عبد السلام عوض االله/    78
  .12، ص 2000سياسة التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة سنة : عبد الباسط وفا/    79
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، التي هي بصفة )80(ويتضح من التعريف أن سياسة التجارة الخارجية هي جزء من كل وهو السياسة الاقتصادية
عامة همزة الوصل مابين المذاهب الاقتصادية والنظم الاقتصادية، فإن سياسة التجارة الخارجية تعد أيضا همـزة  

  .م التي تطبق فعلا في مجال العلاقات الاقتصادية الدوليةالوصل ما بين مذاهب التجارة الخارجية والنظ
هذا وتلجأ الدولة في سبيل تنظيم تجارتها الخارجية إلى مجموعة من الأدوات أو الأساليب التي ترى الدولـة       

كسـعر  (فيها أكثر ملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة، هذه الأدوات ليست من طبيعة واحدة، فقد تكون نقدية
أو ) الدولة، ونظام الحصص تجارةك( أو تجارية) كالدعم والرسوم الجمركية(أو مالية) ، أسعار الفائدةالصرف
  ).كالاشتراطات الصحية والفنية(إدارية

والمتتبع لسياسات التجارة الخارجية لأية دولة يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية من حيث نطاق تطبيقهـا   
  :وهي

  

  ): الوطنية(رة الخارجية القوميةسياسات التجا: أولا
  .وتتمثل فيما تتخذه الدولة بمفردها من سياسات للتأثير على تجارتها الخارجية

  

  : سياسات التجارة الخارجية الإقليمية: ثانيا
ويقصد بها تلك السياسات التي تتخذها مجموعة من الدول لتحقيق مصالح تجارية واقتصادية مشـتركة مثـل   

في إطار الاتفاقيات الثنائية، التكتلات الاقتصادية الإقليمية كمناطق التجارة الحرة والاتحادات  السياسات المتخذة
  ... الجمركية، الاتحادات الاقتصادية وغيرها

  

  : سياسات التجارة الخارجية الدولية: ثالثا
نظيم التبـادل التجـاري   وهي السياسات التي لا تتخذ في إطار محلي أو إقليمي، وإنما في إطار منظومة عالمية لت

التجارة العالمية التي ترمي إلى تحرير التجـارة   ةللمجتمع الدولي عموما، وأشهرها على الإطلاق اتفاقيات منظم
  . العالمية من مختلف القيود التي تعيقها على اختلاف أنواعها

  
  .أهداف سياسات التجارة الخارجية: الثاني المطلب

تها التجارية باتخاذ مجموعة من الإجراءات في نطاق علاقاتها التجارية الخارجيـة،  تقوم الدولة لتنفيذ سياس     
وذلك بقصد تحقيق أهداف وطنية، وتختلف هذه الأهداف باختلاف درجة النمو الاقتصادي، إذ يتمثل الهدف 

الرئيسـي لهـذه    الرئيسي  للسياسة التجارية في الدول المتقدمة في تحقيق التشغيل الكامل، بينما نجد أن الهدف

                                           
، ص 65، ص 1973السياسة الاقتصادية، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، الكويت : سلوى علي سليمان: لمزيد من الاطلاع حول الموضوع راجع/    80
81.  
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والملاحظ بصفة عامة أن الدولة تسعى . )81(السياسة في الدول النامية هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بصفة عامة من خلال سياسة التجارة الخارجية التي تطبقها إلى تحقيق عدة أهداف يمكن تلخيصها في النقـاط  

  :التالية
  

  : المدفوعات تحقيق التوازن النقدي لميزان :أولا
ويحدث هذا التوازن عندما يتساوى عرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه، وفي حالة وجود عجز في ميـزان  
المدفوعات، تلجأ الدولة لتحقيق هذا التوازن عن طريق التقليل من الطلب على الصـرف الأجـنبي وزيـادة    

، مما يؤدي إلى زيادة صـادراتها  )82(لتهاوقد يكون ذلك من خلال قيام الدولة بتخفيض قيمة عم. المعروض منه
وانخفاض في الواردات، نظرا لانخفاض أسعار الصادرات بفعل تخفيض العملة وارتفاع أسعار الواردات بالمقابل 

  .  لنفس السبب مما يؤدي إلى كبح الطلب المحلي على السلع الأجنبية
ة وغير التعريفية على وارداتها للحد مـن تـدفقها،   كما أن الدولة بإمكانها اللجوء إلى استخدام القيود التعريفي

  .)83(ةوسيتبعه من رفع أسعار السلع الأجنبية المستوردة، وتشجيع السلع المحلية المتشابه
  

  : تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي :ثانيا
التنميـة  يتم تحقيق النمو من خلال الزيادة المطردة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الـدخل الـوطني، أمـا    

فهي تتمثل في تلك التغيرات العميقة في الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولـة، وفي  "الاقتصادية 
العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي الدولي التي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في 

  .)84(زمن، إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصاديةالدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من ال
ويترتب على كل من التنمية والنمو الاقتصادي زيادة في كمية السلع والخدمات المتاحة للمجتمع، وبالتـالي   

  .ارتفاع مستوى المعيشة
ع ذات التوجه الداخلي، أو وفيما يتعلق بتجارب التنمية في الدول النامية نجد أنها انتهجت إما إستراتيجية التصني

  .إستراتيجية التصنيع ذات التوجه الخارجي
فالإستراتيجية الأولى تعني إقامة صناعات الإحلال محل الواردات والتي يقصد بها تطـوير أو إدخـال بعـض    
الصناعات بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة محليا لمواجهة زيادة الطلب عليها، وعلى النحو الذي يحـد مـن   

                                           
  .136، ص 1976التجارة الخارجية، مكتبة عين شمس، القاهرة : العشري حسين درويش/   81
  :لمزيد من التفصيل حول الموضوع أنظر/   82

- Josette PEYRARD: Gestion financière Internationale, 4éme édition, ed- vuibert, Paris 1999, p.p 47-48. 
  .29، ص 1993سياسات التجارة الخارجية، مكتبة عين شمس، القاهرة : عمر صقر/   83
  .18، ص 2003التنمية في عالم متغير، دار الشروق، القاهرة ، الطبعة الثالثة : إبراهيم العيسوي  84
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الي الواردات من هذه السلعة، وفضلت من خلالها الدول النامية البدء أولا بالصناعات الاستهلاكية الغذائية إجم
  .والصناعات البسيطة، ثم تطورت لتشمل إنتاج السلع الوسيطية والرأسمالية

ام القيـود  ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال الرقابة و التحكم المباشر في التجارة الخارجية وذلك باسـتخد  
  . الصناعة المحلية من خطر المنافسة الأجنبية ةالتعريفية وغير التعريفية لحماي

أما الإستراتيجية الثانية فهي تقوم على سياسة تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية، بحيث تقوم الدولة في البداية 
ضي الوقت يزداد الطلـب ويرتفـع   بإقامة صناعات بسيطة لا تتضمن فنونا إنتاجية معقدة أو مكلفة كثيرا، وبم

مستوى الدخل فتنشئ الدولة صناعات تجميعية في مرحلة تالية، ثم صناعات لبعض الأجـزاء الكاملـة مـن    
صناعات معينة أو إقامة بعض الصناعات الإلكترونية ذات المستوى التكنولوجي غير المعقد والمتاح بدون قيـود  

  .)85(كبيرة
خفض تكاليف الإنتاج بواسطة الإعانات والإعفاء من الضرائب الجمركية بما وتقوم الدولة بدعمها عن طريق 

  .)86(يحقق زيادة في قدرتها التنافسية في أسواق التصدير
  

  : التشغيل الكامل: ثالثا
والمقصود به أن يكون معدل البطالة هو أدنى معدل ممكن مع أكبر استقرار متاح للمستوى العام للأسعار، ممـا  

وتسعى سياسة التجارة الخارجية مع غيرها من السياسات الاقتصادية إلى تحقيق  ،دل ممكن للتضخميعني أدنى مع
كمـا أن بعـض   . هدف التشغيل الكامل، عن طريق زيادة الصادرات مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة

اعـات  الدول تسعى إلى فرض قيود جمركية وغير جمركية على واردات السلع المنافسة لمنتجـات بعـض قط  
  .الاقتصاد الوطني بغية الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل فيها

  
  : استقرار الأسعار: رابعا

يمكن أيضا لسياسة التجارة الخارجية المساعدة في تحقيق استقرار الأسعار من خلال توفير السـلع للاسـتهلاك   
نها في السوق المحلـي حـتى لا   المحلي، وذلك بفرض القيود التجارية على تصدير بعض السلع لزيادة العرض م

ومن جهة ثانية تسعى  -هذا من جهة -ترتفع أسعارها في الداخل نتيجة انخفاض المعروض منها بسبب التصدير
سياسة التجارة الخارجية إلى توفير السلع للاستهلاك المحلي من خلال الاستيراد من الخارج، وذلك عن طريـق  

على التجارة الخارجية مما يؤدي إلى تدفق السلع الأجنبيـة في السـوق    إزالة الحواجز وتقليل القيود المفروضة
  .المحلي، و هذه الزيادة في العرض تؤدي إلى استقرار الأسعار محليا

  

                                           
  .31، ص 1999مشكلات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة محاضرات في : رمضان صديق/   85
  .165، ص 1988سياسات وتخطيط التجارة الخارجية،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة : مصطفى عز العرب/   86
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   :الأهداف الإستراتيجية: خامسا
مـن  ويقصد بها كل ما يتعلق بأمن المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الغذائية أو العسكرية، كأن يتطلب أ

كما أنه في حالة وجوب . المجتمع توفير حد أدنى من الغذاء عن طريق الإنتاج المحلي مهما كانت تكلفته مرتفعة
توفير حد أدنى من الإنتاج الحربي على النحو الذي يحقق الأمن الخارجي للمجتمع، فإن التجـارة الخارجيـة   

والمعـادن المختلفـة،   87المحلية كالبترول  ةاتيجيتساهم في تحقيق هذا الهدف بتوفير قدر معين من السلع الإستر
  .وذلك عن طريق استيراده من الخارج مقابل تصدير سلع محلية

وتجدر الإشارة إلى أن أهداف سياسة التجارة الخارجية قد تكون متكاملة مع بعضها، فزيادة معدلات التنميـة  
بعضها أحيانا، كأن نجد أن العجـز في   وقد تتعارض هذه الأهداف مع. يسهم في تحقيق معدلات تشغيل عالية

ميزان المدفوعات يتطلب التقليل من الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي إلى تخفيض السلع المتاحة للاستهلاك 
المحلي، في نفس الوقت فإن استقرار الأسعار يتطلب التوازن بين العرض  المحلي والطلب المحلي من السلع، ومن 

ق التوازن في ميزان المدفوعات بفرض قيود على الواردات سـوف يسـهم في زيـادة    هنا نجد أن هدف تحقي
التضخم المحلي وذلك بسبب انخفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي، ومن ثم فهو يتعارض مع هدف تحقيـق  

  .الاستقرار في الأسعار
خدام توليفة متناسقة من ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القضاء على ذلك التعارض والتضارب في الأهداف باست

  .الأساليب والإجراءات الفنية للسياسة التجارية في الدولة
  

  .العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية :الثالث المطلب
  :)88(تتأثر سياسات التجارة الخارجية في وضعها بمجموعة من العوامل الأساسية، نذكر أهمها وهي   

  

   :قتصاديةمستوى التنمية الا -أولا
لا شك أن مستوى التنمية الاقتصادية الذي تبلغه دولة ما، يعد من أهم محددات السياسـة التجاريـة المتبعـة    
فجمود الاقتصاد واحتلاله موقعا متأخرا في سلم التقدم الاقتصادي يجعله أكثر حرصا على وضع سياسة أكثـر  

اد آخر بلغ مرحلة متقدمـة مـن النمـو والتطـور     ، بعكس الحال بالنسبة لاقتص)89(تعقيدا للتجارة الخارجية

                                           
مليون برميل بسبب تقلبات الأسعار في  500مليون برميل إلى  250حتياطاتها من رفع مخزون ا 2004فيما يخص هذه المادة الاستراتيجية فقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية سنة /  87

باتخاذ نفس الإجراء في النصف الثاني من  كما قامت بلدان الإتحاد الأوربي.  من الدول المنتجة للنفط كالعراق ونيجيريا وفترويلاالسوق الدولية، وبسبب عدم الاستقرار السياسي في العديد 
  .دولار للبرميل70ب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق الدولي حيث فاق حاجزبسب 2005سنة
  .14سياسات التجارة الخارجية، مرجع سابق الذكر، ص : عبد الباسط وفا/   88
  .مثل الجزائر في فترة السبعيناتينطبق الأمر هنا على الاقتصاديات النامية، والتي انتهجت في مرحلة معينة نمط معين من أنماط التنمية الاقتصادية /  89

  :لمزيد من الإطلاع أنظر
- ALI- Bencheneb: Mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de l'Algérie, O.P.U ALGER 
1984, p.p 21/50.    
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الاقتصادي، إذ يميل هذا الاقتصاد إلى وضع سياسة للتجارة الخارجية تتسم بمرونة عالية، نظرا لأنه يكون قـد  
وصل إلى تكوين قاعدة اقتصادية قوية قادرة على التنافس في السوق العالمية، أو على الأقل ليست بحاجة كبيرة 

  .إلى تدعيمها
من أمثلة ذلك سياسة تدعيم الصناعات الناشئة أو الوليدة، فهذه الصناعات في مراحلها الأولى تكون في أمس و

الحاجة إلى مختلف وسائل الدعم، أما بعد مرور فترة زمنية معقولة، عادة ما تقل الحاجة إلى هـذه الوسـائل،   
  . أمام المشروعات الأجنبية المنافسة بالنظر لاكتسابها خبرة فنية وتمرس طويل يجعلها أقرب إلى الصمود

  

  : الأوضاع الاقتصادية السائدة: ثانيا
  :تتأثر السياسات التجارية عادة بالأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي والعالمي كما يلي

ية فعلى مستوى الاقتصاد المحلي فإن ارتفاع صناعاته المحلية مثلا واشتداد حاجتها للسلع الرأسمالية والوسيط -
والمواد الخام، يحتم على الدولة إتباع سياسة للتجارة الخارجية أكثر ملائمة قصد توفير هذه المستلزمات أو 

  .محاولة الارتقاء ببدائل لها محلية
كما أن الطلب المحلي الاستهلاكي يلعب دورا هاما على مختلف المنتجات في تحديدها من حيث الكم، خاصـة  

  .أهميته وضرورته في السوق في ظل انخفاض مرونته ودرجة
لها دور هام في تحديد مضـمون السياسـة   ) كالتضخم أو الركود والبطالة(أيضا فإن الحالة الاقتصادية العامة 

التجارية المتبعة، فمثلا قد تلجأ الدولة التي تعاني من تضخم جامح أو ارتفاع في مستوى البطالـة إلى تطبيـق   
فظة على توازن الأسعار وتحقيق ارتفاع معدلات التشغيل، كما يمكنـها  سياسة الإحلال محل الواردات للمحا

  .كذلك الاعتماد في هذا الشأن على الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتحقيق نفس الهدف
أما على المستوى الدولي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من شأنه تشجيع الدولة على إتباع سياسة من شأنها  -

  .صادرات من ناحية، وضغط استهلاكها المحلي من ناحية أخرىزيادة حجم ال
فإذا اعتبرنا أن هذه هي العوامل الأساسية التي تحكم وتؤثر في تحديد سياسة التجارة الخارجية، فما هي معـايير  

  تقييم سياسات التجارة الخارجية ؟
الاقتصاد كفيلة بالحكم علـى مـدى    للإجابة على هذا السؤال يكفي أن نقدم جملة من المعايير التي يراها أهل

  :نجاعة السياسة التجارية التبعة وهي
  : مدى فاعلية السياسة المتبعة/ أ
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من ناحية الكفاية  )90(صناعات الإحلال محل الواردات  وفمثلا المفاضلة بين سياسة تدعيم صناعات التصدير أ
منهما ومنه الحكم على مدى فاعلية السياسة في استخدام الموارد، يكون من خلال مقارنة التكلفة والعائد لكل 

  .المتبعة
  
  :مدى مساهمة السياسة المتبعة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل /ب

حيث لا ينبغي إغفال آثار السياسة المتبعة على إعادة توزيع الدخل لذا فإن من المعايير الهامة لتقييم أية سياسـة  
توزيع الدخول، فإتباع سياسة لحماية المنتجات الوطنية مثلا، ينشأ عنها للتجارة الخارجية هو مدى تأثيره على 

  .إعادة توزيع الدخول لصالح فئة المنتجين الوطنيين على حساب مجموع المستهلكين
   :مدى تأثير السياسة المتبعة على النمو الاقتصادي /ج

يؤثر على الميل الحدي للاستيراد،  فوفإتباع سياسة من شأنها ترشيد استهلاك العديد من السلع المستوردة، س
تبعا لأثر المضاعف، مما يسـهم في الإسـراع بمعـدلات      )91(فيؤثر على فاعلية السياسة النقدية والمالية المطبقة

  .التنمية
  

    :خلاصة
هي إلا أداة كبـاقي أدوات   من خلال هذا المبحث ككل يمكننا القول بأن سياسة التجارة الخارجية ما        

سياسة الاقتصادية، تستخدمها الدولة بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وطنية تخدم مصالحها وفق نمط التنميـة  ال
فإذا كانت الدولة في حالة من النمو الاقتصادي الجيد وتنميته متواصلة فإن سياسة تجارتهـا   ،الاقتصادية المعتمد

تضمن مكانا لها في السوق الـدولي وتسـمح   الخارجية تكون أكثر مرونة وانفتاحا على العالم الخارجي حتى 
وإذا كانت الدولة في بداية مراحل تنميتها، أو تعاني من تباطؤ . بوجود نوع من المنافسة التريهة في سوقها المحلي

في معدل النمو، فيكون من مصلحتها إتباع سياسة تجارية أكثر تعقيدا بغية تحقيق أهدافها الاقتصـادية العامـة   
مل ورفع معدل النمو وتوزيع عادل للمداخيل، بما يكفل الحفاظ على الاسـتقرار الاجتمـاعي   كالتشغيل الكا

  وعليه يمكن طرح الأسئلة التالية؟. ويضمن ديناميكية في الاقتصاد
 هي أسانيدها ؟ هي مختلف مذاهب سياسات التجارة الخارجية، وما ما -

  . هذا ما سنتطرق إليه من خلال المبحث الموالي
  
  

                                           
  .41، 24مرجع سابق الذكر، ص : رمضان صديق: الاقتصادية، أنظرلمزيد من الإطلاع حول موضوع سياسات التجارة الخارجية وأثرها في التنمية /   90
، ص 1445، ص 1994نظرية الاقتصاد الكلي، الكتاب الثاني، مطابع الأهرام، القاهرة، : سامي خليل: لمزيد من الإطلاع حول أثر التجارة الدولية على الاقتصاد المحلي،  أنظر/  91

1462 .  
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  .مذاهب سياسات التجارة الخارجية: المبحث الثاني
  

  : تمهيد
لما كان موضوع السياسة التجارية هو الموقف الذي تتخذه الدولة للتغلب على اختلال المبـادلات الـذي      

يحدث نتيجة العلاقات الاقتصادية بين متعاملين اقتصاديين تابعين لها وآخرين تابعين لدول أخرى، فإنه يجـري  
هي سياسة حرية التجارة، حيث يتم إطـلاق  : الأولى .ةز في هذا الصدد بين نوعين من السياسة التجاريالتميي

  .حرية المبادلات التجارية الدولية دون تدخل من جانب الدولة
فهي سياسة الحماية التجارية، حيث تتدخل الدولة للتأثير على أوضاع المبادلات التجارية سواء من : أما الثانية
  .جمها أو اتجاهها أو طرق تسويتهاحيث ح

على أن هذا التقسيم الثنائي أو المبسط لفرض التمييز بين خصائص كل من المذهبين، لا يعـني أن السياسـة   
بل أن السياسات التجارية في الواقع . التجارية في الدول المختلفة لابد وأن تنتمي إلى أحد المذهبين دون الآخر

وهكذا تتفاوت درجات الحرية والحمايـة بحسـب   . طا من اتجاهي الحرية والحمايةالعلمي غالبا ما تتضمن خلي
درجة تدخل الدولة في العلاقات التجارية الدولية، فتميل سياسة الدولة إلى الحرية كلما كان التدخل أقل وتميل 

  .إلى الحماية كلما كان التدخل أعمق وأشمل
رية التجارة ظهروا مع ظهور المدرسة الطبيعية في فرنسا، ثم كما أن لكل مذهب أنصار يدافعون عنه، فأنصار ح

أمـا  . جاء بعدهم المفكرون أنصار المدرسة الكلاسيكية، وعدد كبير من مفكري الاقتصاد في الوقت الحاضـر 
وعدد من الاقتصاديين خلال القرنين  )92(أنصار الحماية منذ البداية فهم مفكرو المدرسة التجارية أو التجاريون

وسنحاول من خلال هذا المبحث عرض كل من مذهب الحماية ومـذهب الحريـة    .سع عشر والعشرينالتا
وتقديم الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها كل منهما لتبرير موقفه من الآخر، على أن نخلـص في الأخـير إلى   

  .تقييم كل من المذهبين
  
  
  
  
  
  

                                           
  : خاصة الفرنسيين والإنجليز، أنظر) التجاريين( ول أنصار المدرسة التجارية لمعرفة المزيد من التفصيل ح/   92

- George SOULE : qu’est ce que l’économie politique ? éd nouveaux horizons, philippines 1985, p.p 27/36. 
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  :مذهب الحماية التجارية: الأول المطلب
صور القديمة لم تكن الدولة تتدخل في التجارة الخارجية أو تفرض قيودا عليها، وتميـزت التعريفـة   منذ الع    

الجمركية التي كانت تفرض حتى القرن السابع عشر بطابعها المالي، ولم يكن هناك اهتمـام يـذكر بطابعهـا    
ن من زيادة ثروة الأمة وقوتهـا،  وقد استتبع نشأة الدولة الحديثة الاهتمام باتخاذ سياسات تجارية تمك .الحمائي

وتبلور هذا المفهوم على يد التجاريين، وكان لتطبيق أفكارهم آثار إيجابية على اقتصاديات أوربا الغربية خاصة 
  .فرنسا وإنجلترا

كتابا  1841الذي كتب سنة) F.LIST)(ليست(وخلال القرن التاسع عشر ظهر المفكر الاقتصادي الألماني
إن مصلحة ألمانيا تقتضي قيامها بإنتاج كافة السلع وإن : "ويقول فيه" وطني للاقتصاد السياسيالنظام ال" بعنوان

كانت أقل جودة أو أعلى نفقة من المنتجات الأجنبية، فإذا كانت المنافسة الحرة من قبل الدول الأجنبية تحـول  
   .)93("بين ألمانيا والنجاح فإن على ألمانيا أن تعيد هذه المنافسة

بذور فكرة حماية الصناعة الوليدة كمبرر لسياسة الحمائية، وفي العصر الحـديث  ) F.LIST(فقد غرس ومنه 
أنه يتعين على كل دولة في سبيل التحرر من ضغوط التجارة الدولية ) J.M.KEYNES(يرى اللورد كيتر 

ية، الأمر الذي يمكنها أن تلجأ ليس فقط لتغيير سعر الصرف لعملتها وإنما أيضا لفرض قدر من الرسوم الجمرك
ويستند . )94(على استيعاب مشكلة البطالة وتحقيق الاستخدام التام قادرة من إقامة سياسة وطنية مستقلة تكون

أنصار المذهب الحمائي إلى مجموعة من الحجج، بعضها اقتصادي وبعضها غير اقتصادي، ذلك أن الاعتبـارات  
ي تسترشد به الحكومات في تقييد التجارة الدولية أو تحريرها مـن  الاقتصادية البحتة ليست المعيار الوحيد الذ

أما الحجج غير الاقتصادية فتعرف أصلا بصحة ما ينادي به أنصار مذهب الحرية ولكنها تؤكد بوجود . القيود
إذ تتـداخل الاعتبـارات السياسـية     .)95(أهداف أخرى غير الرفاهية المادية وينبغي على الدولة أن تراعيهـا 

بارات الأمن الوطني في تشكيل سياسة الدولة في هذا المجال، ومن قبيل هـذه الحجـج كفالـة الرعايـة     واعت
الاجتماعية لبعض الفئات التي يتوقف عليها الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، كحماية نشاط الزراعة أو 

هور لعوائد فئة المزارعين الـوطنيين،  الأجنبية، وما قد يؤدي إليه من تد مصالح المزارعين ضد منافسة المحاصيل
ومن قبيل ذلك أيضا حماية الصناعة بهدف دعم الإنتاج الحربي والمنتجات الإستراتيجية لتأمين قـدرة الدولـة   

  .)96(الدفاعية
  :وسنحاول أن نعرض بإيجاز أهم الحجج غير الاقتصادية وكذا الحجج الاقتصادية وذلك وفق ما يلي

  

                                           
  .212، ص 211، ص 1999الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر العلاقات الاقتصادية الدولية ونظريات التنمية، مكتبة : أحمد جمال الدين موسى/    93
  .484، ص 1991نهاد رضا، موفم للنشر، الجزائر : النظرية العامة في الاقتصاد، ترجمة: كينـز. م. ج/   94
  .199، ص 1966العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية، القاهرة : زكريا أحمد نصر/   95
  .124، ص 1977الاقتصاد الدولي، دار الجامعات المصرية، القاهرة : يةمحمد عبد العزيز عجم/  96
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  : الحجج غير الاقتصادية -1-1
  .ويمكن أن نوجز في نقطتين أساسيتين مرتبطتين بالأمن الوطني، والدفاع عن بعض الاعتبارات الاجتماعية

  

   :الوطني) الأمن(الدفاع / أ
ومضمون هذه الحجة أن تكون الصناعة المراد حمايتها ضرورية للدفاع الوطني، وأن لا تكون هـذه الصـناعة   

رية من المنافسة الأجنبية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، ومـن أمثلتـها   قادرة على الازدهار إلا في ظل حماية تجا
  .صناعة النفط، الحديد و الصلب، صناعة الطائرات والسفن

  

   :الدفاع عن بعض الاعتبارات الاجتماعية/ ب
ومثال ذلك حماية النشاط الزراعي حفاظا على طبقة المزارعين من أي ضعف اجتماعي، نظرا لأنها تمثل عنصرا 

ويا من الناحية البدنية يمكن الاستفادة منه في حالة الحرب، فضلا عن كونها دائما عاملا من عوامل الاستقرار ق
  .السياسي والاجتماعي للدولة

  

   :الحجج الاقتصادية -1-2
لقد قدم أنصار الحماية مجموعة من الحجج التي تدعم موقفهم من المطالبة بفرض الحمايـة علـى الاقتصـاد،    

  :)97(فيما يليونلخصها 
   :حجة حماية الصناعة الناشئة/ أ

تعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج الاقتصادية التي قدمت في هذا الشأن، وهي ترجع في الأصـل للاقتصـادي   
  .)98(الذي طالب بحماية الصناعة الناشئة من خطر المنافسة الأجنبية) F.LIST(الألماني

ة في دولة ما لنمو واستقرار صناعة ما بها، لـذلك يسـتوجب   أنه قد تكون هناك إمكاني" وجوهر هذه الحجة
حمايتها، خاصة في مراحلها الأولى لعجزها عن مواجهة المنافسة الأجنبية المماثلة والتي هي صناعات قوية بما لها 
من خبرة طويلة وعمالة مدربة وفنون إنتاج متطورة، وبما تحققه هذه الصناعات من مزايا الإنتـاج الكـبير أو   

  .الوفورات الداخلية
  :كما أن هناك جملة من الأسباب التي تستدعي حماية الصناعة الناشئة وهي

أن هذه الصناعة لن تتمكن من التوسع إلى الدرجة التي تمكنها من الاستفادة من الوفورات الداخلية طالما أن  -
  .سوقها الداخلي تغطيه سلع أجنبية ذات جودة عالية وأسعار أقل

                                           
رسالة  - حالة الجزائر –تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة : الصادق بوشنافة -: لمزيد من التفصيل حول الموضوع أنظر/  97

  . 68، ص 53، ص 2001جامعة الجزائر كلية الاقتصاد والتسيير، ) غير منشورة( ماجستير 
  .120، ص 1981مذكرات في اقتصاديات التجارة الخارجية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية : عبد الرحمان زكي إبراهيم/  98
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كن هذه الصناعة من التوسع والتطور في مهد حياتها، لن يمكنها من إقامة مراكز البحث والتطوير، أن عدم تم -
 .وتحرم من الوفورات الخارجية

أن عمال هذه الصناعة الناشئة يحتاجون إلى سنوات عديدة من التدريب والخبرة، حتى يمكنـهم اكتسـاب    -
 .ة المنافسةمهارات فنية تضارع مهارات عمال الصناعات الأجنبي

غير أنه إذا كان المبدأ الذي تقوم عليه هذه الحجة مقبولا نظريا، إلا أنه توجد بعض الانتقادات يمكن أن توجه 
إلى الطريقة التي قد تتبع في الواقع العملي، أهمها صعوبة معرفة الصناعات القابلة للبقاء والصمود أمام المنافسـة  

اد تطبيق الحماية إلى صناعات أخرى غير مهيأة للاستمرار، كذلك عـدم  الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى امتد
إلغاء الحماية عند بلوغ الصناعة الناشئة طور الاكتمال والنمو، إذ يحتج المنتجون دائما بأن صناعتهم لم تكتمل 

  .بعد، ويباشرون ضغوطا عديدة على الحكومة للإبقاء على الحماية
تحليلات جديدة مع مطلع الثمانينات من القرن العشرين تؤيـد السياسـة   وفي هذا السياق دائما فقد ظهرت 

، )la nouvelle théorie du Protectionnisme")99"ة  الحمائية للصناعة، وسميت بالنظرية الحمائية الجديد
، ولكن هذا الطـرح  1983وذلك سنة ) Barbara Spencer(و  ) Janes Brander(على يد كل من

الدعم لجهود البحث والتطوير بالنسبة للمؤسسة الوطنية، كـي  ) الدولة(سلطات العموميةيدعم فكرة تقديم ال
باعتبـار أن تكـاليف الإنتـاج في     .يؤهلها للحصول على تكلفة إنتاج أقل من تكلفة إنتاج المؤسسة الأجنبية

في تخفيض تكاليف  كما أن هذا الأخير يساهم ،) R.&.D(المؤسسة تتأثر بالمبالغ المنفقة على البحث والتطوير
ولما كانت نفقات البحث والتطوير هائلة فهي تنقص مـن  . الإنتاج في مرحلة لاحقة بفضل الإبداع والتجديد

إيرادات المؤسسة، لذا وجب على الدولة تقديم الدعم في هذا المجال حتى تخفف على الصناعة المحلية وتساعدها 
  .على مواجهة المنافسة الأجنبية

رح نفسه كان عرضة للعديد من الانتقادات على يد كبار المفكـرين في الاقتصـاد الـدولي    غير أن هذا الط
 Jagdish Bagwati( ،)Avinash Dixit( ،)Jonathan Eaton(،)Gene(وهــم

Grossman( ،)Paul Krugman(  ــه ــد علي ــث الفرضــيات المعتم ــن حي ــا م ــك إم ، وذل
ذه الفرضيات، والثانية ترجع إلى أفق أكثـر  وحساسية النتائج بالنسبة له) Brander-Spencer(النموذج

  .)100(انتقادا ضد نماذج السياسة التجارية والصناعية الإستراتجية
  
  
  
  
  
  

                                           
  :لمزيد من الإطلاع حول الموضوع أنظر/  99

- Michel Rainelli : la nouvelle théorie du commerce international, ed, la découverte, Paris 1997, p.p. 86/90.   
100 - Michel Rainelli : OP. cite, p.91. 
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  : حجة الاقتصاد الوليد أو الناشئ/ ب
تساق هذه الحجة عادة لتبرير حماية الصناعة في الدول النامية التي تسعى للحاق بركب الدول المتقدمة، حيـث  

نتهجت سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، ومن هنا فإن الفرق بـين السياسـات   أن هذه البلدان ا
التجارية للدول النامية ونظيرتها في الدول المتقدمة يتمثل في أن الأولى تهتم بالدرجة الأولى بتشجيع الصـناعات  

  .)101(ةالمصنعة مقارنة بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني، كونها تمثل رمز التنمية الوطني
أما الدول المتقدمة فهي في المقام الأول مصدرة للسلع المصنعة المتقدمة تكنولوجيا عكس الدول الناميـة الـتي   

  .تصدر موارد أولية كالسلع الزراعية والمعادن
وقد انتقدت هذه الحجة كثيرا، باعتبار أن هذه الصناعات المحمية كثيرا ما لا تزدهر بفعل الحماية نفسها، الـتي  

  .ي بها إلى عدم التجديد والابتكار وتحسين منتجاتها، فتبقى بذلك تراوح مكانها، والواقع العملي يثبت ذلكتؤد
  

  : حجة محاربة البطالة/ أ
المحلي على المنتجات الوطنية، مما يساعد على تلافي خطـر البطالـة    بيرى أنصار الحماية ضرورتها لزيادة الطل

رص الاستثمار المربح، ومنه تساهم الحماية في بروز صـناعات جديـدة   ف قباستمرار النشاط، إضافة إلى خل
  .تستخدم المزيد من اليد العاملة

، توقد اعتبرت هذه الحجة واهية لأنها تتطلب أن لا ينشا عن سياسة الحد من الواردات تقلص في الصادرا    
دول الأخرى المتعامل معها إتباع نفـس  وهو ما لا يتحقق عمليا باعتبارها سياسة إفقار الجار، مما يحتم على ال

  . السياسة ا تجاه الدولة الأولى
ولهذا يرى الاقتصاديون عدم اللجوء إلى هذه الوسيلة، وإنما من الأفضل محاربة البطالة في إطار سياسة اقتصادية 

  .ومالية ونقدية متكاملة لمعالجة جذور الركود الاقتصادي ذاته
  

  : نبيةحجة جلب الاستثمارات الأج/ د
مضمون هذه الحجة هو أن فرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية يحتم على المنتجين التنقل والتـوطن في  
هذا الاقتصاد، مما يؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومنه دخول تكنولوجية جديدة وموارد ماليـة  

  .ج المحلية ورفع مستوى كفاءتهاإضافية وخبرة فنية ومهارة جديدة تمكن من تطوير فنون الإنتا
ونجاح هذه السياسة يتوقف على ضوابطها وتوجيهها من جانب الدولة المضيفة لرأس المـال، لأحكـام دوره   
وتحديد مساره في جهود الإنماء الاقتصادي بها، فضلا عن منع المغالاة في تسرب الأرباح إلى الخارج في شـكل  

                                           
101 - Paul. A. Krugman et Maurice Obsefeld : Economique Internationale- traduit par : Achille hannequart et fabienne 

Leloup, 2éme édition, éd, Deboeck, France 1996, p 298.   
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ا تؤدي إلى وجود بند مدين في ميزان المدفوعات يزيد مـن مديونيـة   فوائد للقروض أو جزء من الأرباح كونه
  .)102(البلد تجاه العالم الخارجي

  

  : حجة تلافي تدهور شروط التجارة/ هـ
تستند هذه الحجة إلى حقيقة مفادها أن تقييد التجارة سوف يحقق مصلحة إحدى الدول على حساب بـاقي  

ن شأنه أن يدفع المصدر إلى خفض ثمنها حتى يحافظ على ذات دول العالم، حيث أن فرض الرسوم الجمركية م
القدر من الصادرات، وبالتالي الحفاظ على حصته في السوق الأجنبي، وهذا من شأنه تحسين شروط التبـادل  

  .طالما أن الدولة ستحصل على كمية أكبر من الواردات مقابل نفس الكمية من الصادرات
، حـتى في  )103(هي الوحيدة تقريبا التي ستبقى صالحة) J.S.MILL(قدمها وفي الحقيقة فإن هذه الحجة التي

  .الظروف الساكنة
   :حجة العمل الرخيص والمنافسة الأجنبية/ و

هذه الحجة غالبا ما تستخدم من طرف الدول المتقدمة ضد سلع الدول النامية ذات اليد العاملـة الرخيصـة،   
نافسة غير عادلة أمام التدفق الحر للسلع الأجنبية، وأساس المقارنة ويدعي أنصارها أن الصناعة المحلية ستواجه م

وخير دليل علـى ذلـك الصـادرات     .هنا هو اختلاف الأجور بين البلدان المتقدمة ونظيرتها في الدول النامية
  .النسيجية الصينية اتجاه الإتحاد الأوربي

  

  : حجة الإغراق السوقي/ د
فرض رسوم جمركية على الواردات في حالة ثبوت ممارسة المصدر الأجـنبي  هنا ينادي أنصار الحماية بضرورة 

إلا أن الحماية هنـا  . )104(عبارة عن منافسة غير نزيهة وغير مشروعةللإغراق السوقي، باعتبار أن الإغراق هو 
  .تكون مؤقتة وتزول بزوال حالة الإغراق

جج التي لا يسعنا تقديمها هنا، أن حجـج  وما يمكن استخلاصه من خلال هذه الحجج المقدمة وغيرها من الح
أنصار الحماية التي تستند إلى اعتبارات اقتصادية، هي في الغالب حجج غير مقبولة ولا تستند إلى أساس مـتين  
لدى غالبية مفكرو الاقتصاد الدولي، ونحن بدورنا نرى أن الحماية تحت أي ذريعة مهمـا كانـت لا يجـب    

ف من الحماية، وإنما يجب العمل على تطوير القدرات الوطنية المتاحة خاصة العنصـر  الاستناد عليها لتبرير الموق
البشري والموارد الأخرى المتوفرة، ويجب استغلالها استغلالا عقلانيا ورشيدا، حتى تقوى على مواجهة الصعاب 

  .من الدول الناميةورفع التحديات وبلوغ مرتبة متقدمة كغيرنا من الدول والتي كانت بالأمس القريب تعتبر 
                                           

  .172، ص 1977العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة : دل أحمد حشيشعا/  102
، 1993مصطفى موفق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : ترجمة 6، الجزء )العلاقات التجارية والمالية الدولية( علم الاقتصاد : سامولسن -أ -بول/  103
  .142ص 
  .141، ص 138مرجع سابق الذكر، ص : أحمد جامع وصفوت عبد السلام عوض االله: الموضوع، أنظر لمزيد من الإطلاع حول/   104
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  .مذهب الحرية التجارية: المطلب الثاني
يطلق اصطلاح حرية التجارة على الوضع الذي لا تتدخل فيه الدولة في العلاقات التجارية الدولية، وهذا النوع 
من السياسة يعد تطبيقا للمذهب الحر في النطاق الاقتصادي الدولي، وبمعنى آخر هي التطبيق الدولي للمـذهب  

  .)105(قتصادي الحرالا
وعلى خلاف المذهب الحمائي، فقد تمكن أنصار الحرية من تأييد اتجاههم بحجة اقتصادية أساسية دائمة، فضلا 

ويمكن عرض بشكل وجيز لأهم هذه . عن حجج أخرى ثانوية تدعم موقفهم من ضرورة تحرير التجارة الدولية
  :الحجج على النحو التالي

  

  : سيم العمل والتخصص الدولي في الإنتاجالاستفادة من منافع تق/ أ
تعتبر هذه الحجة هي الأساس الذي يستند عليه أنصار هذا الاتجاه في تحرير التجارة الدولية، حيث يتم تخصص 
كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية، ولما كان مدى التخصص الدولي يتوقف على نطاق 

التبادل، فإن اتساع نطاق التجارة الدولية شرط لازم لاتساع مدى التخصـص الـدولي    السوق الذي يتم فيه
وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة الحجم الكلي للسلع المنتجة في العالم، باستخدام أقل . وتقسيم العمل الدولي

  .وهو ما لا يمكن أن يحدث في حالة تقييد التجارة .قدر ممكن من الموارد الاقتصادية
  
  : تطوير فنون الإنتاج/ ب

بفضل تحرير التجارة يؤدي إلى قيام تنافس قوي بين مختلف الصناعات الوطنية والأجنبية، مما يحفز كل  هحيث أن
بينما تقييد التجـارة  . صناعة على تطوير نفسها حتى تستطيع أن تصمد في السوق التي لا بقاء فيها إلا للأقوى

يجعل الإنتاج الـوطني في منـأى عـن     -ق الحديث عنه في المطلب السابقكما سب -وحماية الصناعة الوطنية 
الاحتكاك بالسلع الأجنبية، حيث يطبعها الجمود وتقتل فيها روح التجديد والابتكار، خاصة إذا طالت مـدة  

  .الحماية
  : تحقيق مصلحة المستهلكين/ ج

حرية الاختيار بين بدائل السلع الوطنيـة  يؤدي تحرير التجارة إلى تحقيق مصلحة ظاهرة للمستهلكين تتمثل في 
أمـا في حالـة تقييـد    . )106(والأجنبية، مما يعطي لهم فرصة تعظيم منافعهم باختيار السلعة الأجود والأقل ثمنا

التجارة، فهذا يحقق إضرارا بمصلحتهم، حيث يضطرهم إلى تقبل وضع المنتجات الوطنية من حيـث الكميـة   
  .رغباتهم ولا يعظم منافعهموالسعر والجودة، وهو لا يشبع 
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  : صعوبة قيام الاحتكارات/ د
يرى أنصار حرية التجارة أن الحماية تمكن المنتجين من قيام الاحتكارات، بعد تحصنهم ضد المنافسة الأجنبيـة،  

من رفع الأسعار في الداخل، كما أنهم لا يكترثون للابتكـار والتجديـد    -المنتجين -الأمر الذي يسمح لهم
  .جودة المنتجات وتحسين

  

تؤدي الرسوم الجمركية إلى نقص ملموس في التجارة الدولية، فتقليل الواردات يؤدي بالضرورة إلى نقص / هـ
مقايضـة،   في الصادرات، وحتى إذا اتبعت الدولة سياسة تشجيع الصادرات، كون أن التجارة هـي عمليـة  

اء السلع الوطنية، كما أن إتباع دولة ما أو مجموعة الدولة الأولى هي التي تمكن الدول الأخرى من شر فواردات
من الدول لسياسة تقييد التجارة يؤدي إلى تعميم هذا على باقي الدول استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يؤدي إلى 

  .تقلص التجارة الدولية وبالتالي تقل معها المنافع المشتركة للدول
  

انخفاض في الدخل الوطني، واتجـاه   الوطنية من خطر المنافسة الأجنبيةيترتب عن إجراءات حماية الصناعات / و
عوامل الإنتاج إلى العمل في فروع لا تتمتع فيها الدولة بإنتاجية مرتفعة، وإلى انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، 

لـى السـلع   نتيجة اضطرارهم لشراء السلع المنتجة محليا بأثمان مرتفعة، أضف إلى ذلك أن الأفراد يحصلون ع
المستوردة بثمن أقل مما لو كانوا يدفعون لشراء هذه السلع إذا تم إنتاجها محليا على خلاف ما يقتضـيه مبـدأ   

  .)107(تقسيم العمل والتخصص الدولي
روح العداء بين الدول، ويقضي إلى تفكيك روح التعاون والتضامن  هذا علاوة على أن تقييد التجارة يشيع نمو

لوطنية، ونشوب حروب تجارية مثل ما وقع بين الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بين الاقتصاديات ا
ولا شك أن مثل هذه الروح العدائية بـين  . في نهاية الثمانينات وكذا بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية تقع في أدنى مستوياتها، كما الدول تضر إضرارا بالغا بالتجارة الدولية، فهي تفرز أحجاما من التجارة 
أنها قد تؤدي إلى فوات الهدف النهائي من التبادل التجاري الدولي، وهو تعظيم المنفعة الكلية للمجتمع الدولي، 

  . من خلال تبيان وظائف التجارة الخارجية) A.Smith(كما خلص إليه 
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  .رية التجاريةتقييم كل من مذهبيي الحماية والح: الثالث المطلب
من خلال التحليل السابق لأفكار دعاة الحماية والحجج التي يستندون إليها، ومن خلال أفكار دعـاة الحريـة   
وكذلك الحجج التي يستندون إليها، نحاول في عجالة تحديد وتبيان المحاسن والمساوئ التي ينم عليها كل اتجاه، 

النامية حتى تخرج من دائرة التخلف وتلتحق بنادي الدول ونحاول أن نبين أحسن وضع يكون في صالح الدول 
  .المتقدمة، خاصة في زمن العولمة هذا الذي لا مكان فيه للضعفاء

  

  : تقييم المذهب الحمائي. 3-1
تقييد التجارة يعود بالنفع لبلدها على حساب بلدان أخرى، فحجة حمايـة   نمن خلال ما سبق شرحه، فإ    

من طرف المختصين تعتبر مبررا قويا في البلد المتخلف اقتصـاديا، إلا أن   -كثير من الحبرالصناعة التي أفاضت ال
يتم بناء رأس المال الاجتماعي، أو تنمية الوفورات الخارجية للصناعة، لكن ينبغي لنا أن لا نتجاهل حقيقة هذه 

في الأجـل   يمكن الاستفادة منها الحجة، بحيث يجب على الدولة أن تحمي الصناعة التي يتبين أن لها ميزة نسبية
الطويل وأن الحماية لا تكون أزلية حتى تقضي على الصناعة نفسها ويتضح مستقبلا أننا نحمي صـناعة غـير   

وهو حال العديد من البلاد النامية التي طبقت سياسة تصـنيع بـدائل   . قادرة على النضج و التطور والمنافسة
الأجنبية، لكنه بعد فترة زمنية تبين فعـلا  ت عليها حماية من المنافسة الواردات أو حتى صناعات التصدير وفرض

أن أثر الحماية ترك سلبيات كبيرة على هذه الصناعة إذ بعد تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على 
التجديـد وتحريـر   الواردات المنافسة، تبين فعلا أنها غير قادرة على المنافسة لغياب عدة مقومات كالابتكار و

ما : وهنا يطرح التساؤل التالي .المبادرة الفردية والبحث والتطوير والتي لا يمكن توافرها في حالة فرض الحماية
هو جدوى حماية الصناعة إذا كان يتضح لنا مستقبلا أن لا جدوى منها ولا مكان لها في السوق سواء المحلـي  

  أو الدولي ؟
د إلى أن موضوع حماية الصناعة الناشئة في الحقيقة يعود إلى اعتبارات سياسـية  والإجابة على هذا السؤال نعو

واقتصادية واجتماعية خاصة بالبلدان النامية، بفرض ضمان التوظيف وعدالة توزيع الدخول وتفادي الهـزات  
هتـه في  هي مكسب لدعم التنمية يجب أن لا يفقد نك الاجتماعية، ولكون هذه الصناعة في اعتقاد السياسيين

  .الأجل القصير، ويستوجب دعمه وحمايته لأطول مدة ممكنة
كما أنه في البلدان المتخلفة اقتصاديا تعتبر مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية الدائمة، ولقد قيل أن تقييـد  

تصاديا من التجارة الخارجية في سبيل إقامة صناعات إحلال الواردات تستوعب الأيدي العاملة المعطلة، أفضل اق
فإذا كانـت هـذه   . استمرار تدفق الواردات من السلع الأجنبية الرخيصة الثمن نسبيا مع بقاء مشكلة البطالة

لا تتمتع بأي ميزة نسبية مستقبلا فيجب أن نكون على حذر تام قبل اتخاذ أي  -كما سبق الذكر -الصناعات 
شديدة في الموارد الاقتصادية الضرورية للتنمية، ومـن ثم  قرار بحمايتها، فالبلدان المتخلفة تعاني من ندرة نسبية 
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فإن وضع هذه الموارد النادرة في أفضل الاستخدامات الممكنة بهدف تحقيق أكبر كفاءة إنتاجية لهـا، وزيـادة   
  .غاية الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الناتج الوطني هو هدف

  للعناصر الإنتاجية ؟  فهل يمكن التغاضي عن هدف أكبر كفاءة ممكنة 
إن هذا أمر صعب تصوره في ظروف البلدان المتخلفة، كما أن استمرار مشاكل البطالة بالشكل الحاد الموجود 

من الملائمة بين هذين الهـدفين،   -حسب اعتقادنا –فيها له آثاره الاجتماعية والاقتصادية السيئة، لهذا فلا بد 
ن الإنتاجية الحديثة المكثفة بالعمل، والعمل على تطوير هـذه الفنـون   فقد يتحقق هذا عن طريق الأخذ بالفنو

فإتباع أسلوب الحماية بغرض تحقيق مستوى عال من التوظيف وبغـض النظـر عـن     .بصفة دائمة ومستمرة
الاستخدام الذي يحقق أكبر كفاءة ممكنة لعناصر الإنتاج، فإننا نرى أنه لا يمثل حلا سليما على الإطلاق، فهو 

  .ق جزءا من الكليحق
كذلك فيما يخص التعريفة الجمركية باعتبارها تحقق موردا ماليا هاما لخزينة الدولة، إلا أن هـذا في الحقيقـة   

ورغم أن الإيراد العام المحقق قد يسـاهم في دعـم   . يكون على حساب رفاهية المستهلكين في الأجل القصير
إلا أن الآثار الاقتصادية الناجمة ليست بالضرورة في صالح . لعامالاستهلاك أو الإنتاج داخليا من خلال الإنفاق ا

كما أنه يتحقق نتيجة . الاقتصاد خاصة في البلدان النامية التي لا تتبع فيها سياسات إنفاق عام حكيمة ورشيدة
يص هذه السياسة مصلحة مؤكدة للمنتجين المحليين في الأجل القصير، وهذه المصلحة لا تتوافق مع أفضل تخص

ممكن للموارد، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون السلعة المحمية بالتعريفة الجمركية تتمتع بميزة نسبية كامنـة  
تظهر في الأجل الطويل، أما فيما عدا ذلك فإن زيادة ربح المنتجين المحليين وزيادة إنتاجهم لن يكون فقـط في  

  . الأجل الطويلغير صالح رفاهية المستهلك في الأجل القصير بل حتى في
إلا أنه ورغم كل هذه السلبيات، فإن الاعتماد على التجارة الخارجية في ظروف التخصص والحرية التجارية    

يعرض الاقتصاد الوطني لخطورة الهزات الاقتصادية الشديدة، كالكساد مثلا، ومنه فإذا تحققت هذه الظـروف  
ادي يكون بتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية عن طريـق  بالفعل فإن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتص

تنويع الإنتاج، مما قد يؤدي إلى مكاسب أكبر من الخسارة التي تصيب الاقتصاد نتيجة الابتعاد بعض الشيء عن 
وبعبارة أخرى فإن نمو الإنتاج الوطني المتوقع نتيجة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل فرض قيود . التخصص

التجارة الخارجية وتنويع الإنتاج قد يفوق في الأجل الطويل النمو المتوقع عن طريق التوزيع الأمثل للموارد  على
  .الاقتصادية في ظل التخصص والحرية التجارية وظروف عدم الاستقرار

لمي في أوائل وتعتبر هذه المناقشة سليمة من الناحية النظرية، كما أنها وجدت تأييدا كبيرا في ظروف الكساد العا
فلسـفة النشـاط   بلتطـيح  ) J.M.keynes(ـالثلاثينيات من القرن الماضي، فلقد جاءت النظرية العامة ل
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الاقتصادي الحر بلا أية قيود أو سياسات توجهه الوجهة السليمة نحو تحقيق النمـو الاقتصـادي في ظـروف    
  .)108(الاستقرار

قع الاقتصادي في ظل تقييد التجارة، وسنحاول فيمـا  هذا ما أمكن استخلاصه من خلال مناقشة الحجج والوا
  .يلي تقييم المذهب الحر

  

  : تقييم المذهب الحر -3-2
إن تطبيق سياسة حرية التجارة يعني قيام التخصص وتقسيم العمل الدولي على أساس اختلاف المزايا النسـبية،  

نتاجها نسبيا وهو يعـني بـدوره أن   وهو ما يعني أن تخصص بلدها في إنتاج سلعة ما، تنخفض لديه نفقات إ
الموارد الاقتصادية قد وضعت في أحسن استخدام ممكن لها داخل الاقتصاد، ومن ثم تتحقق أكبر إنتاجية لعناصر 
الإنتاج ويتمكن البلد من تحقيق أكبر ناتج وطني ممكن، فإذا تخصصت مختلف البلدان كل فيما يتميز فيه نسبيا، 

المختلفة سوف تنخفض إلى أدنى مستوى ممكن لها على مستوى الاقتصاد العـالمي،  فإن نفقات الإنتاج للسلع 
ومن ثم فإن الرفاهية الاقتصادية للمستهلك داخل أي اقتصاد ستصل إلى أقصى ما يمكن في ظـروف الحريـة   

تاج في التجارية، حيث أن لديه الحرية والفرصة لاختيار السلعة التي تشبع رغباته من أي مصدر من مصادر الإن
  .العالم، فيتمكن من انتقاء أحسن النوعيات وبأقل الأسعار

وفقا لهذا التحليل فإن الإخلال بمبدأ التخصص في الإنتاج يؤدي إلى الابتعاد عن نمط التوزيع الأمثل للمـوارد  
 ـ  ة، الاقتصادية، ومن ثم تنخفض إنتاجية هذه الموارد، وبالتالي ينخفض الدخل الوطني الحقيقي داخـل أي دول

  .وترتفع نفقة إنتاج السلع المختلفة عموما وتتعرض رفاهية المستهلك للتناقص
إن التجربة التاريخية قد تقدم لنا أحيانا إثباتات قوية على صحة نظرية معينة، وربما أن هذا هو أقـوى منطـق   

سياسة حريـة  يستطيع أن يتمسك به المدافعون عن مبدأ التخصص القائم على أساس النفقات النسبية في ظل 
ونستطيع أن نجد أدلة قوية تاريخيا على أن الدول الأوربية قد حققت مكسبا كـبيرا مـن تجارتهـا    . التجارة

الخارجية في غضون النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما كانت تقترب من ظروف التخصص وتقسـيم  
، ومـن  )خاصة إنجلترا وفرنسا(التجارة ن اعتنقت مذهب حريةأالعمل القائم على أساس الميزات النسبية بعد 

ناحية أخرى فإن التجارة الخارجية بهذه البلدان لم تحقق نموا مماثلا فيما بعد خاصة في مطلع القرن العشرين في 
  .ظل تصاعد موجات الحماية

 لمضمون نظرية النفقات النسبية ورأينا أن هناك انتقادات هامـة قـد   -من خلال الفصل الأول -وقد تعرضنا
وجهت في وقتنا الحاضر إلى فروضها الأساسية اللازمة لتحقيق حالة التخصص في إنتاج وتصدير السلع الـتي  

روض الأساسية التي يجـب  فتتميز بانخفاض نفقة إنتاجها نسبيا، وهذه الانتقادات تشكك كثيرا في صلاحية ال
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لتجارية للبلدان المعاصـرة، خاصـة   إليها ومناقشتها من جديد، لبحث مدى صلاحية سياسة الحرية ا لتفاتلاا
فرضية المنافسة التامة، التوظيف الكامل والحرية التامة لانتقال عناصر الإنتاج داخليا بهدف تحقيق أقصى عائـد  

  .ممكن
فبالنسبة لفرضية المنافسة التامة فإنه غير صحيح في غالبية الحالات في عصرنا الحاضر، سواء على المسـتوى   -

و على المستوى الدولي، وبالتالي فإن الأسعار النسبية لا تعكس النفقات النسـبية، فـإذا قـام    الداخلي للبلاد أ
التخصص على أساس الأسعار النسبية السائدة في الأسواق لما أدى هذا إلى وضـع المـوارد الاقتصـادية في    

نبغي أن تكون في ظـل  كما ي -ومنه على قدر اتساع الفجوة ما بين النفقات النسبية. الإستخدمات المثلى لها
والأسعار النسبية لهذه السلع كما هي فعلا في ظل درجات مختلفة من المنافسة غير الكاملـة أو   -المنافسة التامة

  .الاحتكار، سيكون الابتعاد عن نمط التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية في حالة قيام التجارة الحرة
انتقال عوامل الإنتاج محليا، أو قدرة عناصر الإنتاج على التحول أما بالنسبة لغرض التوظيف الكامل وحرية  -

من نشاط لآخر داخل الاقتصاد وفقا لمعدلات الربحية في هذه الأنشطة، فيستحسن أن نفرق مابين مجمـوعتين  
  .البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة

الموارد الاقتصادية لديها يقترب جدا من  كون مستوى استخدامبفي تقرير مدى توافرها، فالبلدان المتقدمة تتميز 
  لـى النشـاط  وضع التوظيف الكامل، وأن مستوى التضخم لديها معتدل نسبيا، كما أن لـدى القـائمين ع  

الاقتصادي مرونة كبيرة في الاستجابة للتغيرات في الأسعار والأرباح و قدرة ملحوظة على تحويـل العناصـر   
لكن البلدان المتخلفة من الناحية الأخرى فهي تعاني من عكـس   .التغيراتالإنتاجية من نشاط لآخر تبعا لهذه 

  . هذه الظروف تماما
ولما كان الأمر بهذا الحال فإن البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لن تتمكن من التمتع بمزايا التخصـص  

وبطبيعة الحال فإن البلـدان المتخلفـة    .وتقسيم العمل الدولي طالما افتقرت الأسواق الدولية إلى المنافسة التامة
سوف تعاني أكثر من البلدان المتقدمة نتيجة لهذه الظروف لأن معظم القوى الاقتصادية الكبرى والاحتكاريـة  
تتركز في البلدان المتقدمة، وبالنسبة للبلدان المتخلفة فإن عدم قدرتها على الاستفادة الكاملـة مـن إمكاناتهـا    

ختلالات الهيكلية التي تعاني منها، وعدم مرونة جهازها الإنتاجي في الاسـتجابة  لإنتيجة ا الاقتصادية الداخلية
للتغيرات في الأسعار النسبية سيزيد من احتمالات فشلها في تحقيق مزايا التخصص وتقسيم العمل الـدولي في  

  .إطار نظرية المزايا النسبية وحرية التجارة
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    :خلاصة
التطرق إليه يمكننا القول بأن أنصار كل من المذهبين يدافعون عـن وجهـات نظـرهم     من خلال ما تم      

ويقدمون حججا حسب تطلعاتهم ومبتغاهم لتطبيق وقبول أفكارهم حسب الظروف والأوضاع التي يمر بهـا  
فإننـا نـرى   الدولية منذ الطبيعيين إلى اليـوم   اقتصادهم، والحقيقة أنه لو تتبعنا جيدا مراحل السياسة التجارية

ما هما إلا وجهان لعملة واحـدة، أي أن  ) الحماية(وبالأدلة القاطعة أن كل من حرية التجارة وتقييد التجارة 
لى الأساليب الحمائية لما تتعرض إالدول الراعية والداعمة لحرية التجارة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، تلجأ 

 2004لك الضريبة التي فرضت على واردات الصلب الأوربي سنة مصالحها الوطنية للخطر، وخير دليل على ذ
، وذلك بحجة أن واردات الصلب الأوربية أصبحت تهدد الصناعة المحلية في هذا المجال وتنـذر  %200بمعدل

بوقوع مشاكل غير محببة مستقبلا، ومنه فيجب حماية هذه الصناعة، ونفس القاعدة طبقت من طرف الإتحـاد  
ادرات النسيجية الصينية اتجاهه، فعملت بلدان الإتحاد على فرض نظام الحصص لكبح تـدفق  الأوربي على الص

الصادرات الصينية نحوه بحجة أن صادرات الصين تتمتع بتكاليف إنتاج أقل ويد عاملة أرخص، عكس الصناعة 
جية المتقدمة الباهظة الثمن، النسيجية الأوربية ذات اليد العاملة المؤهلة والمرتفعة الأجور وكذا استخدام التكنولو

، 2001ولم يتم رفع نظام الحصص إلا بعد انضمام الصين للمنظمة العالمية للتجارة عقب مؤتمر الدوحة سـنة 
، وأثارت القضية نقاشا كبيرا على المسـتوى السياسـي الأوربي،   2005وبالضبط تم رفع نظام الحصص سنة

  .الاقتصاديين الأوربيينوجدالا حادا على المستوى الفكري من طرف كبار 
أن تنتهج سياسة تجارية تتماشى مع متطلبـات  ) المتخلفة خصوصا(ومنه لا نجد ما نقول سوى أنه على الدولة

التنمية الاقتصادية فيها وأن لا تكون متطرفة نحو التقييد أو مطلقة في التحرير، وإنما تكـون وسـطا لتخـدم    
  .مصالحها وتطلعات شعوبها المستقبلية

  :يمكن أن نطرح التساؤلات التالية وعليه
  ما هي أدوات السياسة التجارية المتبعة ؟ -
  ما هي السياسة التجارية المثلى ؟ -
 ما هي مختلف الآثار المترتبة على تطبيق أي سياسة تجارية كانت ؟  -

  .وهو ما سنحاول مناقشته وتحليله من خلال المبحث الموالي
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  .سياسة التجارية وآثارها الاقتصاديةأدوات ال: المبحث الثالث
  

    :تمهيد
يحتاج تحقيق سياسات التجارة الخارجية إلى مجموعة من الإجراءات أو الأدوات تسمى بأدوات السياسـة       

التجارية، ويقصد بها كل الأساليب التي تستخدمها الدولة للتأثير على حركة التجارة الخارجية أو الحجم المتاح 
جنبي، بغية تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو مالية وحتى سياسية، ويمكن تقسـيم هـذه   من الصرف الأ

الأدوات التعريفية والأدوات غير التعريفية للسياسة التجاريـة، والـتي سـنتناولها في    : الأدوات إلى قسمين هما
  .المطلبين الآتيين

  
  .الأدوات التعريفية للسياسة التجارية: المطلب الأول

  
تتمثل الأدوات التعريفية للسياسة التجارية في الضرائب الجمركية وهي تعتبر أداة تقليدية للتدخل في التجارة     

، لأنها تتمثل في تقييد أو تدوين في جداول أو قائمة للفرائض )109("تعريفة"في التجارة الخارجية، وقد سميت ب
لجمركية، لذا يسمى هذا الجدول أو القائمة بالتعريفة المالية المفروضة على السلع حال اجتيازها حدود الدولة ا

  .الجمركية
أو ) واردات(الجمركية تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الوطنية دخـولا ) الضرائب(والرسوم  

، وطبقا للغرض من فرض الرسوم الجمركية، تجري التفرقة بين الرسوم التي تفرض لجلـب  )صادرات(خروجا 
  .)110(لخزينة العمومية والرسوم التي تفرض لحماية الإنتاج المحليإيرادات ل

ولا شك أن الغرض من الرسوم الجمركية يحدد السلع التي تفرض عليها، فإذا كان القصد هو الحصول علـى  
موارد للخزانة يفرض الرسم على السلع التي يتمتع الطلب عليها بمرونة سعرية منخفضة، فانخفـاض المرونـة   

عني أن فرض الرسم يترتب عليه ارتفاع الثمن بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الكمية، مما يترتب عنـه  السعرية ي
زيادة في الإنفاق الكلي على السلعة، وإذا كان الغرض هو حماية الإنتاج المحلي فإن الرسوم الجمركية تفـرض  

  .ضا تحقيق الهدفين معاعلى السلع المنافسة للسلع المحلية، وقد يكون الغرض من الرسم الجمركي أي
ويطلق على كافة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في الدولة في وقت معنى اسم التعريفـات  

  :الجمركية، وهناك أنواع متعددة من التعريفات، حيث يجري تقسيمها وفقا للمعايير الآتية
 
 

                                           
  .175سياسات التجارة الخارجية، مرجع سابق الذكر، ص: عبد الباسط وفا/  109
  .123، ص 122، ص 1977القاهرة، مصر  محاضرات في الاقتصاد الدولي، مطبعة جامعة: جودة عبد الخالق/  110

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



   :من حيث كيفية تحديد الرسم الجمركي/ أ
مـن قيمـة   مئويـة   حيث تحدد الأولى كنسبة. 111م القيمية، الرسوم النوعية والرسوم المركبةونميز بين الرسو

السلعة، أما الثانية فتحدد على أساس الوحدة من السلعة أي العدد أو الوزن، بينما الأخيرة فهي تتضمن رسمـا  
  .)معا يأي باستخدام المعيار القيمي والمعيار النوع(نوعيا مضاف إليه رسما قيميا

   :من حيث الهدف/ ب
حيث يتم التمييز بين الرسوم المالية والتي تفرض قصد زيادة إيرادات الدولة، وبين الرسوم التي تهدف إلى حماية 

  .المنتج المحلي من خطر المنافسة الأجنبية
  : من حيث مدى حرية الدولة في فرضها للرسوم الجمركية/ ج

، )سن القوانين( ريفة الاتفاقية، فالأولى تنشأ عن إرادة تشريعية داخليةفيمكن التمييز بين التعريفة المستقلة والتع
  .أما الثانية فتكون بموجب اتفاق ثنائي مع دولة أخرى أو مجموعة من الدول

وقد يتم التفرقة بين التعريفة البسيطة والتعريفة المزدوجة والمتعددة تبعا للمعدل المفروض، وبجانب التعريفـة  / د
  . 112جد تعريفة احتياطية تتوقف على الظروف التي تطبق فيها التعريفة الجمركيةالعادية قد تو

هذا لمفهوم الرسوم الجمركية والهدف منها وتركيبتها، لكن كيف يتم قياس الرسوم الجمركية حـتى تـؤدي   
  دورها وتحقق أهدافها ؟

  

    :على الواردات قياس الرسوم الجمركية -1-1
ردات مدخلات مستوردة خاضعة لمعدل تعريفة اسمي مختلف عن ذلك اة للوعادة ما تستخدم الصناعات المنافس 

المعدل المفروض على السلعة النهائية، فمعدل التعريفة الاسمي يختلف عن معدل الحماية الفعال، حيث أن هـذا  
  .اتالأخير يقيس المعدل الفعلي للحماية الذي يقدمه فعلا معدل التعريفة الإسمي للصناعة المنافسة للوارد

ويعتبر هذا المعدل هام جدا بالنسبة للدول التي تدخل في مفاوضات مع الدول الأخرى مـن أجـل إجـراء    
تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، حيث يحتاج المتفاوضين إلى معرفة معدل الحماية الفعال الذي تقدمـه  

  .الرسوم الجمركية
احة في جداول مصلحة الجمارك للدولة، سـواء كانـت   ومنه فإن الرسوم الجمركية الاسمية هي المذكورة صر

أما الرسوم الجمركية الفعالة فتقيس مدى تأثير التغيرات في هيكل الرسوم الجمركية على القيمة . قيمية أو نوعية
المضافة للصناعات الوطنية التي تنتج بدائل الواردات، فهي تأخذ بذلك ليس فقط تأثير الرسوم الجمركية الاسمية 

  .المنتج النهائي وإنما أيضا على المنتجات الوسيطية التي تدخل في إنتاج المنتج النهائيعلى 

                                           
  .125، ص 124عبد الرحمان زكي إبراهيم، المرجع سابق الذكر، ص  -: لمزيد من الاطلاع أنظر/   111
  .103، ص 92، ص 1984العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر : محمود الطنطاوي الباز/   112
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  ]المستوردة معدل الضريبة الاسمية عليها[نسبة المدخلات  -دل الاسمي على المنتج النهائيالمع

  نسبة المدخلات المحلية

                 )113(:ويقاس معدل الحماية الفعال بالصيغة الآتية
a
artf

−
−

=
1

  
  .معدل الحماية الفعال  = f   :حيث أن

            t =  لسلعة النهائيةمعدل التعريفة الجمركية الاسمي على ا.  
            a   =نسبة قيمة المدخل المستورد إلى قيمة السلعة النهائية.  
            r =  معدل التعريفة الجمركية الاسمي على المدخل المستورد.  

  : أي أن
    = المعدل الفعلي 

  
السلع المصنعة النهائية الـتي   ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من تحليل الرسوم الجمركية الاسمية هو أن

يفرض عليها رسوم جمركية اسمية مرتفعة مقارنة بالرسوم الجمركية على المدخلات أو المواد الأولية خاصـة في  
وهذه الملاحظة تهم بالدرجة الأولى الدول . الدول المتقدمة، يحقق في الحقيقة درجة عالية من الحماية لتلك السلع

صدير للدول المتقدمة، حيث تفرض هذه الأخيرة رسوم جمركية تصاعدية على السـلع  النامية عندما تحاول الت
درجة التصنيع، وهو ما يعني ببساطة أن فرصة الدول النامية لتصدير المنتجات المصنعة ضعيفة،  بحس المستوردة

شعر بأن تصـاعد  بينما تظل الفرص متاحة لتصدير المنتجات الأولية أو الوسيطية، ولذلك فإن الدول النامية ت
  .هيكل الرسوم الجمركية الحمائية في الدول المتقدمة إنما يعيق محاولاتها لتنويع هيكل صادراتها إلى تلك الدول

  :)114(وعلى الصعيد العملي هناك بعض الصعوبات تعترض حساب معدل الحماية الفعال وذلك لسببين هما
الصناعات المختلفة الأخرى في هذه الصناعة، وهو يتطلب حساب المعدل الفعال لصناعة ما حساب مساهمة  /أ

للاقتصاد الوطني، وهو أمر غير متوفر لجميع ) T.E.S( ما يتطلب استعمال جداول المدخلات والمخرجات
  .الدول خاصة في الدول النامية

، وعدم تأثرها بالتغيرات السعرية) aij(يفترض تحليل المدخلات والمخرجات ثبات معاملات المدخلات  /ب
ونحن نعلم أن التجارة الدولية الحرة تسبب تغيرات في الأسعار النسبية للسلع وبالتالي تغيرات في تخصيص 

  .الموارد، وهو ما يؤثر على كميات المدخلات المستخدمة في إنتاج الصناعات المختلفة
  

  : الرسوم الجمركية على الصادرات -1-2
ية على الواردات فإنها تتجه أيضا لفرض رسوم جمركية إضافة إلى أن الحكومات المختلفة تفرض رسوما جمرك 

  .على الصادرات، وقد تكون هذه الرسوم نوعية أو قيمية أو مركبة

                                           
  .98، ص1993محمد رضا علي العدل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ات ومسائل في الاقتصاد الدولي، ترجمةنظري: دومينيك سالفادور/   113
      168، ص1995التجارة الدولية نظريات وسياسات، معهد الدراسات المصرفية، الطبقة الأولى، الأردن، : طالب محمد عوض/    114
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وبالطبع فإن هذا النوع من الرسوم يؤدي إلى التقليل من حجم التجارة الدولية، وعلى النقيض من ذلك فإن 
كن النظر إليه على أنه رسوما جمركية سالبة على يم يهناك العديد من الدول التي تقوم بدعم الصادرات والذ

وتعتبر الرسوم الجمركية المفروضة على . الصادرات، أو في صورة دعم نقدي تقدمه الحكومة للمصدرين
الصادرات ميزة تتمتع بها الدول النامية المصدرة للمواد الأولية، بحيث تمثل هذه الرسوم مصدرا هاما من مصادر 

وطني، والغرض من فرض هذه الرسوم الجمركية ليس حمائيا أو معوقا لها وإنما الغرض منه مالي تمويل الاقتصاد ال
  .تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد الوطني محض يسمح بالحصول على موارد مالية إضافية

  
   :الأدوات غير التعريفية للسياسة التجارية: الثاني المطلب

  
الأدوات غير التعريفية في الوقت الحاضر أحسن تقنية للتدخل في التجارة الخارجية خاصة من لقد أصبحت      

  :)115(طرف البلدان الصناعية، كون هذه الأساليب تحقق هدفا مزدوجا يتمثل في
  تحقيق الحماية المرجوة للصناعة المحلية على حساب الصناعة الأجنبية  -
تى تدفع الدول الأخرى خاصة الدول النامية إلى الاندماج في تنطوي على تمييز صادرات بعض الدول ح -

  .السوق العالمية
كما أن هذه القيود غير التعريفية تختلف عن القيود التعريفية في كونها لا تلغي قوى السوق في توجيه التبادل 

  :ويمكن تقسيم الأدوات غير التعريفية إلى المجموعات التالية. الدولي
  .لنقدية والماليةأدوات الرقابة ا -
  .أدوات الرقابة التجارية -
  .أدوات الرقابة الإدارية -

  

   :أدوات الرقابة النقدية والمالية -2-1
تنصرف أدوات الرقابة النقدية إلى القواعد التي تضعها الدولة للتأثير على التجارة الخارجية استيرادا أو  /أ

الأجنبية المخصصة للواردات على مختلف السلع تصديرا، من خلال التأثير على توزيع حجم العملات 
، نظام اتفاقات التجارة )116(ومن أهم هذه الأدوات نجد نظام الرقابة على الصرف .والخدمات المستوردة

  .الثنائية، نظام تعدد أسعار الصرف، ونظام تخفيض قيمة العملة للدولة، ونظام التأمين النقدي المقدم

                                           
  .307ارجية، مرجع سابق الذكر، ص سياسات التجارة الخ: عبد الباسط وفا/   115
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ثنائية كل الاتفاقات الثنائية التي تعقدها الدولة مع غيرها من الدول، بغرض تحقيق والمقصود باتفاقات التجارة ال
وتعد هاتين الاتفاقيتين   .التوازن في علاقاتها التجارية الخارجية، وأهمها اتفاقات المقاصة واتفاقات التجارة والدفع

  .بند الخاص بالسلع المنظورةأحد وسائل معالجة الخلل في ميزان المدفوعات خاصة الميزان التجاري في ال
أما تخفيض قيمة العملة فهو عمل مقصود تقوم به الدولة بغرض تخفيض ما يعادلها من العملات الأخرى،  -

، وتعمل كآلية مزدوجة تؤثر على )117(وتستعمل هذه الطريقة في حالة وجود عجز مزمن في ميزان المدفوعات
  .ا مقارنة بسعر الصرف الجديدالصادرات وعلى الواردات بكبحها لارتفاع سعره

ويقصد بنظام التأمين النقدي المقدم أن تطلب السلطات النقدية من المستورد إيداع مبالغ نقدية لدى البنوك  -
التجارية التي تباشر عملية الاستيراد، تعادل نسبة مؤوية معينة من قيمة البضاعة المراد استيرادها، والغرض منه 

 .بطريقة غير مباشرة إعاقة عمليات الاستيراد
يقصد بأدوات الرقابة المالية استخدام موارد الدولة المالية في التأثير غير المباشر على السير الطبيعي للتجارة  /ب

الإعانات : الخارجية من خلال الثمن، سواء كان بالنسبة للصادرات أو الواردات، وأهم هذه الأساليب نجد
  .والمشتريات الحكومية

عانات أي إجراء مالي تتخذه الحكومة يترتب عليه انخفاض التكلفة للإنتاج في مشروع أو صناعة ويقصد بالإ -
وعادة يكون الغرض منها دعم المنتجات المحلية ، معينة مقارنة بتكاليف الإنتاج المقدرة له قبل منح الإعانة
  .للصمود أمام المنتجات المنافسة في السوق المحلي أو الأجنبي

شتريات الحكومية ما يوجه من الإيرادات الحكومية لشراء السلع العامة اللازمة لتسيير المرافق ويقصد بالم -
ويمكن أن ينطوي عليها تقييدا للتجارة الخارجية إذا تضمنت تمييزا ...) كالأمن والدفاع، الصحة، التعليم(العامة

  .ضد الواردات، سواء كان هذا التمييز صريحا أو ضمنيا
  

  : رقابة التجاريةأدوات ال 2-2
بنفسها، أو وضع قيود كمية على التجارة الخارجية بشقيها استيراد  الاتجاروالمقصود بها إما قيام الدولة المعنية ب
  . نظام الرقابة الكمية ونظام اتجار الدولة: وتصدير، وتنقسم كذلك إلى قسمين

  :ويمكن تلخيصها في نقطتين هامتين :نظام الرقابة الكمية/ أ
   :ام الحصصنظ* 

ويقصد به فرض قيود على الاستيراد، ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث تضع الدولة الحد 
وقد انتشر نظام الحصص عقب . أو في حالة تصديرها) استيرادها(الأقصى للكميات والقيم المسموح بدخولها 

                                           
،  188، ص 1987أزمة الفروض الدولية، دار المستقبل العربي، القاهرة : رمزي زكي - : لمزيد من الإطلاع حول أثر عملية تخفيض العملة، أنظر/  117
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كقيد على الواردات، ثم تبعتها كثير من الدول وذلك الكساد العالمي الكبير ثم قامت فرنسا بإحيائه واستخدامه 
  :)118(منها بلعدة أسبا

  .عدم مرونة عرض الواردات -
  .عدم معرفة ظروف عرض وطلب السلع -

وتعتبر هذه التقنية أكثر مرونة في حماية الصناعة الوطنية وتبدو أهمية ذلك بوجه خاص في حالات التضخم 
  .وتدهور قيمة العملة الوطنية

  : ص الاستيرادتراخي •
ويتمثل في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من الجهات المختصة، 
ويكون هذا مطبق على المستوردين الوطنيين، بحيث يحصل كل مستورد على نسبة مؤوية من الكمية الكلية 

 .المسموح باستيرادها
ا أرادت الدولة أن تصل إلى أقصى مدى في التحكم في تجارتها وهو نظام يتبع إذ  :نظام اتجار الدولة/ ب

الخارجية، فإنها تقوم وعن طريق الأجهزة الممثلة لها بممارسة عمليات التصدير والإستراد، وهو ما كان يعرف 
  .باحتكار الدولة للتجارة الخارجية -خاصة في البلدان الاشتراكية

  

   :أدوات الرقابة الإدارية 2-3
دوات الإدارية في الإجراءات والتعقيدات الإدارية التي تتجه إلى التشدد في تنظيم حركة الصادرات تتمثل الأ

والواردات وتؤثر عليها تأثيرا سلبيا، وتكون هذه الإجراءات في بعض الحالات أشد خطر على التجارة 
  :الخارجية من غيرها، وهي

   :تعقيد وإطالة إجراءات الاستيراد/ أ
لة على المستورد تقديم بيانات عن السلعة المطلوب استيرادها، شهادة المنشأ من الدولة المنتجة كأن تشترط الدو

لها، و شهادة المنشأ لكل مكون من مكوناتها، ووضع علامات معينة على الطرود، أو الاختلافات المتباينة في 
  .لوائح الأوزان

   :تعدد طرق تقدير الضرائب الجمركية المفروضة على السلع/ ب
كالنظام الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بنظام سعر البيع الأمريكي، والمطبق على وارداتها 
من المنتجات الكيماوية والأحذية ذات النعال المطاطية، إذ يعتبر السعر الذي تفرض على أساسه الضريبة هو 

لتصدير، وذلك كون أن السعر السائد في السوق الأمريكي سعر السلعة المثيلة المنتجة محليا وليس السعر في بلد ا
  .هو غالبا أكبر من الأسعار السائدة في بلدان أخرى

  

                                           
  .209، ص 1996العلاقات الاقتصادية الدولية، الإسكندرية :  عوض االلهزينب حسين/   118
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   :المعايير الفنية لإنتاج وتسويق السلعة/ ج
وتتمثل هذه المعايير في بعض الخصائص والمواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في المنتج من حيث النوعية 

وهي في الغالب معايير تشترطها الدول الصناعية على  ،)119(ة والنقاء والنظافة والصحة والأمانوالمكونات المادي
  .منتجات الدول النامية حتى تعيق دخولها لأسواقها عوض استعمال أساليب حمائية أخرى

   :تعقيد الإجراءات الجمركية/ د
ي إلى تعطيل الإجراءات الجمركية وذلك وذلك بإطالة أمد الإجراءات الإدارية بناءا على تعليمات شفهية تؤد

  .مثلا بتخصيص عدد قليل من العاملين للنهوض بها، أو الالتزام بمرور الواردات عبر منافذ جمركية محددة
   :القيود الزمنية/ هـ

وهي بمثابة فترة زمنية محددة يسمح من خلالها باستيراد السلع، ولا يمكن السماح بالاستيراد بعد أو قبل هذه 
فترة، ومن الأمثلة على ذلك القيد الزمني الذي تفرضه بلدان الإتحاد الأوربي على وارداتها من السلع الزراعية ال

  .من باقي دول العالم حتى لا يتعرض المنتج المحلي لمنافسة السلع الزراعية الأجنبية
إليها الدول  تلجا ة التيمن خلال هذا كله يتضح لنا بجلاء مدى تأثر التجارة الخارجية بفعل أدوات السياس

للحد من تدفق السلع إلى أسواقها وذلك حفاظا على المنتج المحلي من خطر المنافسة الأجنبية، مع العلم أن هذه 
الإجراءات تطبق خاصة من طرف الدول المتقدمة ذات التوجه الليبرالي والداعمة في نفس الوقت لمبدأ حرية 

  .هذه المبادئ لما تتعرض مصالحها الوطنية للخطر التجارة، لكنها في الحقيقة تتخلى عن
  

  .الآثار الاقتصادية لسياسات التجارة الخارجية: الثالث المطلب
  

سبق وأشرنا آنفا أن السياسة التجارية تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف متعددة تماشيا مع السياسة 
حاول من خلال هذا التحليل المبسط توضيح آثار كل من الاقتصادية العامة المنتهجة فيها، وعلى ذلك فإننا سن

فرض الرسوم الجمركية، حصص الاستيراد وكذلك إعانات التصدير على ثلاثة مستويات داخل الاقتصاد 
  .المستهلكين والقطاع الحكومي ةفئة المنتجين، فئ: وهي

  

   :الآثار الاقتصادية لضرائب الاستيراد 3-1
لسلع الأجنبية يؤدي إلى زيادة إنتاج بدائلها في الاقتصاد المحلي، ومنه فإن الموارد إن فرض ضريبة استيراد على ا

. مما يؤثر على صناعات أخرى في الاقتصاد بسبب انتقال الموارد منها، الاقتصادية يجب أن تنتقل لهذه الصناعة
التحليل الشامل، أي مثل هذه الآثار الناتجة عن الصناعات الأخرى لا يمكن فهمها إلا باستخدام أسلوب 
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باستخدام منحنى إمكانيات الإنتاج الذي يمثل جانب العرض الكلي، وخريطة السواء المجتمعية التي تمثل جانب 
وكذا توفر جميع  ،وجود المنافسة التامة فبافتراض وجود دولتين وسلعتين وعنصرين إنتاجيين و. الطلب الكلي

فإن الشكل الآتي يوضح لنا الآثار الاقتصادية العامة  ،ليةأولين في التجارة الدو -فرضيات نموذج هكشر
 .)120(لضرائب الاستيراد

  )1- 2الشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  .يبين شروط التجارة وهي ثابتة) T T(ميل المستقيم  -
منحنى إمكانيات الإنتاج، بينما يستهلك ) TT(حيث يمس خط السعر الدولي  Q1ينتج الاقتصاد عند النقطة* 

تصدر الملابس ) الاقتصاد(وبذلك فإن الدولة  ،I1 حيث يمس خط السعر الدولي منحنى السواء ،C1عند النقطة
فإذا قامت الدولة بفرض  .وتستورد الطعام لأن السعر النسبي الدولي للملابس أعلى من السعر النسبي المحلي لها

تخفيض السعر النسبي المحلي (للطعام ضريبة استيراد على الطعام فإن الأثر الأولي هو رفع السعر النسبي المحلي 
، عاكسا )T.T(الذي له ميل أقل من ميل الخط) DD(، حيث تصبح السلع المحلية ممثلة بالخط )للملابس

أي أن ضريبة الاستيراد تخلق فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار . بذلك الارتفاع في السعر النسبي للطعام
 . الإنتاج والاستهلاك المحليالدولية وبالتالي تؤثر على قرارات 

كما أن الارتفاع في سعر الطعام النسبي يؤدي إلى زيادة إنتاج الطعام وتخفيض إنتاج الملابس كما هو موضح 
منحنى ) DD(، حيث يمس خط السعر المحلي Q2 إلى النقطة Q1بالانتقال من النقطة) 1-2(في الشكل

) C2Q2(لية فإن التجارة الدولية الحرة ستحدث عبر الخطوبافتراض ثبات الأسعار الدو .إمكانيات الإنتاج

                                           
  .187مرجع سابق الذكر، ص : طالب محمد عوض /  120
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وبذلك فإن نقطة الاستهلاك ستتغير بسبب هذا التغير السعري، ويحدث التوازن ). TT(الموازي للخط
خط الأسعار المحلية المتضمنة لضريبة  I2يمس منحنى السواء ث، حيC2 الاستهلاكي الجديد عند النقط

فإن خط السعر الدولي يتقاطع مع منحنى  C2عند نقطة الاستهلاك الجديدة  ويلاحظ أنه). 'D'D(الاستيراد
 :وتحقق هذه النقطة الاستهلاكية شرطين هما ، I2السواء

  .يجب أن يتساوى الميل الحدي للإحلال في الاستهلاك بين الملابس والطعام مع السعر المحلي النسبي للملابس /أ
  .ة على خط التبادل الدولي الحرفي نفس الوقت يجب أن تقع هذه النقط /ب

عند هذا التوازن الإنتاجي والاستهلاكي الجديد فإن الاقتصاد المحلي سيستمر في تصدير الملابس و استيراد 
  .الطعام، ولكن بكميات أقل من السابق

ماد على المحلي من الطعام، وبالتالي تقليل الاعت وقد أدت ضريبة الاستيراد على الطعام إلى تشجيع الإنتاج* 
الاستيراد، ومن ناحية أخرى فقد أدت هذه الضريبة إلى تقليل الإنتاج المحلي من الملابس وتقليل الصادرات منها 

  :)121(ومنه يمكننا القول بأن ،I2إلى I1كذلك، وهو ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي للدولة من
  .عالميالرسم الجمركي يخفض تقريبا دائما مستوى الرفاه ال -
الرسم الجمركي يخفض دائما مستوى الرفاه لكل دولة، بما فيها تلك الدولة التي تفرض هذه الضريبة  -

  .الجمركية
  .كقاعدة عامة، يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى تفيد أكثر الدولة بدل اللجوء إلى الرسم الجمركي -
نسبة ضئيلة إلى المنتج المحلي البديل للواردات، الرسم الجمركي يشجع بصفة مطلقة فئات المجتمع التي تميل ب -

  .حتى ولو كان هذا الرسم المفروض في غير صالح الأمة
ومن خلال هذا يمكن القول بأن ضرائب الاستيراد ستؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي وكفاءة 

سبية في الاقتصاد المحلي، حيث الإنتاج وتراجع الاستهلاك بسبب ما يترتب عنها من تشوه في هيكل الأسعار الن
أن الأسعارالنسبية هي التي تحدد كفاءة تخصيص الموارد، وأن ضرائب الاستيراد أو التصدير تحدث آثار اقتصادية 

  . متطابقة
  

  : الآثار الاقتصادية لنظام الحصص 3-2
لحكومة من أجل كما ذكرنا سابقا فإن فرض حصص الاستيراد هو من القيود غير التعريفية التي تفرضها ا

  . التحكم في الواردات، و بها تحدد الحكومة أقصى كمية يسمح باستيرادها من الخارج
  .يبين تأثير سياسة الحصص على الواردات والإنتاج والاستهلاك) 2-2(والشكل التالي

  
 

                                           
121   1-P- H, Lindert, C-KINDELBERGER, Economie Internationale, 7éme édition, ed- Economica, Paris 1982, p134. 
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مع ) S(يتساوى العرض ، حيث )A(من خلال الشكل نلاحظ أن التوازن قبل التجارة يتحدد عند النقطة  -

، وفي حالة تحرير التجارة عند السعر الـدولي  )Pa(ويتحدد بذلك سعر التوازن المحلي عند النقطة ) D(الطلب 
، وبـذلك تكـون   )Q1(، والإنتاج المحلي عند النقطة )Q4(فإن الاستهلاك يتحدد عند النقطة ) Pw(الثابت 

  .)Q1, Q4()122(فجوة الاستيراد 

 كومة الكمية المسموح باستيرادها عند كمية أقل من كمية التجارة الحرة مثلا عند الكمية فإذا حددت الح    
Q1, Q2)( فإن منحنى العرض الفعال للدولة يصبح ،)Pw- BS1 ( ويتحدد بذلك التوازن عند النقطة)E( ،

  .Pdإلى   Pwمما يؤدي إلى ارتفاع السعر المحلي من 
الحصص يشبه سياسة ضرائب الاستيراد من حيث أثرها على السـعر  يتضح أن أثر سياسة ) الشكل( من هنا 

فتحديد الاستيراد يخلق فائض طلب يؤدي إلى ارتفاع السـعر  . المحلي، وبالتالي على الاستهلاك والإنتاج المحلي
، في حين أن فائض المنتج المحلي يزداد بمقدار )6،5،4،3،2،1(المحلي، مما يخفض فائض المستهلكين بالمساحة 

في هذه الحالة لا تذهب لخزينة الدولة كما هـو في حالـة ضـرائب    ) 3+2(، لكن المساحة )4+1(المساحة 
الاستيراد، وإنما تذهب للأفراد الذين يحصلون على رخص الاستيراد بفعل طابعهم الاحتكاري، فهم يبيعون كل 

لون على السلعة من السوق الـدولي  ، في حين أنهم يحص)Pd(وحدة من السلعة المستوردة بالسعر المحلي المرتفع 
                                           

  .191مرجع سابق الذكر، ص : طالب محمد عوض/  122

D  

D 

A

E

S

S 

S" 

B

1 2 3
4

5 6 

  السعر 

Q1 Q2 الكمية   Q4Q3

Pw 

Pd 

Pa 

0 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



، ومنه يتضح أن أثر سياسة الحصص على الإنتاج والاستهلاك والكفاءة الإنتاجية هـو  )Pw(بالسعر المنخفض 
  .نفس ما يترتب على الرسوم الجمركية

 
 
 
  

   :الآثار الاقتصادية لدعم الصادرات -3-3
في التجارة الدولية، بحيث تلجأ إليها الحكومات إمـا  تعتبر سياسة دعم الصادرات من التقنيات الحمائية الهامة 

بغية تشجيع الصادرات وذلك بمنح دعم للمنتجين أو المصدرين، وقد يكون الهدف من ذلك تحسين وضـعية  
  .   الميزان التجاري، أو لتشجيع منطقة تعاني من الكساد الاقتصادي وتتركز فيها بعض الصناعات التصديرية

شكالا مختلفة، فقد يكون عبارة عن مدفوعات نقدية مباشرة للمصدرين، أو دعم غـير  كما أن الدعم يأخذ أ
مباشر كمنح البحث والتطوير، أو تخفيض الضرائب أو تقديم مزايا ومكاسب حكوميـة متنوعـة لتشـجيع    

  .المصدرين
كل منها ستكون ويمكن اعتبار إعانات التصدير كضريبة تصدير لكنها سالبة، مما يعني أن الآثار الناجـمة عن 

  .متشابهة ولكن متعاكسة
  
  .يوضح تأثير منح دعم المصدرين) 3-2(والشكل التالي  
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  .الآثار الاقتصادية الجزئية لدعم الصادرات في حالة دولة صغيرة ):3- 2(الشكل 

  
إلى )  Pw(السعر العالميللوحدة، هو رفع سعر المصدرين من ) S(إن التأثير المباشر لمنح دعم للمصدرين بمقدار 

، وبما أن هذه السلع موجهة للتصدير لا للبيع المحلي فإن الأسعار المحليـة  ) Pd = Pw + S(أي )  Pd(السعر
  ).Pd(سترتفع إلى 

ونتيجة لهذا التغير السعري تتأثر كميات كل من الاستهلاك والإنتاج والتصدير، فارتفاع السعر يقلل كميـات  
، مما يؤدي إلى زيادة الصـادرات مـن   Q4إلى  Q3، ويزيد كميات الإنتاج من Q1إلى  Q2الاستهلاك من 

)Q3- Q2 ( إلى)Q1-Q4 ( وهو ما يكلف الحكومة نتيجة تقديم الدعم ما يعادل المساحة)وفـق  ) 4+3+2
  .)123(الشكل السابق

لة سيزداد بمقدار ، في حين أن فائض المنتجين في هذه الحا)2+1(كما سيقل فائض المستهلكين بمقدار المساحة 
  ).4+2(المساحة 

تمثل التراجع في الكمية الاستهلاكية بسبب نقص الطلب من جراء ارتفـاع السـعر   ) 2(في حين أن المساحة 
  . الذي يمثل السعر الدولي Pw، عوض Pdالمدفوع إلى 

عر الـدولي  تستهلك الآن من قبل المستهلكين الأجانب الذين يحصلون عليها بالس) (Q1-Q2كما أن الكمية 
Pw وضاعت من المستهلكين المحليين الذين كانوا يقيمونها بالمسافة تحت منحنى طلبهم ،DD.  

فتمثل التراجع في الكفاءة ) 4(تعتبر خسارة ضائعة على المستهلكين المحليين، أما المساحة ) 2(كما أن المساحة 
التصدير وهي بمثابـة  ) دعم(ب إعطاء منحة الإنتاجية الناتج عن توسيع الإنتاج إلى مستوى أكبر مما يجب بسب

، وهي أكـبر مـن   )Q3- Q4(تكاليف دفعها الاقتصاد والممثلة بالمساحة تحت منحنى العرض بحدود الكمية 
وبحدود  Dwالإيرادات المتحصل عليها من المستهلكين الأجانب الممثلة في المساحة تحت منحنى الطلب العالمي 

  ).Q3- Q4(الكمية
التحليل نستطيع القول أن دعم الصادرات يعمل على إعادة توزيع الدخل من المسـتهلكين إلى  من خلال هذا 

  .المنتجين وعوامل الإنتاج المتخصصة في صناعات التصدير
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  :خلاصة
إن السياسة التجارية المتبعة من طرف أي دولة تقتضي ضرورة اعتماد أساليب وتقنيات مختلفة لتحقيق أهداف 

ة الاقتصادية، ومن أهم وأنجع الأساليب المستخدمة في هذا المجال نجد الرسوم الجمركية المفروضة علـى  السياس
والهدف منها هو حماية صـناعة   -كون الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات محدودة جدا –الواردات 

ئمة وأن تتعرف على من الـذي  معينة حتى تقوى على المنافسة، كما يجب على الدولة أن تختار الضرائب الملا
يتحمل عبئها، كذلك نجد من الأساليب الحمائية فرض نظام الحصص بغية تنظيم عمليات الاستيراد وهي تكون 

عـلاوة علـى   . غالبا في حالات احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية وتستخدم معها تراخيص الاسـتيراد 
الدعم والذي يرمي إلى تشجيع الصادرات وترقيتها حتى تقوى لنظام  -خاصة الصناعية منها –استخدام الدول 

  .على المنافسة في السوق الدولي
هذا وبفعل تطور التجارة الدولية خاصة في الربع الأخير من القرن العشـرين نجـد أن كـل مـن الجـات             

)G.A.T.T ( وبعدها المنظمة العالمية)OMC (رة العالمية المؤسـس بموجـب   وفي إطار النظام الجديد للتجا
، والرامي إلى دحر السياسات الحمائية والحد من استخدام القيود علـى التجـارة   1947اتفاقية هافانا لسنة 

الدولية بغية ترسيخ مبادئ حرية التجارة، تحاول بكل قوة وجهد وعلى كل المستويات وبمساعدة مؤسسـات  
  على ضرورة تمسك الدول بمبدأ حرية التجـارة وعـدم   دولية أخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  .التدخل بأي شكل من الأشكال في تسيير التجارة الدولية وتقييدها
وما هي المكاسب التي حققتها في مجـال سياسـة التجـارة    )  G.A.T.T(ففي هذا السياق ما هي الجات 

  الدولية؟
  
  ت ؟ماهي المنظمة العالمية للتجارة  ولماذا حلت محل الجا -
 ما هي إنجازات المنظمة في مجال السياسة التجارة الدولية ؟ -
 ما هي مكانة الدول النامية والعربية خاصة في ظل هذا النظام الجديد للتجارة   العالمية ؟  -

   .هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال المبحث الموالي
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  :ة الدوليةسياسات التجارة الخارجي: المبحث الرابع
  

  :تمهيد
لقد سيطرت السياسة الحمائية على أجواء العلاقات التجارية الدولية في فترة من الزمن ما بـين الحـربين        

العالميتين الأولى والثانية، فاعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك أن تصاعد موجة الحماية علـى السـوق   
لدولية وحدوث الكساد الكبير في الثلاثينات، وقبيل انتهاء الحـرب  الدولي كان سببا في خفض حجم التجارة ا

العالمية الثانية، رأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضرورة إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدوليـة،  
  .وأن يمتد هذا التنظيم ليشمل الجوانب النقدية والمالية والتجارية

، 1944ظام الاقتصادي العالمي من خلال ما يعرف بمؤتمر بريتن وودز المنعقد سنة وفعلا فقد تم وضع قواعد الن
حيث تم إنشاء صندوق النقد الدولي لتنظيم العلاقات النقدية الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للعلاقات 

قات التجارية الدولية رغم الحديث المالية الدولية، إلا أنه لم يتم التوصل لإنشاء منظمة مماثلة لإدارة وتنمية العلا
عنها في كواليس المؤتمر، وعقب الحرب العالمية الثانية أصبح الجو مهيأ لبذل مجهودات على نطاق دولي لتنظـيم  

ولم يتحقق ذلك إلا بعد . التبادل التجاري الدولي وتبني سياسة تجارية دولية أساسها تحرير أكبر للتجارة الدولية
) G.A.T.T(والذي تمخض عنه الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجـارة   1947سنة عقد مؤتمر هافانا 

  .كهيئة دولية تشرف على تسيير شؤون التجارة الدولية
وبفعل التطورات الاقتصادية العالمية وظهور ما يعرف بالعولمة بعد انهيار القطب الاشتراكي، واعتنـاق غالبيـة   

انت تعتمد الاشتراكية كنهج اقتصادي ، إضافة لعدم ملائمة هـذه المنظمـة   الدول لاقتصاد السوق، والتي ك
وتماشيها مع واقع الاقتصاد العالمي خاصة في فترة التسعينات، فقد تم التخلي عنها وأحدثت منظمة أخرى بدلا 

في إطـار جولـة    1994، وذلك بعد عقد مؤتمر مراكش سـنة  )OMC(منها هي المنظمة العالمية للتجارة 
غواي التفاوضية ضمن الجات، والتي أصبحت بعدها الهيئة الدولية الوحيدة المشرفة على قضـايا التجـارة   أور

  .   الدولية المختلفة
من خلال ما سبق، سنحاول في هذا المبحث تبيان وتوضيح الجات ومسيرتها والمبـادئ الـتي تقـوم عليهـا     

عنها واستبدالها بالمنظمة العالمية للتجـارة، وتوضـيح   والإنجازات المحققة تحت إشرافها، وتحديد أسباب التخلي 
  .الاختلاف الموجود بينهما، ودور كل منها في تحرير التجارة العالمية
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  ).G.A.T.T(سياسة التجارة الخارجية في ظل الجات: المطلب الأول
  

موس خاصة عقب الحـرب  لقد حضي تنظيم العلاقات التجارية الدولية بين مختلف دول العالم باهتمام مل    
العالمية الثانية، واتجهت الجهود نحو العمل على وضع المعاملات التجارية بين مختلف الدول في إطار منظم يهدف 
إلى القضاء على المشكلات التي تواجه التجارة الدولية، وذلك بوضع قواعد وضوابط تلتزم بها الدول الأعضاء، 

المجلـس الاقتصـادي   "التحضيرية لهيئة الأمم المتحـدة وتحـت إشـراف    وقد تبلور هذا الاتجاه بقيام اللجنة
، الذي تمت مناقشته خـلال  )I.T.O()125(بإعداد ميثاق منظمة التجارة الدولية) 124(،التابع لها" والاجتماعي

التجارية بما فيها الرسوم الجمركية والقيود  ت، وينص الميثاق على مناقشة السياسا1947هافانا في مارس مؤتمر
إلا أن الميثـاق لم   .لكمية على التجارة وإعانات التصدير، وكذا الحد من التفضيلات ومنع ممارسة الإغـراق ا

  .يوضع حيز التنفيذ بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية له
وموازاة مع ذلك قامت هذه الأخيرة بالدعوة إلى الدخول في مفاوضات ثنائية مع خمسة عشر دولة لتخفـيض  

، وبدأت المفاوضات في )126(الجمركية وغيرها من الحواجز، وقد انضم إليها فيما بعد ثمانية دول أخرى الرسوم
واعتبرت نافذة ابتداءا من أول  30/10/1947، وتم التوقيع على الاتفاقية في 1947سنة) Jenève(جنيف
  .بلدا 23، حيث وقع عليها آنذاك 1948جانفي

اتخذت لنفسها منهاجا واضحا يرتكز في المقام الأول على تحريـر   قد) G.A.T.T(وعلى الرغم من أن الـ 
التجارة السلعية الدولية من القيود التي تعيقها، إلا أنها بالرغم من ذلك فقد قامت من أجل تحقيق جملـة مـن   

   )127(الأهداف العامة والتي يمكن إيجازها فيما يلي
  .ي لتحقيق مستويات التوظيف الكامل بهاالعمل على رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة والسع/ أ

  .رفع مستويات الدخل القومي الحقيقي، تنشيط الطلب الفعال، والمبادلات التجارية الدولية السلعية/ ب
  .تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال، وما يرتبط بها من زيادة في حجم الاستثمارات العالمية/ جـ

  .تصادية العالميةالاستغلال الأمثل للموارد الاق/ د
ضمان زيادة في حجم التجارة الدولية، وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالـة  / هـ

  .القيود الكمية
  .انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية السلعية/ و

                                           
  .254الاقتصاد الدولي، مرجع سابق الذكر، ص : محمد عبد العزيز عجيمية/   124
125  ) /I.T.O (هو رمز منظمة التجارة الدولية أي :International Trade Organisation:  
  .227، ص 1968نظرية التجارة الدولية، منشأة المعارف، مصر، : حازم الببلاوي/   126
  .72/75، ص 1978سياسات التجارة الخارجية، مكتبة عين شمس، القاهرة، : صلاح الدين نامق/   127
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  :)128(اليةعلى المبادئ الت) GATT(ولبلوغ هذه الأهداف، اعتمدت ال
  

  : الدولة الأولى بالرعاية) شرط(مبدأ/ أ
ويقصد به منح كل طرف من الأطراف المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة من مزايا وإعفاءات يتمتع بها أي طرف 

  . آخر في سوق الدولة دون قيد أو شرط أو تمييز
  

   :ةمبدأ الشفافي/ ب
ة من المنافسة الأجنبية على استخدام الرسوم الجمركية فقـط  ويقصد به أن تقتصر حماية الصناعة الناشئة الوطني

  .دون اللجوء إلى الإجراءات غير التعريفية
  

   :مبدأ المعاملة الوطنية/ ـج
ويعني التزام كافة الدول الأعضاء بمنح المنتج أو السلعة الأجنبية المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة 

  .   أ عدم التمييزمحليا، وهو ما يعرف بمبد
كاتفاقية، فإنه يمكن القول بأنها تتكون من أربعة أجـزاء رئيسـية   ) GATT(أما إذا انتقلنا إلى محتويات ال 

  : )129(وهي
يتضمن الجزء الأول الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف المتعاقدة، وكلا مـن   -

  .فات الجمركيةحقوق الدولة الأولى بالرعاية، وجداول التعري
 . يتضمن الجزء الثاني طرق التعامل وقواعد التجارة الدولية السلعية -
 .يتضمن الجزء الثالث بيان لشروط وقواعد التطبيق الفعلي لكيفية العضوية بها والانسحاب منها -
 .أما الجزء الرابع فيختص في زيادة وتشجيع صادرات الدول الآخذة في النمو -
  
  ) :GATT(اقية الـالإطار العام لاتف 1-1
مة للتعريفات الجمركية والتجارة والتي تتضمن نظاما شاملا للقواعد العامـة الـتي تحكـم    اتقوم الاتفاقية الع 

مـواد جديـدة   ) 3(ثلاثة 1965مادة، أضيفت لها عام  35العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وتقع في 
لاثة السابقة الذكر، وعليه يتمثل الإطار العـام للاتفاقيـة في   ، وفق المبادئ الث)130(لتلبية مطالب الدول النامية

  :النقاط الأساسية الآتية

                                           
  .41، 38، ص 1996، الجات ومصر والبلدان العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة: أسامة المجدوب/  128 
  256، ص 1993التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الجزء الأول، الدار المصرية اللبنانية، مصر، : سامي عفيفي حاتم/   129
  .226العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق الذكر، ص : زينب حسيني عوض االله/   130
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تحرير التجارة الدولية من ما هو مفروض عليها من قيود تعريفية وغير تعريفية، حيـث تلتـزم الـدول     :أولا
مفاوضـات متعـددة    ويتم ذلك في إطار .الأعضاء بالعمل على إزالة كافة هذه القيود أو على الأقل تخفيضها

  .الأطراف تضم كل البلدان الأعضاء في الاتفاقية
عدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية، وهذا هو المبدأ المعروف بشـرط الدولـة الأولى    :ثانيا

كـل   وبموجب هذا المبدأ فإن أية ميزة تجارية يمنحها طرف ما لطرف آخر، لا بد أن تمـس تلقائيـا  . بالرعاية
  .من الاتفاقية على تطبيق هذا الشرط) 3(وقد نصت المادة ،الأطراف الأخرى دون مطالبة بذلك

الحماية من خلال التعريفة الجمركية، حيث نصت الاتفاقية كقاعدة أساسية على الاعتماد على التعريفة  :ثالثا 
ية نصت عليها الاتفاقية صراحة، وذلك الجمركية بدل اللجوء إلى الحواجز غير التعريفية، إلا في حالات استثنائ

بالنسبة للسلع الزراعية، أو حالة عجز خطير في ميزان المدفوعات أو حالة الزيادة المفاجئة للواردات من سـلعة  
  .الإنتاج المحلي بأضرار جسيمة دمعينة، مما يهد

سيع التجارة الدولية، هو تو) GATT(ومن خلال هذا يتضح بأن الغرض الأساسي من إنشاء الاتفاقية العامة 
وتمكين مختلف الدول الأعضاء من النفاذ إلى أسواق بعضها البعض بما يحقق التوازن بـين الحمايـة المناسـبة    

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الاتفاقية بإلزام الـدول  . للمنتجات الوطنية وبين تدفق واستقرار التجارة الدولية
  :)131(الأعضاء، بنوعين من الإلتزمات وهي

التزامات عامة مرتبطة بالمبادئ العامة للاتفاقية والتي تطبق على كافة الدول الأعضاء، عدا بعض المرونـة   :أولا
وهو ما يعني أن الدولة لا تقبل عضويتها إلا بعـد  . الممنوحة للدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والشفافية

بة العضوية تطبق هذه المبادئ، ويتم ذلك من خلال مجموعـة  تأكد باقي الأطراف المتعاقدة  من أن الدولة طال
عمل بين الدول الأعضاء لبحث طلب العضوية الجديدة، الأمر الذي يفسر تأخر البت في العضوية لسـنوات  

  .عديدة
الجمركية إلى حـدود   اكل أو بعض بنود تعريفته) ربط(التزامات محددة، ويقصد بها قيام الدولة بتثبيت :ثانيا

ة مع باقي الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية، بحيث لا يتم تغيير هذا المستوى المربوط من التعريفة الجمركية إلا مقبول
بعد الرجوع إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى، وتعويض المتضررين منهم نتيجة التغيير، وذلك وفقـا لنصـوص   

ببروتوكول انضمام كل دولـة إلى الاتفاقيـة   فق تر الاتفاقية، وتختلف هذه الالتزامات من دولة إلى أخرى كما
  .  العامة

     
  
  
  
  
  

                                           
  . 227ة الدولية، مرجع سابق الذكر، ص العلاقات الاقتصادي: زينب حسين عوض االله/   131
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  ):GATT(ـالمفاوضات التجارية ضمن ال -1-2
لما كان الغرض الأساسي من تأسيس الاتفاقية العامة هو تحقيق قدر متزايد من حريـة وسـهولة تـدفق          

ض، وذلك عن طريق عقـد جـولات   التجارة الدولية، فقد بذلت منذ البداية مجهودات شتى لتحقيق هذا الغر
  .جولات منذ ميلاد الاتفاقية إلى غاية ميلاد المنظمة العالمية للتجارة 8تفاوضية متعددة، وقد بلغ عددها 

  : )132(فيما يلي) GATT(ويمكن إيجاز مختلف هذه الجولات التفاوضية التي أشرفت عليها الاتفاقية العامة
  .دولة 23وشاركت فيها ،1947عام ) Jenève(جولة مفاوضات جنيف* 
  .دولة 13، وشاركت فيها4919بفرنسا عام ) Annecy(جولة مفاوضات آنسي* 
  .دولة 38، وشاركت   فيها1951/ 50بإنجلترا عامي) Turquay(جولة مفاوضات تركواي* 
  .دولة 32، وشاركت فيها1956/ 52بسويسرا عامي) Jenève(جولة مفاوضات جنيف* 
  .دولة 26، وشاركت فيها1962/ 59عامي بسويسرا )Dillon(جولة مفاوضات ديلون* 
   . دولة 62، وشاركت فيها1968/ 64بسويسرا عامي) Kennedy(جولة مفاوضات كيندي* 
  .  دولة 78، وشاركت فيها1979/ 73بسويسرا عامي) Tokyo(جولة مفاوضات طوكيو *
  .دولة 123ها، وشاركت في1993/ 86بسويسرا عامي) Uruguay(جولة مفاوضات أورغواي *

وقد تميزت الجولات الخمس الأولى والتي تعرف باسم الجولات الصغرى بالتركيز على تحرير التجارة مـن      
بينما الجولات الثلاثة المتبقية والمعروفة باسم الجولات . القيود الجمركية، وقد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال

نتائج المحققة فيها، إضافة لطول مدة الجولة وكذا طبيعة المواضيع الـتي  الكبرى، فإنها تحتل مكانا متميزا لطبيعة ال
  .تم التطرق إليها على غرار الجولات الصغرى السابقة لها

وفيما يلي سنحاول تقديم بشيء من الإيجاز ما جاء في هذه الجولات الكبرى والنتائج المتوصل إليها وتوضـيح  
  .ارة الدوليةمدى مساهمة كل واحدة منها في تحرير التج

  

   :جولة كيندي :أولا
مما لاشك فيه أنه مع بداية الستينات ظهرت متغيرات عديدة على الساحة الاقتصادية الدولية، فقـد ظهـرت   
المجموعة الأوربية ككتلة اقتصادية واحدة بعد انضمام إنجلترا إليها، ولهذا واجهت الولايات المتحدة الأمريكيـة  

دارة الأمريكية إلى تعديل قانون التجارة القائم على مبدأ المعاملة بالمثل ليحل محلـه  تحديات جديدة، مما دفع الإ
قانون توسيع التجارة، والذي منح الرئيس الأمريكي آنذاك كيندي صلاحيات أوسع في مجال مفاوضات تحرير 

  .التجارة الدولية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة

                                           
  .30، ص 1997، الطبعة الثانية، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، مصر، 94التجارة العالمية وجات : سمير محمد عبد العزيز/   132
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، وكان 1963قد الاجتماع الوزاري التمهيدي للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية العامة في مايوفي هذا السياق ع
على أساس تحقيق تخفيض جمركـي  1964من أهم المواضيع التي تم الاتفاق بشأنها هو بدء المفاوضات في عام 

ق جولة المفاوضات وبعد انطلا .على المعدلات الجمركية السائدة حتى تاريخ بدء المفاوضات %50عام بنسبة
على السلع المصنعة، وقد غطت هذه التخفيضات  %35تم إقرار تخفيض جوهري للرسوم الجمركية وصل إلى

، وعلى النقيض من ذلك فإنه لم يتحقق )133(، منها السلع المصنعة التي تصدرها الدول المتقدمة%64أكثر من 
جات الزراعية التي تصدرها في الغالـب الـدول   أي تخفيض يذكر في القيود التجارية على الصادرات من المنت

النامية، بل نشبت خلافات بين الولايات المتحدة والمجموعة الأوربية في مجال السلع الزراعية، كما أن الجولة لم 
تتعرض إلى القيود غير التعريفية مثل نظام الحصص، ووصل حجم التجارة التي تأثرت بالتنازلات في الرسـوم  

من التجارة الدولية، هذا وقـد    %35أو ما يعادلها، أي  )134(مليار دولار أمريكي 40واليالجمركية إلى ح
من السلع التي يتعامـل    %40من واردات الولايات المتحدة، وحوالي  %45شملت هذه التخفيضات حوالي

  .فيها بين الدول المصنعة
من الدول الصناعية، في وقت تميـز   ومن الضروري التأكيد أن جولة كيندي قد انصبت أعمالها على المنتجات

بعدم وجود طاقات تصديرية صناعية بدرجة كبيرة في الدول النامية، وعليه نجد أن مزايا جولة كيندي رغم أنها 
  .كانت بادية نحو تحرير التجارة الدولية إلا أن الدول النامية لم تجني من ثمارها إلا القليل

  
  .جولة طوكيو: ثانيا

من أهم الجولات التفاوضية في مسيرة الجات، حيـث دامـت قرابـة السـبع سـنوات،       تعتبر هذه الجولة
وكان الموضوع الأساسي ". طوكيو"صمة اليابانيةابالع1973دولة، وانطلقت في شهر سبتمبر  102وحضرتها

لهذه الجولة هو القيود غير التعريفية، حيث لوحظ أنه على الرغم من نجاح الجات في تخفيض حجـم الرسـوم   
لجمركية خاصة على السلع المصنعة، إلا أن القيود غير التعريفية بدأت في التزايد، مما تسبب في إلغـاء بعـض   ا

  .المزايا التي تحققت في السابق
  :فقد نجحت الجولة في تحقيق جملة من المكاسب تتمثل فيما يلي

سنوات ابتداءا  8لات سنوية لمدة تخفيض التعريفة الجمركية على الآلاف من السلع الزراعية والصناعية بمعد/ أ
، وعليه فإن الدول الصناعية تلزم بتخفيض تعريفتها الجمركيـة علـى الـواردات بمعـدل     1980من جانفي

34%)135(.  

                                           
  .446/447، ص 1999التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة ،: محمد سيد عابد/  133

  .406، ص 2002الاقتصاد الدولي، الأصالة الفكرية والديناميكية الواقعية، دار البيان للطباعة والنشر، القاهرة، : انحمدي رضو/   134
  .407الاقتصاد الدولي، مرجع سابق الذكر، ص : حمدي رضوان/   135
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المعاملة التفضيلية للدول النامية التي تصدر السلع المصنعة، على أن لا تلتزم الدول النامية بالمعاملـة بالمثـل   / ب
 هذا اعترافا واضحا بضرورة معاملة الدول النامية بصورة تمييزية نظرا لانخفاض متوسط للدول المتقدمة، ويعتبر

لكن للأسف تم إقصاء من هذا الاتفاق مجموعة من السلع الأساسية في  .دخل الفرد فيها مقارنة بالدول المتقدمة
الأمر الذي قلل من أهميـة  .المنسوجات، الأحذية، الصناعات الإلكترونية وغيرها: صادرات الدول النامية وهي

  . )136(هذا الاتفاق
لم يتم الاتفاق على إجراء تخفيضات على القيود المفروضة على الصادرات الزراعية الـتي تهـم الـدول    / ـج

  .النامية
  :)137(هذا وقد ناقشت الجولة جملة من الاتفاقات المتعلقة بالتجارة والمتمثلة فيما يلي

  .ى دعم الصادراتاتفاقية الدعم وإجراءات الرد عل -
  .اتفاقية القيود الفنية على التجارة -
  .الاستيراد صإجراءات تراخي -
  .اتفاق المشتريات الحكومية -
  .احتساب قيمة الجمارك -
  .اتفاق اللحوم والثروة الحيوانية -
  .اتفاقية الألبان -
  .اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية -
  .اتفاق مكافحة الأعراف -
قاب انتهاء الجولة، ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي ميزت اقتصاديات الدول المصنعة، نتيجـة  وفي أع *

وما ترتب عليها من ركود  1973وكذا بفعل الصدمة النفطية الأولى سنة 1971انهيار نظام النقد الدولي سنة
موجات السياسة الحمائية مـن   كبير في الاقتصاد الرأسمالي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، فقد تصاعدت

جديد خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العجز الخطير والمزمن في ميزان مدفوعاتها، وكذلك الحـال  
وكان بمثابـة  ) G.A.T.T(مما أدى إلى تصدع بناء الاتفاقية العامة. بالنسبة لدول المجموعة الأوربية واليابان

حيث طالبت الدول الأوربية واليابان بضرورة إصلاح النظام التجاري، بينمـا   بادرة فشل بالنسبة لهذه الجولة،
عارضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المطلب على أساس أنه لن يكون هناك إصلاح نقدي بدون التوصـل  

  . إلى تحقيق نظام تجاري دولي جديد أولا
  

                                           
  .448التجارة الدولية، مرجع سابق الذكر، ص : محمد سيد عابد/    136
  .48/51الجات ومصر والبلدان العربية، مرجع سابق الذكر، ص : أسامة المجدوب: هذه الاتفاقات أنظرلمزيد من الإطلاع حول /    137
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  :جولة أورغواي -ثالثا 
صاد العالمي ارتفاع معدلات التضخم وكذا معدلات البطالة خاصـة في  عقب انتهاء جولة طوكيو، شهد الاقت

ومما زاد مـن تفـاقم   . مما أدى إلى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي) 1981/1983(الفترة ما بين 
ة ، مما أدى على إتباع سياسات انكماشي1982الوضع الاقتصادي انفجار أزمة المديونية للدول النامية في سنة 

والتي نجم عنها انخفاض معدلات النـاتج   ،) O.C.D.E(في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
  . )138(1982سنة % 0,3و   1981سنة  % 1,3المحلي الإجمالي ، والتي بلغت 

وفي هذا السياق تبنت العديد من الدول الصناعية سياسات تجارية حمائية، ممـا أدى إلى انكمـاش في حجـم    
  .جارة الدولية وإلى التوتر وضعف الأداء والخلافات والإحباط من جانب كل الدول النامية والمتقدمةالت

في ظل هذا المناخ ظهر توافق دولي عام للبدء في جولة جديدة من المفاوضات، وعقـد اجتمـاع للأطـراف    
سـبتمبر   20و  15متدة بـين  المتعاقدة على المستوى الوزاري في مدينة يونتادليستا بالأورغواي في الفترة الم

دولة، و صدر عن الاجتماع إعلان وزاري ينص على بدء جولة جديدة من  92، و شارك في أعماله 1986
  ".جولة أورغواي " المفاوضات التجارية متعددة الأطراف سميت 

جميع مجـالات   نصا قانونيا مابين اتفاقية و قرار ومذكرة تفاهم، تغطي 28وقد اشتملت الوثيقة الختامية على 
تم عقـد مـؤتمر    1994أفريـل   15و في . 1986التفاوض التي أقرها الإعلان الوزاري لبونتادليستا لسنة 

المنظمـة العالميـة   " دولة على الوثيقة الختامية، و تم الإعلان عن قيام  117مراكش بالمملكة المغربية ووقعت 
  . 1995جانفي  01يدة عملها في كبديل لاتفاقية الجات، و بدأت المنظمة الجد" للتجارة 

والجدير بالذكر أن تطبيق إصلاحات نظام الجات يستغرق نحو عشر سنوات ابتداء من تاريخ بداية عمل المنظمة 
  . العالمية للتجارة

  :)139(وكانت جولة أورغواي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية
التجارة الدولية لصالح جميع الدول لاسـيما الـدول   تحقيق المزيد من التحرير و التوسيع و التنمية في مجال / أ 

  . النامية والأقل نموا
دعم و تقوية دور الجات و تحسين النظام التجاري متعدد الأطراف، و توسيع نطاق التجـارة الخاضـعة    /ب

الميـة  لأحكام اتفاقية الجات، و تطوير نظام تسوية المنازعات الخاص بها بما يتلائم مع البيئـة الاقتصـادية الع  
  .المتطورة

زيادة فاعلية الجات و قدرتها على مواكبة المناخ الاقتصادي الدولي المتطور والمتغير مـن خـلال خطـط     /ج
  .الإصلاح الهيكلي

                                           
  .100، ص2001الجات ومنظمة التجارة العالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،: نبيل حشاد/   138
  .21-20، ص 1999ة، الجات والعالم الثالث، مطبعة رمضان وأولاده، الإسكندري: عاطف السيد/   139
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التعاون بهدف تقوية العلاقة بين السياسات التجارية و السياسات الاقتصادية التي تؤثر في النمـو والتنميـة    /د
أداء النظام النقدي الدولي و ضمان استمرار التدفقات الماليـة و الاسـتثمارات    الاقتصادية، و السعي لتحسين

  .الحقيقة للدول النامية
التوسع في مفهوم التجارة الدولية ليشمل التجارة الدولية في الخدمات، إضافة إلى الجوانـب التجاريـة    /هـ

ولية،وضوابط مكافحة الـدعم والإغـراق   لحقوق الملكية الفكرية و إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة الد
  .وضوابط وإجراءات الوقاية

أهمها التجارة الدولية الزراعية، وإلى تلـك الـتي   وتوجيه الاهتمام إلى قطاعات مهملة في التجارة الدولية / و
مناقشة  تحكمها ترتيبات استثنائية كالتجارة الدولية في المنسوجات والملابس الجاهزة، وتحقيقا لتلك الأهداف تم

موضوعات محددة في جولة أورغواي كان أهمها دخول السوق و المجالات الجديدة مثل مجال التجارة الخارجية 
في الخدمات التي تم إخضاعها لأسس التجارة متعددة الأطراف، والقواعد التي تنظم التجـارة الدوليـة بـين    

دولـة   122ار الجات حيث شاركت فيهـا  وتعتبر هذه الجولة أكبر و أهم جولات التفاوض في إط .الأعضاء
دولة نامية، و قد أعادت هذه الجولة النظر في مواد الجات من أجل تعديلها أو تفسيرها مع مراجعـة   87منها 

عدد من اتفاقات جولة طوكيو، كما تناولت موضوعات جديدة لم يتم التطرق إليها في الجولات التفاوضـية  
  : النتائج التاليةهذا و قد خلصت الجولة إلى. السابقة

   :تحرير المنتجات الزراعية/ 1
حيث لأول مرة وافقت الدول الصناعية التي كانت دوما تعارض تحرير قطاع الزراعة، وذلك بعد التراع الذي 

، حيث جاء تحرير الزراعة في هذه الجولـة  1987قام خاصة بين الولايات المتحدة و الإتحاد الأوربي منذ سنة 
  : )140(يلي عن طريق ما

  .تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية*    
تخفيض كل التعريفات الجمركية خلال فترة معينة مع مراعاة الظروف الخاصة للبلاد الناميـة، و مـن ثم   *   

  %36دات الزراعية بنسـبة  نصت الاتفاقية على إلزام الدول المتقدمة بتخفيض تعريفتها الجمركية على الوار
 .خلال عشر سنوات % 24ـ أما البلاد النامية فإن نسبة التخفيض فتقدر ب. سنوات) 6(خلال ستة 

سـنوات بالنسـبة   ) 6(خلال ستة % 20تخفيض الدعم الذي تقدمه الحكومات للإنتاج الزراعي بمقدار *    
  .ناميةخلال عشر سنوات في حالة الدول ال % 13,3للدول المتقدمة و 

  : تحريرقطاع الصناعة/ 2
حيث تم إنهاء نظام الحصص الذي يطبق على المنسوجات بصورة تدريجية وخلال عشر سنوات تبدأ مـن أول  

، وتنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى منها تمتد على ثلاث سنوات تنتهي في 2004وتنتهي عام  1995جانفي 
                                           

  .229، ص 2000اقتصاديات التجارة الدولية، مطبعة عالم الغد للدعاية، الطبعة الثالثة، القاهرة ،: حمدي عبد العظيم/   140
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أما المرحلة الثانية فتمتد أربـع  . ردات الخاضعة للاتفاقيةمن قيمة الوا %16، ويتم فيها تحرير1997ديسمبر 
أخرى من المنتجات النسيجية الخاضعة % 17، ويتم خلالها تحرير 2001آخر ديسمبر عام  في سنوات تنتهي

أخـرى،  % 18، ويتم خلالها تحرير 2004والمرحلة الثالثة فتمتد ثلاث سنوات إلى آخر ديسمبر  .للاتفاقية
  .2005ابتدءا من أول جانفي % 49على أن يتم تحرير الباقي و هو % 51موع وهكذا يكون المج

ـ حيث تم التوصل إلى تخفيض التعريفات الجمركية على باقي السلع الصناعية، و قد حققت جولة أورغواي  
 من الواردات الصناعية من الدول% 45تقدما ملموسا في تخفيض حجم التعريفات الجمركية العالمية، وحوالي 

منها أصبح يدخل بضريبة جمركية تقل % 85النامية إلى الدول المتقدمة لا يدفع عنها أية ضريبة جمركية، وأن 
  .)141(في المتوسط %10عن 

ـ كما تم منع إساءة استخدام ما يسمى بالشرط الوقائي، وهو حق الدول الأعضاء في تقييد الواردات مـن    
مفاجأة يترتب عليها ضرر جسيم أو تهديد للصناعة المحلية، وذلـك  سلعة معينة إذا زادت تلك الواردات زيادة 

 .لمنع السلوك الجائز في العلاقات التجارية الدولية
ـ الحد من القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في صناعة السيارات و منتجات الكمبيوتر، خاصة في   

   .السوق الياباني
  : مشكلات الإغراق/ 3

من النص الأصـلي لاتفاقيـة    قباستمرارية تطبيق القوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة الإغرا تم فيها السماح
، مع اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد حالات الإغراق بدقة وإثبات وقوعها وكيفية علاجها وذلـك  )142(الجات

  .لفض التراعات الناشئة بين مختلف الدول الأعضاء
  : تحرير قطاع الخدمات/ 4

طاع الخدمات على الخدمات المالية وخدمات النقل والاتصالات ونشاط السياحة، وأنشطة إصـلاح  ويشتمل ق
الخـدمات الـتي تمارسـها     ءالمعدات والآلات والمركبات و غير ذلك من الخدمات المهنية والفنية، مع استثنا

نامية في طلب المعونة ، حيث تم الاعتراف بحق الدول ال)143(الحكومات بصفتها السيادية على أسس غير تجارية
  .الفنية لتنمية قطاع الخدمات فيها وتقوية قدراتها التنافسية

وتشتمل على براءات الاختراع، العلامات التجارية الشهيرة، المؤلفات والمصنفات  :حقوق الملكية الفكرية/ 5
عاما،  20الطبع بحماية لمدة الفنية المبتكرة، وتم اتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بها حيث تتمتع حقوق النسخ أو 

  .سنوات فقط و ذلك لمصلحة الدول النامية 10المنتجات الصيدلانية لمدة ءمع استثنا

                                           
  .229مرجع سابق الذكر، ص : حمدي عبد العظيم/  141
  .277، ص 2000أسس علم الاقتصاد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية : نعمة االله نجيب إبراهيم/  142

  .277أسس علم الاقتصاد، المرجع السابق، ص : نعمة االله نجيب إبراهيم/ 143 
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   :قوانين الاستثمار/ 6
تم الاتفاق على إزالة القيود المعروضة بالمكون المحلي، حيث تشترط بعض الدول استخدام نسـبة معينـة مـن    

، وشرط تصدير المستثمر نسبة معينة من إنتاجه )كصناعة السيارات مثلا(المنتجات المحلية في إنتاج سلعة أخرى 
  .لا تقل قيمتها بالعملات الأجنبية عن قيمة العملات الأجنبية المستخدمة في استيراد مستلزمات الإنتاج

  : )144(يلي هذا وقد أدى العمل بنود الاتفاقية إلى ما
  .مليار دولار سنويا 300و 200زيادة الناتج العالمي بما يتراوح بين  -
 .1995مليار دولار سنويا ابتداء من عام  200ربح الولايات المتحدة الأمريكية  -
 .مليار دولار لكل دولة سنويا 70ربح دول المجموعة الأوربية حوالي  -
 ).OMC(مليار دولار سنويا بعد انضمامها إلى المنظمة  37ربح الصين -
من المزايا القائمة قبل اتفاقيـة   %50ر دولار سنويا بالإضافة إلى خسارة مليا 2,9خسائر الدول الإفريقية  -

 ).الغذاء(الخاصة باستيراد الطعام والجات 
 .مليار دولار سنويا 1,9ـخسائر إندونيسيا تقدر ب -
  . زيادة ديون معظم دول العالم الثالث لصالح أمريكا وأوربا والصين واليابان -

موضوعين آخرين وبطلب من الولايـات المتحـدة   ) أورغواي(الختامية للجولة هذا وقد تضمنت الوثيقة     
وهما مستحدثين لم تشملهما المفاوضات ويتمثلان في موضوع العلاقـة بـين التجـارة والبيئـة      –الأمريكية 

  .  وموضوع معايير العمل أو ما يعرف بالإغراق الاجتماعي
، وبعـد التوقيـع   1994مؤتمر مراكش بالمغرب في أفريل بعد عقد ) اورغواي (هذا وقد أسفرت الجولة     

  .1995دولة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وبدء عملها مع مطلع سنة  117عليها من قبل 
  

  ):O.M.C(سياسة التجارة الخارجية في ظل المنظمة العالمية للتجارة : المطلب الثاني
  

أورغواي كانت  أهم وآخر جولات التفاوض في إطار الاتفاقية  في ضوء ما تقدم، يمكن القول  أن  جولة     
و أسـفرت عـن قيـام المنظمـة العالميـة للتجـارة              ،) G.A.T.T(العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 

)O.M.C()145( ، عنها من حيث طبيعتها وإطارها يرليس فقط لتكون بديلا عن الاتفاقية، وإنما لتفوقها بكث 
  :و هو ما سنحاول توضيحه من خلال النقاط الآتية.  تنظيمي والمؤسسي و كذا الوظائف المنوطة بهاال
  : مهام المنظمة العالمية للتجارة -2-1

                                           
  .230مرجع سابق الذكر، ص: حمدي عبد العظيم/  144

145   /)O.M.C( هي اختصار الأحرف الثلاثة الأولى للتسمية باللغة الفرنسية وهي :"Organisation Mondiale du Commerce"        
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  :)146(لقد أوكلت للمنظمة جملة من المهام يمكن أن نوجزها في النقاط التالية     
تفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتعمل علـى دفـع   الاتسهيل عملية تنفيذ وإدارة أعمال هذه الاتفاقية، و *

  .كما توفر الإطار العام اللازم لتنفيذ وإدارة أعمال الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف .أهدافها
توفر المنظمة محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف في المسـائل الـتي   * 

  .ت الواردة في ملحقات هذه الاتفاقيةتتناولها الاتفاقا
تشرف على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات، وتشرف على تنفيذ * 

  . نتائج المفاوضات على النحو الذي يقره المؤتمر الوزاري
  .تدير المنظمة آلية مراجعة السياسات التجارية* 
التناسق في وضع السياسة الاقتصادية، كما تعمل بالتعاون مع صندوق النقـد الـدولي   تحقيق أكبر قدر من * 

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة لها بهدف تحقيق اكبر قدر من التنسيق في وضـع السياسـة   
  .الاقتصادية العالمية

  .بعة لهاحل الخلافات بطريقة سلمية ومن طرف محكمة لتسوية التراعات التا* 
تقوم بتقديم المعلومات والإحصائيات، باعتبارها كقاعدة للمعلومات كما يقوم الاقتصاديون المنضمون إليها * 

  .بدراسة وتحليل القضايا التجارية المعاصرة
  
   :المبادئ الأساسية للمنظمة 2-2

عاملات التجارية بين الدول، بحيث تقوم المنظمة العالمية للتجارة على أساس من العدالة وعدم التفرقة في الم     
ما تعالجـه و تنظمـه    لففي ك. تتعامل كل دولة عضو في المنظمة مع باقي الدول على قدم المساواة دون تمييز

وتراقبه هذه المنظمة من أمور وقضايا، فإنها تنطلق من مبادئ أساسية تضمن حسن أدائها لمهامهـا، و هـذه   
  :)147(المبادئ هي

ز، أي المعاملة بلا تفرقة، فعلى الدولة العضو ألا تميز بين الشركاء التجـاريين في المعـاملات   مبدأ عدم التميي* 
الدولة الأولى بالرعاية، وبمعنى آخر فإنه إذا ما أعطي هذا الحـق  ) شرط ( التجارية، فهم جميعا يتمتعون بمبدأ 

  .لدولة ما فإنه يعمم لجميع الدول الأعضاء
  .ل سقوط كافة الحواجز الجمركيةضمان حرية التجارة من خلا* 
أو أية إجراءات حظر تعيق فتح الأبواب  –تعريفية أو غير تعريفية  –ضمان عدم وضع أي حواجز جمركية * 

                                           
  .67مرجع سابق الذكر، ص : العزيزسمير محمد عبد /   146
صر، تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار تحرير التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة على الزراعة العربية، م: جامعة الدول العربية/   147

  .18- 17، ص 1998أكتوبر 
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  .أمام صادرات الدول الأعضاء
ضمان التنافس الحر للسلع في الأسواق وإلغاء الدعم للصادرات، ومنع عمليات الإغراق للأسـواق بسـلع   * 

  .عارمنخفضة الأس
مساعدة الدول النامية بتقديم المساعدات الفنية والتدريب، ومنحها بعض المزايا في معدل الالتزامات، والمهلة * 

  .الزمنية بين الموائمة وتوفيق الأوضاع مع الظروف الجديدة
  

  : الهيكل التنظيمي للمنظمة -2-3
وتتفرع عنهما مجالس نوعيـة   لس العام،والمج يشتمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري    

متخصصة، ويتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدول الأعضاء، ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل، ويعد أعلـى  
في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجاريـة متعـددة    تسلطة في المنظمة وله صلاحية اتخاذ القرارا

  .)148(ل مواد الاتفاقية المنشئة للمنظمة نفسهاالأطراف، بما في ذلك تعدي
ويعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة، ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، ويشغل سـلطة المجلـس   

ووضع ترتيبات التعاون مع المنظمات الدولية  ،الوزاري فيما بين دورات انعقاده ويتولى وضع القواعد التنظيمية
كمـا  . على إدارة جهاز تسوية المنازعات، وآلية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاءالأخرى ويشرف 

النوعية الفرعية التابعة له وهي مجلس السلع، مجلس الخدمات ومجلـس حقـوق    المجالس،يتولى الإشراف على 
العام الذي له الحق وبدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة به تحت إشراف المجلس  ،الملكية الفكرية

  .في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة
وتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات العمل مع الاتفاقيات كل اتفاقية على حدة، ومواضيع أخرى 

و قد أضـاف المـؤتمر الـوزاري الأول في     ،مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية
ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل، وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار،  1996افورة سنة سنغ

 .)149(والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية
  :والمخطط التالي يبين الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة

  
  
  
  
  

                                           
  .65، ص2000مكتبة مديولي، القاهرة،   - ت والفرصالتحديا -العولمة والجات: عبد الواحد العفوري/   148
  .3، ص2003ملف حقائق منظمة التجارة العالمية، قسم المعلومات وعلاقات وسائل الإعلام، جنيف، سويسرا : المنظمة العالمية للتجارة/   149
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  )1: (المخطط رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Source: le guide de L'O. M. C,  édition M. L. P, Alger 1998. Page 26. 

  

 المجلس الوزاري

جهاز معاينة 
 السياسات التجارية

 جهاز الطعن جهاز تسوية المنازعات المجلس العام

مجلس التعاون 
 الجمركي

 بيئةلجنة التجارة وال

 لجنة التجارة والتمنية

لجنة ميزان 
 المدفوعات

 لجنة الميزانية

 مجلس السلع

 لجنة دخول الأسواق

 لجنة الزراعة

 لجنة الإجراءات الصحية

 لجنة إجراءات الاستثمار

 لجنة القواعد الأصلية

 لجنة الإعانات والإجراءات التعويضية

 لجنة الحواجز التقنية على التجارة

 الاتفاقات التجارية الجهويةلجنة

 لجنة مكافحة الإغراق

 لجنة رخص الاستيراد

 لجنة التخزينات

 لجنة معاينة المنتوجات

 مجلس الملكية الفكرية

 مجلس تجارة الخدمات

  مجلس التفاوض حول الاتصالات

  مجلس التفاوض حول النقل البحري 

  مجلس العمل حول الخدمات المهنية 

  خدمات المالية لجنة تجارة ال

  مجمع التفاوض حول الأشخاص 

  الاتفاقات متعددة الأطراف 

  لجنة تجارة النقل الجوي 

  المجلس الدولي للمنشئات الدينية 

  المجلس الدولي لتجارة اللحوم 
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   :العضوية و الانضمام للمنظمة -2-4
لاتفاقية مـراكش لإنشـاء منظمـة    ) III(من الملحق رقم ) 12(و) 11(ويكون ذلك طبقا لنص المادتين    

  : النحو التالي التجارة العالمية، و ذلك على
  

   :العضوية الأصلية :أولا* 
على أن تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية )11(لقد نصت المادة

، )الإتحـاد الأوربي حاليـا  ( وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الحالية، و المجموعة الأوربية  1947جات
لها الاتفاقية الحالية والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، والتي أرفقت جداول تنازلاتها وتعهـداتها  وذلك بقبو

  )150(.والتي أرفقت جداول التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاقية التجارة في الخدمات 1994باتفاقية جات
دولة حتى ) 133(ذا العدد إلىدولة وارتفع ه) 110(كانت عضوية المنظمة العالمية  25/10/1995فبحلول 
باعتبارهم أعضاء عاملين، بخلاف عدد من الدول كأعضاء مراقبين في مراحل التفاوض للعضوية  1997سبتمبر
وهنا نشير إلى أن الجزائر تعتبر عضو ملاحظ في المنظمة، وهي بصدد التفاوض للحصول علـى  (، )151(العاملة

ووصل عددها سنة .دولة 148ول الأعضاء اليوم بعد مؤتمر كانكون ، ويبلغ عدد الد)العضوية التامة في المنظمة
  .)152(دولة 150على  2006

  

    :الانضمام –ثانيا 
على أن لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك اسـتقلالا ذاتيـا كـاملا في إدارة    )12(لقد نصت المادة    

ا الاتفاق وفي الاتفاقات التجارية متعـددة  علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذ
ويسري هذا الانضمام على هذا  ،الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة

  .الاتفاق وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة به
و  ،اتفاقية الانضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمةويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروط 

و بصفة عامة فإن هنـاك أربـع    .يخضع الانضمام إلى اتفاق تجاري متعدد الأطراف لأحكام الاتفاق المذكور
  :)153(مراحل للعضوية الجديدة

  

سياسـتها  مرحلة التعريف، فالحكومة المتقدمة للعضوية عليها أن تقدم وصفا لكل عناصر  :المرحلة الأولىـ 
الاقتصادية والتجارية ذات الصلة باتفاقية المنظمة، وهذه تقدم للمنظمة في صورة مذكرة يتم فحصها من قبـل  

                                           
  .160، ص 1998، بيروت ،قواعد الجات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: مصطفى سلامة/   150
  .18مرجع سابق الذكر، ص : تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية/    151

152 / www.wto.org. 
  .121- 120مرجع سابق الذكر، ص : تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية/   153
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مجموعة العمل الخاصة بشؤون الدول المتقدمة للعضوية، ومجموعات العمل عضويتها مفتوحة أمام كافة الـدول  
  .أعضاء المنظمة

  

، عندما تقوم مجموعة العمل بإنجاز تقدم كاف بخصـوص فحـص   عروض الدول المتقدمة :المرحلة الثانيةـ 
ودراسة المبادئ والسياسات، فإن محادثات ثنائية وموازية تبدأ فيما بين العضو الجديد المتقدم بطلب العضـوية  
وبين الدول الأعضاء العاملين كل منها منفردة، وهذه المحادثات تتم على أساس ثنائي نظرا لأن الدول المختلفة 

ا اهتمامات تجارية متعددة، وهذه المحادثات تشمل معدلات التعريفة والالتزامات الخاصة بشأن الوصـول إلى  له
الأسواق وغير ذلك من السياسات الخاصة بالسلع والخدمات، ويتم تطبيق الالتزامات التي يقبل بها الأعضـاء  

   .ثنائيرغم أن المحادثات تتم على أساس لكافة أعضاء المنظمة على قدم المساواة وفقا لقواعد عدم التمييز 
  

وضع مسودة شروط العضوية، بمجرد انتهاء واستكمال مجموعة العمل لما تقوم به من فحص  :المرحلة الثالثة ـ
وانتهاء المحادثات الثنائية الموازية، فإن مجموعـة العمـل    اكتماللنظام التجارة للدولة المتقدمة بالطلب، و أيضا 

بروتوكـول  (خيرة لشروط الانضمام، ويكون ذلك في صورة مسودة تقرير اتفاقية عضوية تضع اللمسات الأ
  ).جدول بما يلتزم به العضو الجديد(وقائمة ) انضمام

  

البروتوكول وجـدول  (القرار، في نهاية الأمر تقدم الأوراق الكاملة لتقرير مجموعة العمل   :المرحلة الرابعةـ 
الأعضاء لصالح عضوية الدولة ) 3/2(والمؤتمر الوزاري للمنظمة، فإذا صوت ثلثي إلى المجلس العام) الالتزامات

  .نها توقيع البروتوكول و تنضم للمنظمةكالمتقدمة بطلب العضوية، فإنه يم
  
  

  : الحقوق والالتزامات للدول الأعضاء -2-5
تفاهمات، وقد ) 7(لى سبعة بالإضافة إ )154(اتفاقا دوليا بما فيها الجات) 22(أسفرت جولة أورغواي عن      

في صورة ملاحق للاتفاق المنشأ لمنظمة التجارة العالمية المعـروف   )155(جاءت كل هذه الاتفاقات والتفاهمات

                                           
، والفرق بين الاثنين أن )47جات(تمييزا له عن ) 94جات( أصبح الجات جزءا من الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة أورغواي، وأصبح يسمى/   154

فهو يشمل الأول بالإضافة ) 94جات(مادة وملاحقه، وما طرأ عليها من تعديلات منذ التوقيع عليها أما 38يعني الإنفاق الأصلي المكون من ) 47جات(
، ويدخل في ذلك بروتوكول الانضمام إلى الجات 1995جانفي  1فذة في إلى جميع الأعمال القانونية التي اتفقت عليها الأطراف المتعاقدة وكانت نا

  .     وبروتوكولات الإعفاءات وغير ذلك
أن الأولى معاهدات دولية منشئة لحقوق والتزامات بالنسبة لأطرافها، أما الثانية فهي في حكم التفسيرات التشريعية  تالفرق بين الاتفاقات والتفاهما/   155

ورة أساسية توضيح بعض الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية، ويستثنى من ذلك التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية التي تستهدف بص
  . المنازعات الذي اشتمل على حقوق والتزامات تتجاوز ما جاء في الجات والاتفاقات الدولية الأخرى
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ن أعناهـا  مو )157(، ويرجع وضعها في هذه الصورة إلى الأخذ بمبدأ الارتباط صفقة واحدة)156(باتفاق مراكش
رتبطة بالاتفاقات والتفاهمات الملحقـة كافـة دون حاجـة إلى    الدولة التي توافق على اتفاق مراكش، تصبح م

التوقيع على كل اتفاق على حدى، ومن ثم فليس للدولة الموقعة على اتفاق مراكش أو التي تنظم فيما بعد إلى 
أن تختار من هذه الاتفاقات ما يناسبها وترفض مالا يناسبها، فهي ترتبط بها جميعا دفعة ) O.M.C( المنظمة 

  .)158(ةواحد
ويترتب على مبدأ الصفقة الواحدة أن التوازن بين الحقوق و الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات لا ينبغي أن 
يكون على أساس كل اتفاق على حدة و إنما على أساس ما يترتب على الدول الأعضاء من حقوق و ما يقـع  

لة أورغواي كما لو كانت تلك الاتفاقات تمثـل  عليها من التزامات في كافة الاتفاقات التي أسفرت عنها جو
  .)159(اتفاقا واحدا

وعليه ووفقا لأسس و مبادئ عضوية منظمة التجارة العالمية، فإن أهم الالتزامات هي قواعد السلوك التجاري 
 الدولي الواردة في جملة الاتفاقات، كما قبلت الدول بالالتزامات المحددة وفقا للجداول الخاصة بكل دولـة في 

  .مجالي السلع و الخدمات
بنود التعريفة الجمركية عند حدود معينة، بحيث لا ) ربط(و يتخلص الالتزام المحدد في مجال السلع في تثبيت  -

يتم تعديلها بالزيادة إلا بعد التشاور و الاتفاق مع باقي الشركاء التجاريين أعضاء المنظمـة، و ذلـك وفقـا    
  .بتعديل الالتزامات في نصوص الاتفاقاتلإجراءات تضمنها المواد الخاصة 

أما فيما يتعلق بالخدمات فإنه على الرغم من تطبيق معظم مبادئ التجارة في السلع على قطاع الخدمات، إلا  -
أن هناك اختلافا جوهريا نتيجة لطبيعة انتقال الخدمات من دولة إلى أخرى، حيث حددت بأربع وسائل نـص  

. انتقال الأشخاص الطبيعـيين ) 4(حق التأسيس، ) 3( ،انتقال المستهلك) 2(ود، عبر الحد) 1(عليها الاتفاق 
أما فيما يتعلق بالالتزامات المحددة، فهي مدرجة في قائمة إيجابية، أي أن القطاعات و القطاعات الفرعية المدونة 

مع مراعـاة أن  . غيرهافي تلك الجداول هي فقط المفتوحة للدخول إلى السوق المحلية فيها بموجب الاتفاق دون 
  .هي التزام عام)  .la clause N.P.f (قاعدة الدولة الأكثر رعاية 

                                           
مراكش، فالأول هو الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة مع بيان المجالس واللجان التي تتكون منها، يلاحظ الفرق بين اتفاق مراكش وبروتوكول /   156

المتفق عليها أثناء  توشروط الانضمام إليها وتعديل أحكامها، أما الثاني فهو وثيقة مستقلة من وثائق جولة أورغواي تتضمن التخفيضات الجمركية والتنا زلا
  .94قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من جات جولة أورغواي، و

  .من الاتفاق نفسه) 12(جاء النص على هذا المبدأ في الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاق مراكش وفي الفقرة الأولى من المادة/   157
ة لكل الأعضاء الجات، وإنما فقط لهؤلاء الأعضاء التي اتفق عليها في جولة أورغواي للمفاوضات التجارية، فهي لم تكن ملزم" المدونات"ومثال ذلك /   158

  .الذين وقعوا عليها
مقدم من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لفريق آسيا خاص بالحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الجات  25تقرير الأمم المتحدة رقم /   159

  .03، ص 1999، نيويورك، سنة ) OMC(المنظمة العالمية للتجارةو
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لأنها  –إن وجدت  –أما فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالنفاذ إلى السوق و المعاملة الوطنية، فيشترط تدوينها  -
أو / النفـاذ إلى السـوق و    أن عدم تدوين شرط يعني أمن يعكس القائمة العامة، حيث تعتبر قائمة سلبية، أ

  .المعاملة الوطنية مفتوحان في القطاع الخدمي المحدد في جدول الالتزامات المحددة
وعلى الجانب الأخر يترتب على عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية مجموعة من الحقوق في مقابل مـا    

  : )160(ت على النحو التاليتقدمه من التزامات، و يمكن إيجاز تلك الحقوق في خمس مجموعا
التزام الأطراف الأخرى أعضاء منظمة التجارة العالمية بتطبيق القواعد العامة للسـلوك التجـاري عنـد    : أولا

التعامل مع الدولة العضو في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقات، أي أن الالتزامات العامة الواردة في الاتفاق 
  .ل الأعضاءتمثل نفسها حقوقا لباقي الدو

حق نفاذ السلع و الخدمات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى، و ذلك وفقا لحدود التثبيت الجمركـي  : ثانيا
فإن مـن حـق   . الواردة في جداول الدول الأعضاء، و كذلك بالنسبة لجداول الالتزامات في قطاع الخدمات

في تلك الالتزامات من قطاعات خدمية وقطاعات  الخدمة الوطنية النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى وفقا لما ورد
  .فرعية، وذلك وفقا للشروط الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق و المعاملة الوطنية المدونة في تلك الجداول

تكفل عضوية منظمة التجارة العالمية الإطلاع على السياسات التجارية للدول الأخرى، و ما تتضمنه من : ثالثا
تأثير في النفاذ إلى الأسواق، و مدى اتساقها مع الاتفاقات الدولية، و الأهم مـن ذلـك   إجراءات من شأنها ال

  .أجهزة المنظمة التي تعتبر منبرا للمشاركة في المفاوضات التجارية في المستقبل
تم ، و قد 1947تعتبر آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية أحد الإنجازات المهمة لاتفاق الجات لعام : رابعا

تطوير هذه الآلية من ناحيتي الإجراءات التي قد تنفذها بعض الدول والمتناقضة مع الاتفاقات التي تم التوصـل  
  .إليها بما يكفل التطبيق العادل على كل الأعضاء

المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي تهم الـدول الأعضـاء و   : خامسا
  .دقة على الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزاريةالمصا

  .تقييم سياسة التجارة الدولية بين الجات و منظمة التجارة العالمية: الثالث المطلب
لاشك أنه مع تحرير التجارة العالمية من خلال مسيرة الجات عبر مختلف جولاتها التفاوضية، ومـع إنشـاء       

ة ستكون لها انعكاسات كبيرة على مختلف بلدان العالم سواء كانت الـدول المتقدمـة أو   منظمة التجارة العالمي
كما أن منظمة التجارة العالمية تعتبر ذات نطاق . النامية منها على حد سواء، و كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب

طي المنظمـة الآن  إشراف أوسع من الجات كملف حقوق الملكية الفكرية و التجارة في الخدمات و هو ما يع
اسة التجارة الدولية و توازن مصالح الجماعات المختلفة للمساهمين في يالقدرة على تغطية جميع الحقول الهامة لس

  .هذه التجارة، كما تتناول المنظمة في نفس الوقت تقديم مجموعة أكثر إلزاما من إجراءات تسوية المنازعات
                                           

  .82، ص 2000، أفريل 254اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العربية الحرة، مجلة المستقبل العربي، العدد : محسن هلال/   160
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مليار دولار ) 3500(ـ، فقد قدر حجم التجارة العالمية ب1990من خلال مسيرة الجات فإنه في سنة : أولا
من التجارة في المنتجات الصـناعية و   %57، فيها تتكون من التجارة في المحاصيل الزراعية %11أمريكي، 

 1949كما أن هناك تخفيضات هامة في الرسوم الجمركية، حيث في سـنة  . 161من تجارة الخدمات 20%
، و انخفضت من جديـد  %25 ـتم فيها تخفيض التعريفة الجمركية في المتوسط بللمفاوضات ) جولة آنسي(

انخفضـت  ) 1964/1967(، و عقب جولة كينـدي  %25كذلك بنسبة ) جولة تركواي(  1951سنة 
كما أنه و خـلال   ،162%33خفضت بنسبة ) 1973/1979( ، وغداة انتهاء جولة طوكيو %35بنسبة 

) P.I.B(فإن معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمـالي  ) 1998-1950(الفترة الممتدة ما بين  
وخلال نفس الفترة فإن معدل النمو السنوي المتوسط للتجارة العالمية . سنويا %3,75العالمي كان في حدود 

سنويا، و هو ما يدل على أن تطور المبادلات الدولية كان في المتوسط يمثل ضـعف   %6.56كان في حدود 
على وجود علاقة تـرابط متزايـدة بـين      لالعالمي، و هو ما يد) P.I.B(الناتج المحلي الإجمالي ) نمو(  تطور

  .مختلف اقتصاديات العالم ، و بوجود انفتاح مستمر لمختلف الاقتصاديات الوطنية
المئويـة  (بة الصادرات والواردات للسلع و الخدمات بالنس(والجدول التالي يبين معدل الانفتاح لبعض الدول،  
  ).P.I.Bمن ) %(

  )1-2( :الجدول رقم

  البلدان
  (%)معدل الإنفتاح 

  1997سنة   1975سنة 
  24,4 15,6  الولايات المتحدة الأمريكية

  78,2 46,8  كندا
  21,7 25,7  اليابان
  49,1 38,0  فرنسا
  54,6 46,9  ألمانيا

  57,4 51,6  المملكة المتحدة البريطانية
  62,8 16,5  المكسيك

  76,0 63,2  كوريا الجنوبية
  122,2 42,0  تايلندا
  42,7  غير متوفر  روسيا

               Source: la documentation française, op. cit. 
  

                                           
  .11، ص 2003تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، الكتاب الأول، الدار الجامعية، القاهرة : أحمد عبد الخالق وأحمد بديع بليح  161
  :وهو) la documentation Française(مأخوذ من الموقع الإلكتروني لمجلة   162

www. La documentation française. Fr/ dossier international / OMC/ 2004.  
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، يتضح لنا أن هناك تطور كبير في درجات الانفتاح لمختلـف  )1-2(من خلال تحليل بيانات الجدول رقم  -
بعينات و التسعينات، و ذلك بفضل الجهود المتواصلة المبذولـة في إطـار   اقتصاديات العالم مابين سنوات الس

( و أورغـواي  ) 1973/1979(الجات لتحرير التجارة العالمية، وذلك عبر جـولتي كـل مـن طوكيـو     
  .، و للإشارة فإن هذه الدول تمثل القوى الصناعية الكبرى في العالم)86/1993

 تنجح فيها خاصة في قطاعي الزراعة والخدمات و الـذين بقيـا   إلا أنه كان للجات إخفاقات و عثرات لم -
والجدول التالي يبين لنا معدلات الحمايـة     .للحماية، خاصة من طرف الدول الصناعية لوقت طويل خاضعين

  . 1995الجمركية لعدد من الدول على مختلف القطاعات سنة 
  ) :2-2(الجدول رقم 

  الـــدول
  قطاع الخدمات  القطاع الزراعي  ع الصناعيالقطا

  الخدمات المالية  النقل والاتصالات  القمح  السكر  المعدل المتوسط
  25 183 0 52 12.2  استراليا

  26 118 58 35 4.8  كندا
  27 182 156 297 3.6  الإتحاد الأوربي

  29 142 240 126 1.7  اليابان
  22 111 6 197 3.5  الولايات المتحدة

Source: la documentation française, op. cit. 
  

من خلال الجدول نستنتج بأن هناك حماية كبيرة و بمعدلات عالية مفروضة على قطاعي الزراعة و الخدمات مما 
  .هو عليه في قطاع الصناعة

من خلال ما سبق يجدر بنا أن نبين نقطة هامة تتمثل في معدل التخفيض في الرسوم الجمركية، حيـث أن      
ر نسبة التخفيض في التعريفة إنما هي في معدل التعريفة ذاتها قبل الخفض واثر ذلـك علـى   العبرة ليست بمقدا

السعر النهائي للمنتج، فنجد أن خفض التعريفات الجمركية المرتفعة بنسب صغيرة يؤدي إلى خفـض السـعر   
  . النهائي بدرجة أكبر من خفض التعريفة المنخفضة أصلا بنسب كبيرة

يؤدي  %69أي بنسبة تخفيض % 1,1إلى  % 3,5عريفة على الورق ومشتقاته من فمثلا نجد أن خفض الت 
في حين أن خفض تعريفة الملابس والمنسـوجات مـن   .% 2,3إلى خفض السعر النهائي لهذه السلع  بنسبة 

  .%2.9يؤدي إلى خفض السعر النهائي لهذه السلع بنسبة .%22أي بنسبة  %12.1إلى 15.5%
ائر الاقتصادية العالمية فإنه من المتوقع أن يرتفع الدخل العالمي الحقيقي نتيجة للتنفيذ وطبقا لدراسات بعض الدو

، و هذا يعـادل  1992مليار دولار بأسعار سنة  275و  200التام لاتفاقات جولة أورغواي بما يتراوح بين 
عية تشير الدراسات إلى أن وفيما يتعلق بالبلدان الصنا ،1992من إجمالي الناتج المحلي العالمي في سنة % 1نحو

مليار دولار، أما أرباح الولايات المتحدة  90و 61المكاسب التي ستجنيها بلدان الإتحاد الأوربي ستتراوح بين 
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مليار دولار سنويا، ومن المقدر أن يزيد دخل بلدان الإتحاد السوفياتي سابقا % 36,4الأمريكية فستقدر بنحو 
  .)163(مليار دولار 16بلدان العالم الثالث بمبلغ يقدر بنحو مليار دولار سنويا، و  37بنحو 
، فإنها قد 1995و بداية عملها مع مطلع جانفي  1994أفريل  15بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في : ثانيا

اعتبرت حقا أول هيئة دولية مكلفة بالتطبيق الصارم لمختلف القواعد المسيرة للتجارة العالمية، و حل مختلف 
لتراعات التجارية القائمة بين مختلف الدول في إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، و ذلك من خلال ا

  .التي تعقدها باستمرار مرة كل سنتين المؤتمرات الوزارية
تلـف  إن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة و اعتبارها المؤسسة الدولية الوحيدة المشرفة على التجارة العالميـة في مخ 

القطاعات، و كذا إلزامية اتفاقاتها على كل الدول الأعضاء قد جعل منها تساهم بقدر كبير في تحرير التجـارة  
، كما % 13,05العالمية و في انفتاح الأسواق على بعضها، فمعدل الانفتاح في الاقتصاد العالمي قد بلغ نسبة 

 ):3-2(هو مبين في الجدول الآتي رقم 
 

  القيمة بمليار الدولار                                    

  العـــــالــم
  %نسبة التغير  2000 القيمة سنة 

1990/2000  
  %نسبة التغير
1999  

  %نسبة التغير
2000  

  السلع-
  الخدمات-

6.186 
1.435  

6 
6  

4  
2  

12  
6  

الإنتـــــــاج  -
  )P.I.B(العالمي

29.196.9 2 3  4  

   %13.05  معدل الانفتاح -
Source: la documentation française, op. cit. 

  
وفي . من الإنتاج العالمي يمثل مبادلات فيما بين الـدول  %13هذا يدل على أن نسبة ) 164(إن معدل الانفتاح

، و هو نسبة لم تحقق منذ أكثر من عقـد مـن   % 4فقد قدر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة  2004سنة 
  .بالقيمة الحقيقية في نفس السنة %9التجارة العالمية قد نمت بنسبة  ، كما أن)أي قبل إنشاء المنظمة( الزمن 

العـالمي مـابين سـنوات              ) P.I.B(والجدول التالي يبين لنا معدل نمو التجارة العالمية في السلع و في الدخل 
  : )165(كما يلي )1990-2004(
  

                                           
  .103مرجع ساب قالذكر، ص : عاطف السيد/   163
  .المحلي الاجمالي العالميالناتج =  PIB ،(PIB).2) / الواردات+ الصادرات = ( معدل الانفتاح /   164

165 - OMC: Rapport sur le commerce mondial 2005, page1. 
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  ):                            4-2(الجدول رقم 
  )المؤوية(الجارية، التغير السنوي بالنسبة  سعاربالأ( 

ت السنوا
  البيان

1990/2000 2000/2004 2001  2002  2003  2004  

  9.0  5.0  3.5 0.5- 4.2 6.4  الصادرات من السلع
  -  2.8  0.8  0.7- - 2.5  إنتاج السلع

)P.I.B (4.0  2.6  1.8  1.4 2.5 2.5  السوقي ربالسع  
)P.I.B (5.0  3.9  3.0  2.4 3.6 3.4  يةئشرالالقوة ا لبتعاد  

   Source: OMC; Rapport sur le commerce mondial 2005, page1. 
1 

منـذ سـنة   ) %4(يعتبر الأعلى ) P.I.B(ومن الجدول يتضح أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي 
ة العالميـة للتجـارة   تعتبر نتيجة لدور المنظم %9كما أن نسبة التطور في الصادرات السلعية وهي . 1986

المتزايد في تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية والقضاء على الحواجز غير التعريفية أو تحويلها إلى رسـوم  
أو الـدول الكـبرى   /جمركية وكذا مساهمتها في حل التراعات التجارية القائمة بين مختلف الكتل الاقتصادية و

  .)166(الصناعية
، % 14.5بمعدل  2004ا أن في آسيا سجل أكبر حجم للصادرات السلعية سنة يتضح لن) 06(فمن الملحق 

اليابان فقـد بلغـت النسـبة     ا، أم% 20وفي الصين، كوريا الجنوبية وسنغافورة تجاوزت نسبة الصادرات 
 ـ 2004سنة  %15أما الواردات السلعية في آسيا فارتفعت بنسبة .11% في  امقارنة بالسنة السابقة لها أم

وهي مقاربة لنتـائج سـنة    %11والواردات بما يقارب  %6فقد ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب  اإفريقي
  .2002و  2001، وأكثر منها لسنتي 2003

، بينما تطورت الـواردات السـلعية بنسـبة     %7.5وفي أمريكا الشمالية تطورت الصادرات السلعية بنسبة 
  .2003مقارنة بسنة  10%

بينمـا   ،%6.4وزادت فيها نسبة الصادرات السلعية بـ % 46تجارة العالمية نسبة وتبلغ مساهمة أوربا في ال
  .2004سنة  ،%6.1الواردات فبلغت نسبتها 
دولة الأولى في العالم من حيث الترتيب في الصـادرات والـواردات    20قائمة ) 07(وسنقدم في الملحق رقم 

الخدمات حسب المناطق ولـبعض الـدول لسـنة     حجم التجارة العالمية في) 08(السلعية، وفي الملحق رقم 
دولة الأولى في العالم من حيث صادرات وواردات  20ترتيب الـ) 09(كما سنجد في الملحق رقم . 2004

  .2004الخدمات لسنة 

                                           
  .2004مساهمة هذه الدول والكتل في التجارة السلعية العالمية لسنة ) 06(سنجد في الملحق رقم /   166
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وتدل المؤشرات المتاحة على أن مهمة منظمة التجارة العالمية سوف تتجاوز التوسع في قضايا تدويل التجارة إلى 
سن أسـس   )المنظمة(التشريعي في أسس تدويل علاقات العمل، حيث سيكون من المهام الأساسية لها التدخل 

بالإغراق " وهي الأسس التي تهدف إلى مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه، علاقات العمل ووضعها موضع التنفيذ
ية تحققـت لهـا الميـزة    ، والذي يقصد به غمر أسواق العالم المتقدم بسلع مستوردة من دول نام"الاجتماعي

التنافسية بسبب خضوع عمليات الإنتاج بها لممارسات استغلالية للعمالة الرخيصة و لخرقها قواعـد الأمـن   
  .الصناعي، و لعدم احترامها ضمانات الحفاظ على البيئة

تخوف مـن  الاجتماعي سببه ال قولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بان تشدد الدول الصناعية في قضية الإغرا
على قضيتين رئيسيتين تواجههما الدول الصناعية، فالأولى تتعلـق بالتـأثير    قخطورة التأثير السلبي لهذا الإغرا

السلبي للإغراق الاجتماعي على تزايد معدلات البطالة  خاصة في الولايات المتحدة و الإتحاد الأوربي وكنـدا،  
  .لدول الناميةكونها الدول الأكثر استقطابا لليد العاملة من ا

أما الثانية فتختص بالتأثير السلبي للإغراق الاجتماعي على تدني مستوى الأجر الحقيقي للعمال غير المهـرة في  
  .هذه البلدان و تقلص فرص العمل المتاحة لهم

  

، يتضح جليـا  )2005-95(وفي الأخير، و من خلال مسيرة منظمة التجارة العالمية لعشرية كاملة من الزمن 
تأثيرها على الحدود الدنيا المطلوبة لنجاح نظام التجارة متعددة الأطراف قد لا يبدو واضحا مباشرة، مثلـه  أن 

الحقيقة التي لا مناص منها، و هي أن قواعد التجـارة   يمثل أي نظام قانوني وضعي فعال، و لكن هذا لا يلغ
كات المتعددة الجنسيات و أرباب المـال و  العالمية هي حجر الأساس لاقتصاد العولمة، حيث تستفيد منها الشر

الأعمال في الدول المتقدمة، على حساب الدول النامية التي لازالت دوما تناضل من أجل تحقيق نوع من العدالة 
  . الاقتصادية و النفعية في ظل هذا النظام
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  : خلاصة
سات التجارة الخارجية الدولية أصبحت منـذ  إن ما يمكن استخلاصه من خلال هذا المبحث هو أن سيا       

تتسم بنوع من الشفافية والوضوح بين مختلف )  GATT( ميلاد الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة
الدول الأعضاء، إلا أن الجات لم تستطع أن تضع قواعد و أسس أكثر صرامة في التطبيق، مما جعـل البلـدان   

نها تنتهك هذه الاتفاقيات في قطاعات مختلفة أين تتعرض مصالحها التجارية للخطر، الأعضاء خاصة المتقدمة م
  .كقطاعي الزراعة و النسيج

و اعتمادها على قوانين أكثر إلزامية وصرامة بين مختلف ) O.M.C(لكن و بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 
بلوغها طوال مشـوارها و  ) GATT(يع سابقتها الدول الأعضاء تجد بأنها استطاعت أن تبلغ أهدافا لم تستط

حققت نموا كبيرا في التجارة العالمية و في الدخل الوطني لكافة البلدان الأعضاء، كما ساهمت في زيادة مستوى 
تشتمل على جهاز لحل المنازعات بين الدول الأعضـاء وقـد سـاهم     ةإضافة لهذا فالمنظم ،الرفاه الاجتماعي

ل المشاكل التجارية العالقة خاصة بين الدول المتقدمة، كما أن المنظمة أصبحت تشرف مساهمة فعالة في حل ج
على كل المواضيع المرتبطة بالتجارة العالمية حتى عن حركة العمالة، والتنسيق بينها وبين صندوق النقد الدولي و 

  .البنك الدولي في رسم السياسة الاقتصادية العالمية
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  :الفصل خاتمة

  
لقد تناولنا في هذا الفصل بالدراسة والتحليل لاتجاهين متناقضين في سياسات التجارة الخارجية و همـا،        

المذهب الحمائي والمذهب الحر، فالمذهب الحمائي يرى أنه من الضروري حماية الاقتصاد الوطني مـن بعـض   
لة، خاصة فيما يتعلق بحماية الصناعة الناشئة التي لا تقوى اسة العامة للدويالمؤثرات الخارجية وفقا لما تقتضيه الس

في بداية نموها على المنافسة الأجنبية، وهو ما يستلزم اللجوء إلى بعض الأساليب كالحواجز التعريفية أو غـير  
اب التعريفية للحفاظ عليها، كون أنها تحقق منافع كثيرة بالنسبة للدولة سواء من ناحية ضمان التشغيل واستيع

اليد العاملة من سوق الشغل  أو خلق الثروة في الاقتصاد وكذا مصدر تمويل بالنسبة لخزينة الدولة عن طريـق  
كما أن أنصار الحماية يقدمون مجموعة من الحجج الداعمة لموقفهم في . الجباية المحلية التي يدفعها قطاع الصناعة

لا أنه من الضروري أن يتبين أفق النجاح مـن فـرض   فرض الحماية سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية، إ
وإلا فإنه سوف يظهر مستقبلا بأن الدولة تحمي صناعة لا يمكن لها في يـوم مـن   . الحماية على الصناعة المحلية

الأيام أن ترشد و تقوى على المنافسة في حالة فتح السوق الوطني، وهو حال غالبية الدول النامية إن لم نقـل  
اتبعت هذا المنهج لعقود من الزمن، وفي نهاية المطاف تبين أن صناعاتها المحمية لا تتوفر على أي ميزة كلها والتي 

أما الدول المتقدمة فتتبع .  على الإطلاق ولا تقوى على المنافسة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الأجنبية
لية ولأغراض تجارية محضة دون التمادي في فرض الإجراءات الحمائية لتحقيق مصالح اقتصادية فورية أو مستقب

  .  الحماية
فهو يرى ضرورة تحرير التجارة الخارجية من كل القيود التي من شأنها إعاقة تدفق ) الحر(أما المذهب الثاني 

السلع فيما بين الدول، كون أن ذلك يتيح للدولة التمتع بمزايا التخصص في الإنتاج، وتقسيم العمل، ومنه 
فادة من وجود فوارق في التكاليف النسبية، كما أن حرية التجارة تحول دون قيام وانتشار الاحتكارات الاست

كما تنمي بالمقابل روح الإبداع والمنافسة، وتحقيق منافع على المستوى الدولي وزيادة معدلات النمو في التجارة 
  .العالمية

  

ايا المذهبيين تجد أنهما وجهان لعملة واحدة  وهو ما يتجلى وفي حقيقة الأمر، فإنه بالتدقيق والتفصيل في خف   
من خلال تاريخ السياسة التجارية الدولية، فنجد انه كلما تعرضت مصالح أنصار الحرية للخطر فإنهم ينقلبـون  

بضـرورة تحريـر   ) خاصة الدول الناميـة  ( على أنفسهم وينادون بضرورة فرض الحماية ويطالبون الآخرون 
ا والتخلي عن الإجراءات الحمائية التي تحول دون توسع التجارة الدولية وتتسبب في أزمات اقتصادية اقتصادياته

  .للدول الصناعية
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و من بعدها  )GATT(وما يؤكد ذلك هو وجود مؤسسات دولية لتسيير التجارة الدولية والمتمثلة في الجات 

سهر على إرساء قواعد حرية التجارة ، و تمنـع كـل   والتي منذ نشأتها ت) .O.M.C(منظمة التجارة العالمية 
الممارسات التي تعيق حركة وانسياب السلع والخدمات بين مختلف الدول ، خاصة الدول النامية التي تحولـت  

إلى اقتصاديات منفتحة على العالم الخارجي لتبني قواعد اقتصاد السوق ، وهو  –مع مطلع التسعينات –مؤخرا 
فيه مؤسسات رأسمالية أخرى بالضغط على الدول لتتبنى هذا المنهج ، والمتمثلة في صندوق الأمر الذي ساهمت 

، عن طريـق التـدخل في السياسـات    )B.I.R.D(والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ) FMI(النقد الدولي 
في أولى شـروطها  الاقتصادية للدول المدينة التي تلجأ إليهما لطلب المساعدات المالية  فتقدم لها وصفات مدون 

تشكل ما ) FMI ، B.I.R.Dِِ،CِOMِِِ( وتحرير التجارة الخارجية، فهذه المؤسسات الثلاثة  تحرير الاقتصاد
لإدارة اقتصـاد   النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المؤسس عقب الحرب العالمية الثانيـة (العولمة  بثالوثيعرف 

  .العالم في الألفية الثالثة
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  .اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على الدول العربية: الثالث الفصل

  :مقدمة
،تم  التوصل )جولة أورغواي(بعدما تمكنت الدول المتفاوضة في إطار الجات طيلة جولة المفاوضات الثامنة      

والتي تشرف على تسيير وتنظيم شؤون  -لسابقكما رأيناه في الفصل ا –إلى إنشاء منظمة عالمية للتجارة 
التجارة العالمية عن طريق جملة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات من 
القيود التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تعترض حركتها ما بين مختلف الدول، بل والتوسع في مجالات 

ويلاحظ منذ البداية أن الأحكام التي وردت بتلك الاتفاقيات صيغت أساسا لتحقيق . ا التحريرتطبيق تدابير هذ
هذا الهدف، وذلك إذا ما تم تنفيذها بالشكل الذي وضعت به وبالشروط التي حددت لها، دون أي تحايل أو 

  .محاولة الحياد عنها
بروتوكول مراكش لاتفاقية : فاقيات قطاعية هيات) 06(وقد وجدت من بين اتفاقيات التجارة العالمية ستة     

، اتفاق الزراعة، اتفاق المنسوجات والملابس، اتفاق تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، الاتفاقية 1994جات 
  .العامة للتجارة في الخدمات واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية

تفاقيات عبارة عن أحكام وقواعد اقتصادية تأخذ شكل نصوص قانونية، فإننا وطالما كان كل اتفاق من هذه الا
سنقوم بعرض الإطار القانوني الاقتصادي لكل اتفاق، مع التركيز على النصوص التي تتصل بتحرير التجارة، ثم 

ر سياسة نبين بعد ذلك دور هذه النصوص في تدعيم سياسة تحرير التجارة في المرحلة الحالية من مراحل تطو
التجارة الخارجية على المستوى الدولي، لنصل بعدها إلى توضيح انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة هذه على 

  .الدول العربية
قد حوت حكما ينطوي على تأكيد سمو أحكام اتفاقية ) 1947اتفاقية جات (وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية 

ات الملحقة بها، على الرغم من أنها تعتبر جزءا منها، كما ألزمت كل منظمة التجارة العالمية على باقي الاتفاق
عضو في المنظمة بمطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع ما هو وارد بالاتفاقيات الملحقة بالاتفاقية 

  ).واتفاقية الخدمات 94كاتفاق جات (
  :رة العالمية، سنقسم هذا الفصل وفق المنهجية الآتيةووفقا لهذا التقديم المختصر لأحكام واتفاقيات منظمة التجا

  .تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية: المبحث الأول
  .تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية: المبحث الثاني        

  .انعكاسات تطبيق اتفاقيات  تحرير التجارة على الدول العربية: المبحث الثالث        
  .آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي: المبحث الرابع        
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  .تحریر التجارة في الاتفاقيات القطاعية: المبحث الأول

  
  : تمهيد
 في تحرير التجارة الدولية في -كما سبق وذكرنا –يتركز الهدف الأساسي لاتفاقيات التجارة العالمية       

السلع والخدمات من القيود التجارية والتعريفية وغير التعريفية التي تعترض انسيابها ما بين الدول، وكذا التوسع 
  .في مجالات تطبيق هذا التحرير

وتشتمل الاتفاقيات القطاعية لتحرير التجارة في اتفاقيات خاصة بتجارة السلع، والمتمثلة في السلع الصناعية 
وكذا الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، واتفاقية الجوانب المختلفة المتصلة بحقوق الملكية  والمنتجات الزراعية

  .الفكرية
وسنحاول من خلال هذا المبحث أن نوضح بشيء من التفصيل في الأحكام الأساسية لمختلف الاتفاقيات 

   .   وإلزاميتها للدول الأعضاء، وكذا مدى مساهمة كل اتفاق في تحرير التجارة
  

  . اتفاقات تحرير التجارة في السلع: المطلب الأول
  

نجد أن هناك قواعد ) 94جات (من خلال دراسة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع       
خاصة لتحرير كل قطاع، وأن هذا التحرير لا يتم بطريقة فجائية، وإنما بأسلوب تدريجي يستغرق عدة 

الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تمنع أي عضو يرغب في إجراء هذه التخفيضات قبل الموعد  سنوات، كما أنه يجب
  .المحدد لها

وفي هذا المـطلب سنتطرق بشيء من التركيز والتدقيق إلى القطاعات الرئيسية الواردة في الاتفاق، والمتمثلة في 
  .قطاع الزراعة، قطاع الصناعة وقطاع المنسوجات والملابس

  

  :رير التجارة في السلع الزراعيةتح -1-1
إن منظمة التجارة العالمية تسعى جاهدة منذ تأسيسها نحو إزالة التشوهات القائمة في التجارة الدولية للسلع 
الزراعية، وذلك باستبعاد كافة العوائق التي تقف عقبة أمام انسيابها الحر بين مختلف الدول، ورغم الخلاف 

التي تحقق لها  -خاصة فرنسا–ف، خاصة بين الدول الصناعية الكبرى كالاتحاد الأوربي الشديد والتباين في المواق
التفوق وميزة تنافسية أكبر في السوق العالمي من خلال الدعم الهائل الذي تقدمه لمزارعيها، فهي تحاول بقوة 

يات المتحدة الأمريكية استبعاد هذا الملف من على طاولة المفاوضات وإبقائه غير محرر، هذا من جهة، والولا
فقد نجحت المفاوضات .التي تسعى بكل قوة نحو تحريره لزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة أوربا من جهة أخرى
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في النهاية إلى التوصل نحو وضع إطار طويل الأجل لإزالة التشوهات التي تلحق بالتجارة في السلع الزراعية بين 
"             بلير هاوس"تحاد الأوربي وبمشاركة كندا واليابان، وسمي باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والا

"Blair house Agreement")167( الذي تضمن أربعة أجزاء رئيسية.  
وقد أشارت ديباجة اتفاق الزراعة إلى التزام الدول الأعضاء بالتوصل من خلال هذا الاتفاق إلى تعهدات محددة 

والتي نوجزها فيما  )168(النفاذ إلى الأسواق، الدعم المحلي والمنافسة في التصدير،: لات هيوملزمة في ثلاث مجا
  :يلي

  

        .تحسين النفاذ إلى الأسواق :أولا
وقد عالجت أحكام اتفاق الزراعة المشكلات الثلاثة بهدف تحسين النفاذ إلى الأسواق في المنتجات الزراعية أو 

  :خلال النقاط التاليةتحرير التجارة فيها وذلك من 
  .إلغاء القيود غير التعريفية -
 .تخفيض معدلات التعريفات الجمركية للمنتجات الزراعية -
 .ربط جميع التعريفات الجمركية الزراعية -

 

  :إلغاء القيود غير التعريفية/ أ
ير والتي تعني استبدال كافة القيود غ )Tariffication")169"أي " بالتعرفة"وذلك من خلال ما يسمى 

التعريفية على الواردات من منتجات معينة بقيود تعريفية توفر حماية تجارية معادلة أو مكافئة للحماية التي 
ومن أمثلة الإجراءات أو التدابير التي التزمت . كانت تقدمها القيود غير التعريفية للمنتجات المحلية المشابهة

كمية على الواردات، التعريفات المتغيرة على الواردات، القيود ال: الدول بتحويلها إلى تعريفات جمركية نجد
الحدود الدنيا لأسعار الواردات، التراخيص بالاستيراد، التدابير غير التعريفية التي تحتفظ بها مؤسسات التجارة 

                                           
توكـول الوصـول إلـى    برو: ، ويتضمن أربعة أجزاء رئيسية هي1993في واشنطن في نوفمبر " بلير هاوس"عقد اتفاق  / 167

الأسواق عن طريق خفض التعريفات الجمركية، اتفاقية لإزالة جانب من تشوهات السياسات عن طريق خفض الـدعم بكافـة   
صوره وتحويل القيود غير التعريفية إلى قيود تعريفية واتفاق ثالث للإجراءات الصحية، ورابعا مشروع قرار وزاري تم إقراره 

الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا عن الآثار السلبية التي قـد تـنجم عـن    في مؤتمر مراكش لتعويض 
  .إصلاح أو تحرير قطاع الزراعة

 .215، ص 2002سياسات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، : عادل عبد العزيز السني / 168
، قد أدى إلى أن أصـبحت معـدلات   "التعرفة"الجمركية إلى حواجز جمركية  تجدر الإشارة إلى أن تحويل الحواجز غير  / 169

فـي القطـاع   % 80الحماية في قطاع الزراعة أعلى منها في قطاع الصناعة، ففي مصر بلغت بعد الجولة أورغـواي نحـو   
تونس نحـو   في الصناعة، وفي% 40في الزراعة مقابل % 289في الصناعة، وفي المغرب بلغت نحو % 60الزراعي مقابل

آثار دورة أورغواي على البلاد العربية، صـندوق  : جمال زروق: لمزيد من الإطلاع راجع. في الزراعة% 90مقابل % 200
 ).6(، الجدول رقم1995النقد العربي، الكويت، 
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ة المملوكة للدولة، القيود الاختيارية على الصادرات والتدابير الحدودية المماثلة بخلاف التعريفات الجمركي
  .العادية

وعلى الدول الأعضاء أن تلتزم بالحد الأدنى من الالتزامات وذلك بهدف المحافظة على مستويات الوصول إلى 
ويتأتى ذلك بأن تسمح الدول بحد أدنى من الوصول إلى أسواقها عن . الأسواق التي كانت قائمة قبل التحرير

ك المحلي من هذه السلعة خلال فترة التطبيق، ترتفع من إجمالي الاستهلا% 3طريق الواردات بنسبة لا تقل عن 
    )170(.للدول النامية 2004بالنسبة للدول المتقدمة، وبنهاية سنة  2000سنة % 5إلى 

  

  :تخفيض معدلات التعريفات الجمركية/ ب
وقد التزمت الدول أعضاء منظمة التجارة الدولية بتخفيض كافة معدلات التعريفة الجمركية للمنتجات  
  .زراعية، وهنا تمت التفرقة بين الدول المتقدمة، الدول النامية والدول الأقل نمواال
فالدول المتقدمة تلتزم بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتها من المنتجات الزراعية بنسبة  -
) 2000-1995(سنوات من  6على أن يتم التخفيض على أقساط سنوية متساوية على مدى %) 36(
  .سنويا% 6عدل بم
أما الدول النامية فتلتزم بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتها من المنتجات الزراعية  -

 )171().2004-1995(لمدة عشرة سنوات أي من % 2.4بأقساط سنوية تبلغ % 24بنسبة 
ية على وارداتها من والدول الأقل نموا فإن الاتفاق لم يلزمها بإجراء أية تخفيضات في تعريفها الجمرك -

  .المنتجات الزراعية
 

  :ربط جميع التعريفات الجمركية الزراعية/ جـ
من الاتفاق إلتزمت الدول الأعضاء في المنظمة بربط جميع تعريفاتها الجمركية ) 4(من المادة ) 1(طبقا للفقرة 

ام بعدم زيادة هذه التعريفات من هذه التعريفات، ويعني الالتزام بالربط، الالتز% 100الزراعية، أي يتم ربط 
  .عن المعدلات التي تم ربطها عليها

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أكبر التخفيضات على التعريفات الجمركية تمت في القطاعات التي تخضع لأدنى 
في الدول % 15معدلات الحماية الجمركية، بينما طبقت معظم الدول الحد الأدنى للتخفيض، أي بنسبة 

في الدول النامية على السلع التي كانت مشمولة بحماية شديدة قبل اتفاق جولة أورغواي، % 10المتقدمة و
بينما تمت تخفيضات أقل في القطاعات التي تخضع لحماية أعلى، مما يفيد بأن القطاعات التي استفادت من برامج 

  .ةالدعم الحكومي قبل اتفاقية جولة أورغواي ستظل مشمولة بمعدلات حماية مرتفع
  

                                           
 .100، ص 1999الجات والعالم الثالث، مطبعة رمضان وأولاده، الإسكندرية، : عاطف السيد/  170
 .220مرجع سابق الذكر، ص : العزيز السنيعادل عبد /   171
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  :   تخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية: ثانيا
يقصد بالدعم المحلي كافة صور المنح والإعانات التي تقدمها الحكومات للمنتجين الزراعيين، والواقع أنه لم     

تكن هناك قواعد محددة تحكم تقديم هذا الدعم قبل جولة أورغواي، كالالتزام بإخطار الأطراف المتعاقدة في 
ات أو التشاور معهم في الحالات التي يتسبب فيها الدعم بإلحاق ضرر جسيم بأي منهم، وقد أدى ذلك إلى الج

وعليه فقد تميزت اتفاقية السلع الزراعية . حدوث إعوجاجات كبيرة في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية
على % 20تصدير السلع الزراعية بنسبة  بالمرونة في الإلتزامات، حيث تلتزم الدول المتقدمة بتخفيض قيمة دعم

أما الدول %. 3.3، بأقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 1995جانفي 1سنوات تبدأ من ) 6(مدى ستة 
جانفي 1سنوات تبدأ كذلك مع بداية  10على مدى % 13.3النامية فتعهدت بتخفيض الدعم بنسبة 

ما الدول الأقل نموا فلا توجد عليها تعهدات ، أ%1.3، وبأقساط سنوية متساوية قيمة كل منها 1995
  .بتخفيض الدعم المحلي

- 86(وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الدعم المخصص للقمح على مستوى العالم في فترة الأساس 
مليار  2.2مليار دولار، في حين يبلغ هذا الدعم بعد تطبيق الخفض المقرر إلى  3.4بلغت حوالي ) 1990

 2.2مليار دولار، والحبوب من  1.7مليار دولار إلى  6.8ا اللحوم فيخفض الدعم الممنوح لها من دولار، أم
مليار دولار، ومنتجات  1.2مليار دولار إلى  1.9مليار دولار، وزيوت الطعام من  1.4مليار دولار إلى 

بر أكبر مانح لدعم الصادرات كما أن الإتحاد الأوربي يعت. مليار دولار 1.2مليار دولار إلى  1.8الألبان من 
مليار دولار، لتصل بعد التخفيض  13.2نحو ) 1990-86(من السلع الزراعية والذي بلغ في فترة الأساس 

لمنتجات % 10للزيوت، % 13للقمح، % 17للحوم، % 19مليار دولار، توزع بنسبة  8.49إلى 
    )        172(.الألبان

ذي يجري تطبيقه في مجال السياسات الزراعية هو في الواقع تحرير ويتضح لنا من هذا العرض أن التحرير ال
جزئي نظرا لمحدودية الخفض المقرر للتعريفات الجمركية بالإضافة إلى الحجم المتبقي في الدعم المقدم للسلع 

  .الزراعية
  

  ):المنافسة في التصدير(دعم الصادرات : ثالثا
لصادرات الزراعية وعلى تخفيض الدعم المباشر القائم الذي وقد نص الاتفاق على عدم تقديم أي دعم جديد ل

من حجم الصادرات التي تستفيد  %21وبنسبة من قيمته % 36يقدم للصادرات من السلع الزراعية بنسبة 
  .من دعم التصدير

                                           
  .101، 100مرجع سابق الذكر، ص: عاطف السيد/   172
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من  %14و . من القيمة % 24سنوات بالنسبة للدول الصناعية وبنسبة تخفيض تقدر ب 6وذلك من خلال 
    )173(سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق 10النسبة للدول النامية وخلال مدة الكمية ب

وقد منحت الدول النامية معاملة تفضيلية بأن لا يشمل التخفيض الدعم الموجه إلى خفض تكاليف التسويق 
ير وكذلك الدعم الموجه لخدمات التفتيش ومراقبة وتطبيق المعاي للصادرات الزراعية وشحنها داخليا وخارجيا،

  .الصحية، وبرامج صيانة الأمن الغذائي
  

  :تحرير التجارة في المنتجات الصناعية -1-2
لم تصادف مفاوضات تحرير التجارة في السلع الصناعية صعوبات تذكر مثل تلك التي حدثت بشأن تجارة 

على السلع الصناعية في السلع والمحاصيل الزراعية، وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها في مجال التعريفة الجمركية 
  :ما يلي

  

  : تحرير تجارة قطاع السلع الصناعية في الدول المتقدمة -أولا
  :وقد توصل المتفاوضون في هذا المجال إلى النتائج التالية

المنتجات : إعفاء مجموعة من السلع الصناعية من الرسوم الجمركية في أسواق الدول الصناعية ومنها* 
ورفع نسبة الواردات  ،البناء، المعدات الطبية، الصلب، الأثاث والمعدات الزراعية معدات، )174(الصيدلانية

   )175(.من إجمالي وارداتها الصناعية %44إلى  %20الصناعية المعفية التي تدخل أسواق الدول الصناعية من 
إلى  %6.3خفض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على السلع المصنعة بأكثر من الثلث أي من * 

  .1995جانفي1خلال خمس سنوات، وبنسبة متساوية تبدأ بحلول  %40، أي بنسبة تخفيض 3.8%
يعتبر متواضعا، وهو ما يدل على أن ) حصتها في السلع الصناعية(وما يلاحظ هنا أن نصيب الدول النامية 

لمتقدمة في المقام الأول، مع تحسن الآثار المباشرة لتحرير التجارة في إطار الاتفاقية إنما تعود بالنفع على الدول ا
من صادراتها  %45ملموس لأوضاع الدول النامية مقارنة بما كانت عليه قبل جولة أورغواي، حيث أصبحت 

مليار دولار تدخل لأسواق الدول المصنعة دون أي تعريفة جمركية  180من السلع الصناعية والمقدرة ب
  .%10ة تقل عن الباقي يدخل بتعريفة جمركي %55وأن . عليها

                                           
  .79، ص 2000العولمة والجات، التحديات والفرص، مكتبة مدبولي، القاهرة، : عبد الواحد  العفوري/  173
رة وتحرير هذا القطاع، وبلغ معدل نموها وقد تطورت تجارتها بقوة بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجا: المنتجات الصيدلانية/  174
وهو ما سنتطرق إليه .( إجمالي الصادرات السلعية العالمية نم %3، أي2003مليلر دولار سنة 200لتبلغ قيمتها , سنويا 12%

  ).بالتفصيل لاحقا
، 1999، الدار الخلدونية، الجزائر، IIات اقتصادية، العدد دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مجلة دراس: صالح صالحي /   175
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في القطاعات التي  %70و  %40أجريت أكبر التخفيضات على التعريفات الجمركية بنسب تتراوح بين * 
كقطاع الأخشاب، الورق، الأثاث، المعادن، المنتجات التعدينية والآلات (تخضع لأدنى الفئات الجمركية 

اية أعلى كقطاع المنسوجات والملابس، بينما تمت تخفيضات أقل في القطاعات التي تخضع لحم) الكهربائية
  .معدات النقل، منتجات الأسماك والجلود والمطاط

أما النتائج التي توصلت إليها الجات بالنسبة لتجارة النفط ومنتجاته فقد كانت محدودة بصفة عامة، وتعكس * 
الجمركية المفروضة على غياب تمثيل أصحاب المصالح بها في الجولة، وعموما فقد اتفق على تخفيض التعريفات 

، أما المنتجات التي تقل 1995جانفي01مع  %6.5-%5.5المنتجات البيتروكيماوية بنسب تتراوح بين
  )176(.فتبقى على ما هي عليه %5.5تعريفتها عن

وكنتيجة لما جاء في هذه الاتفاقية الخاصة بتحرير التجارة في السلع الصناعية، يمكن القول بأن هذه المنتجات 
ت دوما على طاولة المفاوضات ضمن مسيرة الجات، كون أنها من مميزات صادرات الدول المتقدمة، وأن كان

  .  نصيب الدول النامية فيها ضئيل جدا ومنه تحرير القطاع يخدم مصالح الدول المتقدمة بالدرجة الأولى
  

  :تحرير تجارة قطاع السلع الصناعية في الدول النامية: ثانيا
  :)177(في هذا الصدد ما يلي 94ج اتفاق جات كانت أهم نتائ

  %.28تخفيض القيود التعريفية المفروضة في الدول النامية بنسبة  -
من إجمالي خطوط التعريفات التي تفرضها على % 61إلى % 13زيادة نسبة التعريفات المثبتة من  -

 ).سنوات5(السلع المصنعة التي تستوردها في نهاية فترة التنفيذ 
 

 :تجارة قطاع المنسوجات والملابستحرير  -1-3
خضعت  1962لم يكن قطاع المنسوجات والملابس حتى جولة أورغواي يخضع لأحكام الجات، وفي عام     

، وقد )M.F.A()178" (اتفاقية الألياف المتعددة"تجارة المنسوجات والملابس لاتفاقية خاصة عرفت باسم 
حيث . )179(ل الدول المصنعة ضد صادرات البلدان الناميةمثلت هذه الاتفاقية صورة من صور التمييز من قب

                                           
  :القطاعات المستبعدة من مفاوضات جولة أورغواي هي/  176
كالبترول ومشتقاته وهو ما يعني استمرار الحماية عليها، خاصة أنها من الصادرات الأساسية للـدول  : قطاع البتروكيماويات -

  .يعني تطوير هذه الصناعة وزيادة صادراتها النامية والعربية خاصة، وتحريرها
كالإذاعة، التلفزيون، السـينما، الكاسـيت،   (وهي التجارة المتعلقة بكافة المنتجات الصوتية والمرئية: قطاع السمعي البصري -

  .من السوق الأوربية تفرقها الصناعة الأمريكية في هذا المجال %80كون أن...) الأفلام
 .267، ص2000لنظم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة، ا: عبد الباسط وفا/  177
   -Multifibre Agreement-: أي) M.F.A: (اتفاقية الألياف المتعددة/   178
 .82مرجع سابق الذكر، ص: عبد الواحد العفوري/   179
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يمثل هذا القطاع أهمية خاصة في الدول النامية لأسباب عديدة أهمها توافر المواد الخام، تميز هذا القطاع بكثافة 
عنصر العمل وانخفاض مستويات الأجور مما أتاح لهذه الدول الحصول على خبرة نسبية على المستوى الدولي في 

  .تاج وتصدير هذا النوع من السلعإن
وعلى ضوء هذه الاتفاقية المذكورة كان يتم تحديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة، وحصص استيراد لكل 
دولة مستوردة لهذه السلع، ولا يجوز تجاوز هذه الحصص، مما كان يشكل قيد أكبر على صادرات الدول النامية 

دان النامية خلال مفاوضات جولة أورغواي بالمطالبة بدمج هذا مما دفع بالبل. وكذا على توسيع صناعاتها
  .القطاع ضمن نظام الجات، بل كان من الشروط المهمة التي وضعتها للانخراط في مفاوضات جولة أورغواي

لذا فقد حرصت المفاوضات ضمن جولة أورغواي على إنهاء هذا الوضع المنبثق عن اتفاقية الألياف المتعددة، 
  :لفعل من تنظيم تحرير هذا القطاع عن طريقوتمكنت با

  .الإلغاء التدريجي للقيود غير التعريفية -
 .التخفيض الجزئي للقيود التعريفية -

 

  :الإلغاء التدريجي للقيود غير التعريفية/ أ
تم بموجب مفاوضات جولة أورغواي الاتفاق على إلغاء اتفاقية الألياف المتعددة، ورفع نظام الحصص على 

وبالموازاة مع خطة دمج القطاع يجري زيادة . 2005سنوات تنتهي بحلول عام  10راحل تمتد لمدة أربعة م
  :الحصص القائمة والمتفق عليها بناء على اتفاقية الألياف المتعددة، وذلك كما يلي

- 95(للفترة ) GATT94(ة خطة دمج قطاع المنسوجات و الملابس في إتفاقي) : 1-3(الجدول رقم 
2005(  

  
  ل نمو الحصص المتبقيةمعد  المجموع  نسبة الدمج  المراحل

  من المعدل الأصلي% 16أعلى نسبة  ــ %16  01/01/1995المرحلة الأولى 
  %25زيادة نسبة  %33 %17نسبة إضافية قدرها  01/01/1998المرحلة الثانية 
  %27زيادة نسبة  %51 %18نسبة إضافية قدرها  01/01/2002المرحلة الثالثة 
 ــــ  %100 %49النسبة المتبقية و قدرها  01/01/2005المرحلة الرابعة 

  .271، ص 2000النظم الجمركية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :عبد الباسط وفا: لمصدرا
  
بطريقة  2005وكما هو موضح في الجدول فإن الاتفاقية تسعى إلى دمج القطاع كليا مع حلول عام  -

  .مراحل 4تدريجية عبر 
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وفيما يخص معدل نمو الحصص، فقد تم الاتفاق على برنامج لزيادة حصص الواردات القائمة والمفروضة  -
بموجب اتفاقية الألياف المتعددة، والغرض من زيادة الحصص بصورة تصاعدية هو أن تصبح لا نهائية، الأمر 

  .الذي يعني أن ضمها إلغائها ومنه إزالة كافة القيود الكمية المفروضة
  

  :الخفض الجزئي للقيود التعريفية/ ب
لتحقيق المزيد من النفاذ إلى الأسواق سعت الاتفاقية إلى خفض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة في الدول 

، والتي تعتبر نسبة محدودة في مجملها مقارنة بتلك المفروضة على السلع %22الصناعية بنسبة لا تقل عن 
  .    180%)40(المصنعة 

، يحرص على تنفيذ الأعضاء )TMB()181" (جهاز للمتابعة"من الاتفاقية إنشاء ) 8(قرت المادة هذا وقد أ
للالتزامات ولأحكام الاتفاقية، وقد أرفقت بهذه الاتفاقية قائمة مطولة تشمل كافة المنتجات التي تخضع لأحكام 

  .هذه الاتفاقية ومواصفاتها ونسب مكوناتها
نسوجات والملابس قد لعب دورا هاما في انتعاش اقتصاديات عديدة وساهم وعليه يمكن القول أن قطاع الم* 

، ارتفعت حصة صادرات الدول النامية في التجارة العالمية 1998-60في تراجع الفقر، حيث ما بين سنوات 
 213وهو ما يمثل قيمة . بالنسبة للملابس% 70إلى % 25بالنسبة للنسيج وما بين % 50إلى % 15من 

من صادرات السلع في سنة % 51، فباكستان وحدها يمثل النسيج فيها نسبة )182(1998ر سنة مليار دولا
  .في سيري لانكا% 50، والملابس يمثل نسبة 1999

من إجمالي الصادرات السلعية في سنة % 83أما في البلدان الأقل نموا كبنغلادش فهذا القطاع يمثل نسبة   
  .2001سنة % 89مبوديا كما يمثل نسبة هذا القطاع في ك. 1999

مليون منصب شغل نصف مؤهل تكون ربما  19وجد بأنه نحو ) FMI(وفي دراسة لصندوق النقد الدولي 
فقدت في الدول النامية بسبب القيود الكمية المفروضة على القطاع من طرف الدول الصناعية وفق اتفاقية 

)M.F.A (ليه على المنتجات النسيجية، وأن كل منصب شغل محافظ ع)Sauvé ( في هذه الدول المصنعة
  .)183(منصب شغل مفقود في نظيرتها في الدول النامية 35بسبب هذه الإجراءات الحمائية يكون على حساب 

  
  
  

                                           
  . 272مرجع سابق الذكر ، ص : عبد الباسط وفا /  180
  TMB :(- Textile Monitoring(ت جهاز متابعة تنفيذ اتفاقية المنسوجا/   181
182  Jeans Peter Lankes: Finance et développement, volume 39, N°03, Septembre 2002, p12. 
183  Hans P. Lankes: IBID, p13. 
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  :تحرير التجارة في الخدمات: المطلب الثاني
  

ها، كون أن هذا يعتبر إدراج قطاع الخدمات في اتفاقية الجات من أبرز نتائج جولة أورغواي المتصل إلي      
القطاع لم يكن ضمن ملفات التفاوض في الجولات السابقة لتحرير التجارة العالمية، وقد كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية تدافع بقوة لإخضاع التجارة الدولية في الخدمات لقواعد الجات، وعلى العكس من ذلك 

كون أن قطاع . ة المفاوضات ولا يخضع للتحريركانت الدول النامية تسعى جاهدت لإبقاء الملف خارج دائر
من حجم التجارة % 20من الناتج المحلي العالمي، ويمثل القطاع ما يعادل % 60الخدمات أصبح يمثل أكثر من 

لدول  شرق % 1.4للدول النامية و% 13.5، مقابل %85.1العالمية يبلغ فيها نصيب الدول المتقدمة نحو 
  . )184(أوربا

يات المتحدة عن تحرير القطاع نظرا لسيطرتها على تجارة الخدمات عالميا ولتطور ميزانها وقد دافعت الولا
الخاص بالتجارة العالمية في الخدمات حسب ) 3(التجاري للخدمات، حيث نلاحظ من خلال الملحق رقم 

لأمريكية فيها مليار دولار، تبلغ حصة الولايات المتحدة ا 4.181، و التي بلغت 2004الدول والمناطق لسنة 
مليار  101هي  )185(، في حين نجد أن تجارة الخدمات في إفريقيا%13.8مليار دولار، أي بنسبة  578

  . )186(%2.4دولار، أي بنسبة 
أما الدول حديثة العهد بالتصنيع فتشارك الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى نفس التوجه الداعي إلى 

را لتمتع هذه الدول أيضا بميزة نسبية عالية في هذا القطاع على المستوى الدولي، تحرير التجارة في الخدمات، نظ
الأمر الذي أدى إلى تغليب وجهة نظر الدول الصناعية وإدماج ملف الخدمات ضمن المفاوضات التجارية في 

  .جولة أورغواي، ومراعاة أوضاع الدول النامية واحتياجات التنمية بها
  

  :جارة في الخدماتتحديد طبيعة الت -2-1
فالتجارة في . يحدد الاتفاق في مادته الأولى المقصود بالتجارة في الخدمات استنادا إلى نمط تأدية الخدمة     

كخدمات البنوك وشركات (الخدمات قد تأخذ شكل انتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد إلى دولة المستفيد 
، أو )كالسياحة مثلا(تهلك الخدمة من بلد إلى بلد تقديم الخدمة ، أو انتقال مس)التأمين والمكاتب الهندسية

، )كحالة إنشاء شركات أجنبية أو وكالات أو مكاتب تمثيل(انتقال المشروع المؤدي للخدمة إلى بلد المستفيد 
كحالة الخبراء والمستشارين الأجانب في اختصاصات (أو انتقال مواطن دولة ما لأداء الخدمة في دولة أخرى 

  ).معينة
                                           

 .139، ص 2000سياسات التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، : عبد الباسط وفا/   184
 -)Afrique du Sud(قيا باستثناء دولة جنوب إفريقيا، الخدمات في إفري/   185
  .الأرقام والنسب من تقديم الباحث/   186

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



، اتفاق خاص بالمبادئ والأحكام )G. A. T. S ()187(كما تتضمن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
العامة، وأهمها شرط الدولة الأولى بالرعاية، والوضوح والشفافية في اتخاذ الإجراءات وتطبيق القواعد المتعلقة 

ارة الخدمات وإتاحة الفرصة للإطلاع عليها، وتنظيم بتجارة الخدمات، وتوفير القوانين والقواعد التي تحكم تج
تجارة الخدمات على المستوى المحلي بأسلوب موضوعي ومعقول، وكذا شروط الاعتراف بالمؤهلات العلمية 
والخبرات العلمية لمن يمارسون الخدمات المهنية، والعمل على تناسق هذه الشروط والمتطلبات وعدم ممارسة 

 .لية لنشاطهم بشكل يتعارض مع أحكام الاتفاقمحتكري الخدمات المح
  

  :الالتزامات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات -2-2
تشتمل الاتفاقية على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة، تمثل الضوابط اللازمة لتحرير التجارة الدولية      

في الواقع تفرق بين نوعين من  في الخدمات، وهي التزامات عامة مفروضة على كافة الدول، والاتفاقية
  :، نوجزها كما يلي)188(الالتزامات المحددة والالتزامات العامة: الالتزامات هي

  :الالتزامات المحددة: أولا
وهي تلك المتضمنة في جداول العروض المقدمة من كل طرف من أطراف الاتفاقية والتي تلتزم بموجبها بتحرير 

لها مدى التحرير ومعاييره والمؤهلات الواجب توافرها لمنح الموردين قطاعات خدمية معينة، ويحدد من خلا
  .الأجانب نفس المعاملة الوطنية

  

  :الالتزامات العامة: ثانيا
وهي مجموعة الأحكام والبنود والمبادئ والضوابط التي تضعها الاتفاقية ويتساوى في الالتزام بها جميع الدول 

  :اسا فيالأعضاء دون استثناء، والمتمثلة أس
  :شرط الدولة الأولى بالرعاية/ أ

يمنح ميزة لبلد آخر في مجال الخدمات تنصرف فورا إلى كافة الأطراف المتعاقدة،  أي أنه يستوجب على كل بلد
كما سمح الاتفاق باستثناء لبعض الخدمات المقدمة من دول التجاور الحدودي، مع مراجعة هذه الاستثناءات 

  .سنوات) 10(زيد المدة عن سنوات ولا ت) 5(مرة كل 
  :الشفافية/ ب

المبدأ الذي يوجب نشر جميع القوانين والتشريعات والتنظيمات التي يتخذها أي طرف من الأطراف وإتاحة 
هذه المعلومات للجميع، كما يستوجب على كل طرف إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية قوانين أو 

 .لات في التدابير القائمةمبادئ توجيهية وإدارية جديدة أو تعدي

                                           
187   )/ G. A. T. S                                                                                 .("Général Agreement on Tarde in Services"  :وهي) 

 .105، ص 2003الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات، الدار الجامعية، القاهرة، : يممحمد محمد علي إبراه/   188
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  :زيادة مشاركة الدول النامية/ جـ
يمكن تسهيل مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات من خلال الالتزامات المحددة التي يتفاوض 

  :)189(عليها مختلف الدول الأعضاء والتي تتعلق بما يلي
فسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للحصول على تعزيز قدرات خدماتها المحلية وكفائتها وقدرتها التنا -

  .التكنولوجية
 .تحسين إمكانيات وصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات -
 .تحرير الوصول إلى الأسواق في القطاعات الخدمية وطرق التوريد ذات الأهمية التصديرية لها -
، نقاط )OMC(اتفاقية المنظمة  ينشئ الأعضاء من الدول المتقدمة في غضون سنتين من بدء نفاذ -

 .اتصال غايتها تسهيل وصول موردي الخدمات في الدول النامية إلى المعلومات المتصلة بأسواقها
  : التكامل الاقتصادي/ د

للدول الأعضاء بأن تكون أو تصبح أطرافا في اتفاق لتحرير التجـارة  ) G. A. T. S(ويجوز في إطار اتفاقية
كما تجيـز الاتفاقيـة دخـول    . شريطة إزالة جميع أنواع التمييز بين الأطراف المتعاقدة في الخدمات فيما بينها

  . أعضائها في اتفاق لإقامة تكامل تام لأسواق العمل بين أطرافه
  : القواعد والإجراءات المحلية /هـ

ر الاتفاقية أسلوب ، وتحدد هذه الأحكام في إطا)وطنيا(وهي الأحكام التي تنظم التجارة الدولية للخدمات محليا
وهي ملزمة للأعضاء بإخطار موردي ) توريد الأجانب للخدمات(استصدار التراخيص لاستيراد الخدمات

  .الخدمات الأجانب بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن طلباتهم
نية كما توضح الاتفاقية دور مجلس التجارة في الخدمات في وضع الضوابط لمنع استخدام المؤهلات والمعايير الف

  .  )190(وشروط التراخيص كحواجز للتجارة الدولية
   :الاعتراف/ و

جازات والشهادات لموردي الخدمات وهو أن يجوز للعضو بموجب أحكام الاتفاقية منح التراخيص والإ
الأجانب، أن يعترف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو متطلبات التأهيل المستوفاة أو بالإجازات التي يمنحها البلد 
الآخر، غير أنه لا يجوز لأي عضو منح الاعتراف بطريقة تجعل منه وسيلة للتمييز بين البلدان عند تطبيق العضو 

  .لمعاييره لمنح هذه التراخيص والإجازات
  
  

                                           
، 1997، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، الإسـكندرية،  II، الطبعة 94التجارة العالمية وجات : سمير محمد عبد العزيز/   189

  .321ص 
  .109مرجع سابق الذكر، ص: محمد محمد علي إبراهيم/  190
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  : الاحتكارات والموردون الوحيدون للخدمة/ ز
يمها، وذلك بعدم تعارض احتكار التوريدات الخدمية، وإنما يعمل فقط على تنظ) G.A.T.S(لا يمنع اتفاق 

مثل هذه الاحتكارات مع التعهدات التي يقدمها العضو، وكذا عدم إساءة المورد المحتكر استغلال مركزه 
  . )191(للإخلال بتلك التعهدات

  : المدفوعات والتحويلات/ ح
يات جارية وتنص الاتفاقية على عدم جواز فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة مقابل عمل

  .من الاتفاقية) 12(المنصوص عليها في المادة  )192(تتصل بالالتزامات المحددة، عدا بعض الحالات
  : المشتريات الحكومية/ ط

تستثنى الخدمات التي يتم شراؤها لأغراض حكومية وليست لأغراض تجارية من قواعد الدولة الأولى بالرعاية، 
  .، كونها مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنيةالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية

  
  : فروع تجارة الخدمات التي يشملها التحرير -2-3

لقد انتهت جولة أورغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى اتفاق بين الدول المشاركة بالنسبة      
وقد تضمن  .رير في المستقبللقطاعات الخدمات التي يشملها التحرير كمرحلة أولية، وكمقدمة لمزيد من التح

النقل الجوي والنقل البحري، الخدمات المالية، الاتصالات الأساسية : )193(الاتفاق القطاعات التالية
والاتصالات عن بعد، خدمات السياحة الاستشارية، خدمات الترفيه والتعليم، نشاط الأعمال وانتقال 

  .الأشخاص الطبيعيين
واعتبرت جزءا لا يتجزأ منها، تناولت ) G.A.T.S(حق باتفاقية الخدمات وقد تم إلحاق مجموعة من الملا 

أحكاما تفسيرية وتوضيحية لعدد من القطاعات التي يغطيها الاتفاق، بهدف إيضاح بعض المفاهيم تجنبا لأي 
  : )194(وهذه القطاعات هي .لبس أو تداخل

  

   :ملحق الخدمات المالية/ أ
وقائية لحماية أصحاب الودائع، وحاملي بوالص التأمين، والمستثمرين  ويقضي بحق الدول في اتخاذ إجراءات

  .  وسلامة استقرار النظام المالي
  

                                           
  .88مرجع سابق الذكر، ص: احد العفوريعبد الو/  1
هذه الحالات تخص الدول النامية التي تواجه مشاكل عجز لموازين مدفوعاتها، يجوز لها فرض قيود وقائية على التجـارة  / 2

  .الدولية في الخدمات
  91مرجع سابق الذكر، ص: عبد الواحد العفوري/  193
  .059، ص2004ية ودورها في تسوية المنازعات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، منظمة التجارة العالم: محمد إبراهيم أبوشادي/   194
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  : ملحق خدمات الاتصالات/ ب
ويقضي بمنح موردي الخدمات الأجانب الذين يسمح لهم بممارسة أي أنشطة في الدولة حق استخدام شبكات 

  . ون تمييز بين المورد المحلي والأجنبيالاتصالات العامة وخدماتها بشروط معقولة ود
   :ملحق خدمات النقل الجوي/ ج

التحرير، ويقضي بتطبيق أحكام  تيستبعد حقوق النقل الجوي التي تنظمها الاتفاقيات الثنائية من إلتزاما
الاتفاق على خدمات النقل الجوي المساعدة، مثل إصلاح وصيانة الطائرات، خدمات تسويق النقل الجوي 

  .مات الحجز بالكمبيوتروخد
  : ملحق انتقال الأيدي العاملة/ د

ويسمح لأعضاء الاتفاق بالتفاوض فيما بينهم لاتخاذ التزامات برفع القيود التي تعترض انتقال الأفراد لتقديم 
دون الالتزام بمنحهم حق الإقامة الدائمة أو ) وفق ما تحدده كل دولة(خدمات في الدول الأعضاء بصفة مؤقتة

  . صول على الجنسيةالح
  
  :مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية:المطلب الثالث 

  
ينصب مفهوم الملكية الفكرية على قيم معنوية ذات جوانب تجارية تمثل نتاج إبداع أو ابتكار العقل          

  .البشري، ويتجسد هذا النتاج في أشكال مختلفة من أفكار وفنون واختراعات
وتمنح العديد من الدول أصحاب هذه الإبداعات والابتكارات حقوق ملكية، تكفل لهم الاستئثار لوحدهم 
باستخدام الأشياء التي تتجسد فيها إبداعاتهم وابتكاراتهم والتصرف فيها، وعدم السماح للغير باستخدامها أو 

وق التي ترد على الملكية الفكرية وتعرف هذه الحق. التصرف فيها دون الحصول على تصريح أو ترخيص منهم
  .، وتكون لفترة زمنية محددة"حقوق الملكية الفكرية"باسم 

وبوجود لهذه الحقوق جوانب تجارية، أي أنه يمكن الاتجار فيها والحصول على عوائد، وهو ما يطبق عليه اسم 
  .)195("الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية"

وق الملكية الفكرية بالحماية القانونية على المستوى الدولي، فإنه كان يستوجب توفر وحتى يتمتع أصحاب حق
حد أدنى من القواعد المتشابهة في مختلف البلدان تتعلق بالاعتراف بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، ولذلك 

ورغواي بهدف وحتى جولة أ 19جهودا كبيرة منذ نهاية القرن الـ -خاصة المتقدمة منها -بذلت الدول
  .  )196(التوصل إلى اتفاقيات دولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في عدد من المجالات

                                           
 .316مرجع سابق الذكر، ص : عادل عبد العزيز السني/   195
  :من أشهر الاتفاقيات الدولية المتوصل إليها في مجال حقوق الملكية الفكرية نجد /  196
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وانطلاقا من واقع أن عددا من المنتجات قد منعت من التبادل لا لسبب إلا لأنها موضوع إعادة إنتاج غير 
ت المتحدة الأمريكية التوقيع على قانونية ومزورة، فقد شجعت الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايا

وقد تحقق هذا الاتفاق حول أشكال حقوق الملكية الفكرية . اتفاق دولي مكره قانونا في مجال الملكية الفكرية
   197.تحت رعاية المنظمة العالمية للتجارة 1994سنة ) ADPIC(المتعلقة بالتجارة 
إلى المحافظة على الملكية الفكرية  )TRIPS()198(أو كما يسمى بالإنجليزية ) ADPIC(ويهدف الاتفاق 

سواء كانت اختراع، ابتكار أو معارف، للبلدان الأعضاء في المنظمة، ولهذا فهو يشجع على إنشاء والاعتراف 
وقد منحت هذه الحقوق للفاعلين الخواص لمساهمتهم في تطوير . والمحافظة القانونية لحقوق الملكية الفكرية

براءات اختراع، : مما يمكنهم من مراقبة اختراعاتهم، ويمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة منهاالتكنولوجية الجديدة، 
إلخ، وعليه ولضمان هذه الحماية تلتزم ...حقوق الطبع، علامات مسجلة، إشارات جغرافية، أسرار تجارية،

تصبح تدابيرها وإجراءاتها الدول بإعادة النظر في تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع هذه الضوابط والمعايير لكي 
فعالة ضد أي اعتداء على الملكية الفكرية، على أن تكون هذه التدابير منصفة وعادلة وغير معقدة، كما أنه لا 
يجب أن تتحول في الوقت نفسه إلى قيود معيقة للتجارة، كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات الكفيلة والفعالة 

  .بحقوق الملكية الفكرية للحد من تسوية المنازعات المتعلقة
وفيما يخص مجال الملكية الفكرية فإن الصراع كان بين الشركات المتعددة الجنسيات للدول الصناعية      

وبلدان العالم الثالث وكذا مع بعض البلدان المتطورة، كأسبانيا مثلا لاستعمالها لبراءات الاختراع وحقوق 
شارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربية المشتركة كما تجدر الإ. التأليف المسلمة بالخارج

)CEE ( قد طالبتا في آن واحد عقب انتهاء جولة طوكيو بضرورة فتح مفاوضات حول حقوق الملكية
والأوربية  ة، وعليه فقد أقدمت مجموعة من الشركات العملاقة الأمريكية والياباني)الجات(الفكرية في إطار 

تمديد فترة براءة ) TRIPS(شروع اتفاق حول حقوق الملكية الفكرية، وتم من خلال اتفاقية بتقديم م
      )199(.سنة من تاريخ تقديم الطلب 20إلى ) Brevets(الاختراع 

                                                                                                                                            
  .1883مارس  20 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في/ أ

  .1886سبتمبر  9لحماية الأعمال الأدبية والفنية في ) Berne(اتفاقية برن / ب
  .1961اتفاقية روما لحماية المؤدين والمنتجين للفنوغرافيا وهيئات الإذاعة، / جـ

  .1979معاهدة واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة، عام / د
  .1961لعام ) UPOV(النباتية الجديدة اتفاقية حماية حقوق مستنبتي الأصناف / هـ

 .1998، ودخلت حيز النفاذ في عام 1991ويشرف على تنفيذها الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وعدلت عام 
  .151، ص1997الجات ومصر والبلدان العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،: سامة المجذوبأ/  197
198  )TRIPS (حروف الأولى لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية باللغة الإنجليزية وهيهي ال:  

- Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights- 
199/  Marie- Claude Esposito & Martine Azuelos: Mondialisation et domination Economique – la dynamique anglo – 

saxone ed Economica, Paris, 1997, p121.   
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ومما سبق يتبين لنا أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءا من صفقة متكاملة تحقق للمرة الأولى الدمج الكامل بين ممارسة 
ية الفكرية وبين النظام التجاري الدولي، وتلزم الدول بصورة قاطعة بتعديل تشريعاتها الوطنية حقوق الملك

لتتلاءم مع أحكام الاتفاقية فضلا عن الربط بين مصالح الدول في مجال الملكية الفكرية ومصالحها التجارية 
ة، بينما لم يسبق تناوله الأخرى، وهو ما كان يتم من قبل بصورة منفردة وفقا لسياسة كل دولة على حد

  .وتقنينه في إطار دولي متعدد الأطراف على هذا النحو
  :ويمكن تلخيص أهم المبادئ والالتزامات على النحو التالي

  .الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية /أ
استنادا إلى  الالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مع استثناء أية ميزة أو حصانة جرى منحها من قبل العضو /ب

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية وتطبيق القوانين ذات الطبيعة العامة غير المقتصرة بصفة خاصة 
  .على حماية حقوق الملكية الفكرية

  .تلتزم الدول الأعضاء بما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السابقة في مجال حقوق الملكية الفكرية /جـ
يجوز للدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والأمن الغذائي والمصلحة العامة والقطاعات  /د

الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن لا تخالف أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للأعضاء اتخاذ 
جانب الحائزين عليها أو إتباع مسالك تؤدي إلى الإجراءات الكفيلة بمنع إساءة استخدام حقوق الملكية من 

  .تقييد سافر للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتقنية
  

  : دور الأحكام في توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية -3-1
سابق، وذلك تعمل الاتفاقية على توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية على خلاف ما كانت عليه في ال     

  : )200(على النحو التالي
، وعليه لا يمكن لأي بلد عضو )NPF(تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وكذا مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية / أ

  .رفض منح الحماية القانونية الواجبة لحقوق الملكية الفكرية لأصحابها الأجانب أو عدم إنفاذها
حق المؤلف إلى برامج الكمبيوتر وتجميع البيانات زيادة فترة الحماية  سينتج عنه مد :مجال حقوق المؤلف/ ب

  .سنة من تاريخ نشر العمل الأدبي أو الفني، أو من تاريخ إنتاجه أو صنعه50لها لتصبح 
ويتم ذلك من خلال عدم اشتراط الاستخدام الفعلي للعلامة في البلد العضو : مجال العلامات التجارية/ جـ

مة التجارية معروفة جيدا وبالتالي جديرة بالحماية، وكذا إمكانية استمرار تسجيل العلامة رغم لكي تكون العلا
مرور أكثر من ثلاث سنوات متصلة على استخدامها، وذلك في حالة تقديم صاحب العلامة مبررات مقبولة 

  .   لزيادة مدة الانقطاع عن استخدام العلامة لأكثر من ثلاث سنوات

                                           
200  O. M. C: un commerce ouvert sur l'Avenir, 2éme édition, Secrétariat de l'O M C, Genève, 1998, p/p 32, 36. 
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وفقا للاتفاقية سيتم حماية الرسومات والتصميمات الصناعية لمدة : ات والتصميمات الصناعيةمجال الرسوم/ د
  .سنوات على الأقل10
سنة، سواء للمنتجات أو  20حسب الاتفاقية فإن الاختراعات تمنح حماية لمدة  :مجال براءات الاختراع/ هـ

ك المنتجات الكيماوية والصيدلانية والزراعية، في كافة المجالات التكنولوجية، بما في ذل) Procédés(المواد 
  .  ويحق لمالك البراءة منحها أو نقلها بالتعاقد أو إبرام عقود منح التراخيص

وتستند الاتفاقية هنا إلى معاهدة واشنطن  :مجال حماية التصميمات التخطيطية الأصلية للدوائر المتكاملة/ و
سنوات على الأقل تحسب ضمن تاريخ التقدم ) 10(ر ، حيث حددت مدة الحماية لها بعش1989لسنة 

  .بطلب التسجيل لتلك التصميمات أو من أول تاريخ استغلال تجاري لها
وهي المتعلقة بالأسواق التجارية والمعلومات المتصلة بالمعرفة  :مجال حماية المعلومات غير المفصح عنها/ ن

بها من مزايا تنافسية، ويشترط أن تكون المعلومات التكنولوجية والتي يؤدي الكشف عنها إلى حرمان أصحا
  .سرية غير معروفة في الأوساط التي تتعامل مع هذه النوعية من المعلومات وأن تكون لها قيمة تجارية

حيث سمحت الاتفاقية برقابة محلية في الدول  :مجال رقابة الممارسة ضد التنافسية في التراخيص التعاقدية/ ي
ارسات ضد التنافسية في التراخيص التعاقدية والتي تقوم بها الشركات الكبرى، كما أقرت الأعضاء على المم

بحق البلاد أن تحدد في تشريعاتها الممارسات في التراخيص التعاقدية التي تمثل تعسفا في استعمال حقوق الملكية 
ع وقوع تلك الممارسات أو الفكرية من جانب أصحاب تلك الحقوق وأن تضع التدابير العلاجية التي تكفل من

  .إخضاعها للرقابة
هذا وقد أقرت الاتفاقية فترة انتقالية خاصة بالدول النامية والتي لا تتحمل خلالها بالالتزامات القانونية التي      

  .سنوات) 5(تفرضها على البلاد الأعضاء فيها، وحددت هذه الفترة الانتقالية بخمس 
، يمكن القول )TRIPS(ل الأحكام الخاصة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية من خلال ما سبق عرضه في تحلي 

بأن الدول المتقدمة حققت انتصارا جديدا في ظل منظمة التجارة العالمية على الدول النامية لم يكن ليتحقق في 
النامية، كي  ظل الجات، وذلك بهدف الحفاظ على الفارق التكنولوجي والتطور العلمي القائم بينها وبين الدول

 - الدول النامية –لا تسمح لها بتكرار تجربة اليابان في تقليد التكنولوجية وقرصنة المعلومات، وتبقى تابعة 
  .وخاضعة لإرادة وسيطرة الدول الصناعية وشركاتها المتعددة الجنسيات

  :مدى تأثير الاتفاقية على تحرير التبادل الدولي -3-2
ام السابقة، يتبادر في الأذهان للوهلة الأولى أن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة من خلال استعراض الأحك      

 -في نظر الباحث -إجراءات حمائية جديدة ستعيق حرية التجارة بين الدول، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما
ا بين الدول وكون أن هذه القواعد والإجراءات المعتمد عليها، من شأنها أن تخفف حدة التراعات والتوترات م

في مجال حقوق الملكية الفكرية، خاصة تلك الممارسات التي تقوم بها بعض الدول النامية في مجال التقليد 
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وقرصنة المعلومات، وهو الأمر الذي يدفع الدول المتقدمة إلى فرض قيود فنية على التجارة، ومنه تنحسر 
  .التجارة العالمية

كرية والتي ستتحملها الدول المستخدمة لهذه الحقوق وغالبيتها من الدول وباعتبار أن عوائد حقوق الملكية الف
النامية، وعن المصاعب التي قد تصادف المؤسسات الصناعية في البلاد النامية في استعمال الأساليب التكنولوجية 

تغلالها دون دفع التي قامت الجهات البحثية الأجنبية بابتكارها، وتحتفظ بشأنها بحقوق براءة تضمن لها عدم اس
فإن تقوية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وتحقيق الانسجام والتناسق بين معايير هذه . مقابل ذلك الاستغلال

الحقوق على مستوى الدول والبلاد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى إنفاذ هذه الحماية وتطبيقها 
ري الدولي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال البحث والتطوير ونقل سيؤثر بالإيجاب على تحرير التبادل التجا

  .التكنولوجية
وعليه فإن تحرير التجارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إنما يتم من خلال الأحكام القانونية التي تقررها 

  . )201(التشريعات الداخلية لكل بلد عضو في المنظمة العالمية للتجارة
  :سيؤثر على التجارة الدولية على النحو التالي) T.R.I.P.S(الاتفاقية  وتطبيق هذه

سيكون هناك ضبط إنتاج السلع المقلدة والمتاجرة فيها، ومع اتجاه السلطات المختصة في البلاد الأعضاء نحو  /أ
ين بعمليات وضع قوانين العلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المتصلة بها موضع التنفيذ، سيتحول القائم

القرصنة والتقليد والتزييف للمنتجات الأجنبية، إلى ممارسة إنتاج هذه المنتجات بالطرق القانونية المعمول بها، 
  .وذلك بالحصول على رخص أصحاب الحق في الملكية الفكرية لهذه المنتجات

مشتركة، وفي بعض من شأن الاتفاقية تشجيع المشروعات الأجنبية الكبرى على الدخول في مشروعات  /ب
  .الترتيبات التعاونية لنقل المعارف التكنولوجية على أسس تجارية إلى الدول النامية

سيترتب على تطبيق الاتفاقية تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية في مجال البحث والتطوير، حيث  /جـ
  . البلد المضيفسيتحصل أصحابها على عوائد مالية من وراء إبداعاتهم وابتكاراتهم الفكرية في

  .تؤدي الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية إلى زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في البلاد النامية /د
  

ا يكن من أمر فإن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية وإن كانت على المدى القصير مومه
ى الدول النامية، متمثلة في اضطرارها إلى استخدام المنتجات الأصلية سيترتب عليها بعض الآثار السلبية عل

الأعلى سعرا مقارنة بالمنتجات المحلية المقلدة نتيجة مصادرتها تطبيقا لأحكام الاتفاقية، إلا أنه على المدى 
ات الإبداعية في بتكارية والقدرالمتوسط والبعيد سيكون أثر هذه الاتفاقية إيجابي جدا بفضل تنمية العمليات الإ

  .هذه الدول

                                           
  .361مرجع سابق الذكر، ص: عادل عبد العزيز السني/  201
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  ).  TRIMS(اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة: المطلب الرابع
    

يحدد هذا الاتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة، والمقصود هنا الشروط التي تضعها     
ق الجغرافي لسلطتها، وهذه الإجراءات الدولة على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في العمل داخل النطا

  . تتضمن قيودا على التجارة العالمية وتلحق بها تشوهات كونها منافية بالأساس لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة
ومضمون هذه الاتفاقية هو حصول المستثمر الأجنبي وكذا الواردات خاصة من الخدمات ومستلزمات الإنتاج 

وعلى اعتبار أن الدول النامية تسعى إلى . فـز التي يحصل عليها المستثمرون الوطنيونعلى نفس المزايا والحوا
تعظيم صافي مكاسبها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الجانب الآخر تحرص الدول صاحبة رأس المال 

  .لدول الناميةوهي الدول المصنعة على الاستئثار بالنصيب الأكبر من مكاسب تواجد رؤوس أموالها في ا
وعليه فقد نجحت الدول المتقدمة في صياغة هذه الاتفاقية والتي تمثل تحديا صارخا لسعي الدول النامية إلى وضع 
ضوابط ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، والحفاظ على أوضاع 

تفاقية فقد منحت الدول النامية وقتا أطول من الدول المتقدمة لتعديل ووفقا لهذه الا.ملائمة لموازين مدفوعاتها
  .تشريعاتها لتواكب تلك الالتزامات

وعليه أعطيت الدول المتقدمة مهلة سنتين خلالها تلزم بإزالة كافة القيود التجارية ذات الصلة         
) 7(ل الأقل نموا مهلة سبع سنوات، والدو) 5(بالاستثمار، بينما منحت الدول النامية مهلة خمس 

  .)202(سنوات
    

ومن ثم يتعين على الدول الأعضاء إلغاؤها ) الجات(وقد اعتبرت هذه الاتفاقية جملة من النقاط مخالفة لمبادئ 
باعتبارها لا تتماشى مع الالتزام بتعميم مبدأ المعاملة الوطنية، وتتمثل إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة والتي 

  :  )203(ت لا تتماشى مع مبادئ الجات فيما يلياعتبر
استيراد المنشأة الاستثمارية للمنتجات المستخدمة في إنتاجها المحلي بكميات تتناسب مع حجم أو قيمة  /أ

  .الإنتاج المحلي الذي تصدره
لعملات استيراد المنشأة الاستثمارية للمنتجات المستخدمة في إنتاجها المحلي بما يتناسب مع تدفقات ا /ب

  .الأجنبية التي تحققها

                                           
، 2002، دار الإسلام للطباعة والنشر، القـاهرة،  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة: رضا عبد السلام  202

 .93ص 
، 2003منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، الـدار الجامعيـة، الإسـكندرية،    : محمد عمر حماد أبو دوح/   203
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قيام المنشأة بتصدير منتجاتها أو بيعها بغرض التصدير مع تحديد منتجات بعينها، أو تحديد حجم أو قيمة  /جـ
  .المنتجات المصدرة، أو تحديد الصادرات كنسبة أو حجم من قيمة إنتاجها المحلي

  

  :ى ميزة معينة مثلأما الإجراءات التي يكون الالتزام بها ضروريا للحصول عل
اشتراط شراء المؤسسات الاستثمارية أو استخدامها لمنتجات محلية المنشأ، أو من أي مصدر محلي سواء  /أ

  .تضمن ذلك شراء منتجات معينة، أو أن تمثل المدخلات المحلية نسبة معينة إلى المنتج محليا
كميات معينة من المنتجات المستوردة تمثل  اشتراط أن تقتصر المنشأة الاستثمارية على شراء أو استخدام /ب

  .نسبة من حجم أو قيمة المنتجات المصنعة المحلية التي سوف تصدرها
من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه الاتفاقية تحضر القيود التجارية التي تؤثر على الاستثمار، ولكنها لا 

ة الشركات المتعددة الجنسيات، ومن ثم فإن تتضمن أي معالجة للتدمير المحتمل للتجارة والناجم عن أنشط
اتفاقات التجارة المرتبطة بالاستثمار تضعف من قوة الدول النامية في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات، 

  . كما أن هذه الاتفاقية لم تعالج بصفة مباشرة العلاقات التجارية بين الشركة الأم وفروعها
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  :خلاصة
من خلال تفصيل هذه الاتفاقيات القطاعية يتضح أن التحديات الحقيقية التي تواجه الدول النامية هي       

الآثار المترتبة عن تطبيق هذه الاتفاقيات حيث أن هذه الآثار لن تكون محصورة فقط على الدول الأعضاء دون 
 الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية سيكون غيرها، ولكنها ستشمل جميع بلدان العالم، فالارتفاعات المتوقعة في

لها أثر سلبي على كافة الدول المستوردة للغذاء، والدول غير الأعضاء لن يمكنها الاستفادة من فتح أسواق 
الدول الصناعية أمام منتجاتها وفقا للتعريفات الجمركية المنخفضة على الواردات لأنها لا تستفيد من مبدأ تعميم 

  .ولة الأكثر رعايةمعاملة الد
بما أن جميع الاتفاقيات تنطوي على شرط المعاملة الوطنية، سيترتب عليه إلغاء أي معاملة تفضيلية إلى * 

المنتجات الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان المنتجات الوطنية للحماية أو التفضيل، ومن ثم تدهور أحوال 
  .المنافسةالعديد من الصناعات نتيجة عدم القدرة على 

كذلك فإن اتفاقية الخدمات سينتج عنها تدهور أنشطة الخدمات خاصة في الدول النامية، مما يجعل من * 
الصعوبة بما كان مواجهة التقدم الكبير في هذا القطاع في الدول المتقدمة، ومن ثم فإن تحرير تجارة الخدمات 

عليها اختفاء بعض الأنشطة الخدماتية في المجالات وفقا لجداول الالتزامات التي قدمها الأعضاء سوف يترتب 
  .التي لا تقوى على المنافسة

أما في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فسيترتب عنها زيادة في النفقات التي تتحملها الدول النامية * 
الزراعية وبرامج  باعتبارها مستخدمة لها خاصة الحقوق المتعلقة بقطاعات صناعة الأدوية والكيماويات والسلع

كما سيترتب عليه ارتفاع نفقات الحصول على الخبرة والمعرفة الفنية من الدول . الحاسوب والأنظمة المعلوماتية
المتقدمة، وهو ما سينعكس سلبا على نفقات الإنتاج وتدهور المزايا النسبية للصناعات القائمة التي تعتمد على 

  .هذه المعرفة
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  .تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية: انيالمبحث الث
  

  : تمهيد
سبق وأن تطرقنا في المبحث السابق إلى الاتفاقات القطاعية الستة الخاصة بتنظيم التجارة الدولية في السلع       

ات والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة، ويوجد إلى جانب هذه الاتفاق
تسمية اتفاقيات غير قطاعية، أي أنها غير مرتبطة بقطاع سلعي معين، وقد جاءت هذه الاتفاقيات لتنظيم أمور 
معينة في السياسة التجارية الدولية بهدف أن لا تتحول هذه الأمور إلى قيود غير تعريفية تحد من حرية التجارة 

  .العالمية
  :م وهيوتنقسم هذه الاتفاقات التسعة إلى ثلاث أقسا

إتفاقين، الأول خاص بالتدابير الصحية للحفاظ على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، والثاني خاص  -
  .بالحواجز الفنية المرتبطة بضمان جودة الواردات السلعية

ثلاث اتفاقات أخرى تهدف إلى تقوية القواعد والضوابط الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من ممارسات  -
 :ببة للضرر، وهيالتجارة المس

 .اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم والتدابير التعويضية واتفاق الوقاية
أربعة اتفاقات تنظم عدة مسائل متعلقة بانتقال الواردات السلعية من دولة عضو مصدرة إلى دولة  -

شأ وتراخيص اتفاقات التقييم الجمركي، اتفاق الفحص قبل الشحن، اتفاق قواعد المن: عضو مستوردة، وهي
  .الاستيراد

 
  . اتفاقا التدابير الصحية والحواجز الفنية للتجارة: المطلب الأول

  
تستهدف هذه الاتفاقات تنظيم تلك التدابير على النحو الذي يمكن البلد العضو من تحقيق مصالحه      

  :طتين كالتاليالمشروعة دون الإضرار بالمصالح التجارية لباقي البلدان الأعضاء، وسنلخصها في نق
  

  :اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية -1-1
  :)204(وتعرف تدابير حماية صحة الإنسان والنبات بأنها

أي تدبير يطبق لحماية حياة أو صحة الحيوان أو النبات من الأخطار الناشئة عن دخول أو وجود أو  -
  .مراض أو المسببة لهانتشار الآفات أو الأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأ

                                           
 ـ   : عبير محمد سمير إسماعيل مصطفى/   204 ارة العالميـة  مدى تأثير مجال تجارة السلع الزراعية فـي مجـال منظمـة التج

 .88، ص 2003والضرائب العامة على المبيعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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لحماية حياة الإنسان أو الحيوان من الأخطار الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو  -
 .الكائنات العضوية المتسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشتريات أو الأعلاف

التي تحملها الحيوانات أو النباتات أو  لحماية حياة أو صحة الإنسان من الأخطار الناشئة عن الأمراض -
وقد . المشتقات الحيوانية والنباتية، أو عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات أو لمنع أو حد لأي ضرر ناتج عنها

حرصت الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على التوصل إلى اتفاق يشتمل على مجموعة من القواعد والضوابط 
تنظم التدابير التي تتخذها الدول لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو الثياب  والنظم والإجراءات التي

تنظيما محكما، على النحو الذي يكفل الحد من التأثيرات السلبية لهذه التدابير على التجارة الدولية إلى أقصى 
الإنسان والثياب بشروط  ونصت الاتفاقية على أنه يحق للدول الأعضاء اتخاذ تدابير حماية صحة. حد ممكن

 .)205(هي
 .أن تكون تلك التدابير متسقة مع أحكام هذا الاتفاق -
أن تطبيق تلك التدابير بقدر ما يلزم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات بقدر ما يلزم  -

 .لمية كافيةلتلك الحماية، وأن تستند تلك التدابير إلى مبادئ علمية، وأن لا يحتفظ بها دون أدلة ع
ضرورة ضمان عدم تمييز تدابير الحماية بصورة تحكمية أو دون مبرر بين البلدان الأعضاء التي تسود  -

 .فيها أوضاع مطابقة أو مماثلة
يجب أن تتماشى تلك التدابير مع نصوص أحكام الاتفاق والمتعلقة بها، وأن تكون متمشية مع التزامات  -

 .الدول الأعضاء في المنظمة
عت الاتفاقية الحالة الخاصة للدول النامية والدول الأقل نموا، بأن تمنح مهلة زمنية أطول فيما يتصل وقد را

كما تقدم لها المساعدات الفنية بموجب اتفاقات . بمنتجاتها، وذلك بغية الحفاظ على الفرص المتاحة لصادراتها
هيز، والبحوث، والبنية الأساسية والحصول ثنائية أو من خلال المنظمات الدولية، وتتمثل في تكنولوجيا التج

  .على الخبرة الفنية وغيرها، كما أقرت الاتفاقية إنشاء لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
  

  

  :اتفاق العوائق الفنية للتجارة -1-2
قيود  باعتبار أن الهدف الأساسي لجولة أورغواي كان تحويل كافة القيود غير الجمركية على التجارة إلى     

جمركية، وباعتبار أن المعايير الفنية والمواصفات القياسية المطلوبة عليها تدخل ضمن ما يعرف بالعوائق الفنية 
للتجارة، كان لا بد من التوصل إلى اتفاق يتمثل في مجموعة الضوابط التي تحكم عمل الأجهزة الوطنية في 

  .نية وتطبيقهاالبلدان الأعضاء والتي تتولى إعداد نظم المعايير الف

                                           
  89/90مرجع سابق الذكر، ص : عبير محمد سمير إسماعيل مصطفى/   205

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



ويحث الاتفاق الدول الأعضاء على التعاون في إطار هيئات توحيد القياس الدولية للقيام بإعداد معايير دولية 
مناسبة للمنتجات التي ترغب الدول الأعضاء بإعداد أنظمة فنية لها، وذلك بهدف تحقيق التجانس بين مختلف 

  :  )207(المواصفات الفنية على وتشتمل. )206(الأنظمة الفنية على أوسع نطاق ممكن
ويقصد بها مواصفات وخصائص المنتج أو أساليب التجهيز والإنتاج المرتبطة بها، والتي :  اللوائح الفنية/ أ

وقد تتضمن هذه الوثيقة المصطلحات أو الرموز أو متطلبات التعبئة أو العلامة أو . يكون الامتثال لها إلزاميا
  .أو على أساليب التجهيز والإنتاجالعنونة المطبقة على المنتج 

ويقصد بها وثيقة أقرتها هيئة معترف بها تتضمن قواعد أو مبادئ إرشادية أو مواصفات :  المقاييس/ ب
. للمنتجات أو أساليب التجهيز والإنتاج المرتبطة بها، والتي لا يكون الامتثال لها إلزاميا، أي تكون اختيارية

ح الفنية والمقاييس إنما يتعلقان معا بشيء واحد هو المواصفات الفنية للسلع، والملاحظ هنا أن كل من اللوائ
وبهدف تحقيق تناسق اللوائح الفنية على أساس دولي، يتم اللجوء إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

)ISO()208( في هذا الإطار.  
ى المنتجات المستوردة على أساس مبدأ يؤدي تطبيق اللوائح الفنية أو المقاييس وإجراءات تقييم المطابقة عل

المعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعاية، إلى اطمئنان الدول المصدرة على أن منتجاتها ستعامل معاملة لا 
  .تقل عن المعاملة الممنوحة للمنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني، وهو ما يسهم في زيادة التبادل التجاري

على الحيلولة دون تحول المعايير الفنية إلى قيود على تدفق التجارة، وهو أمر شائع  كما أن الاتفاق يحرص
الاستخدام من طرف الدول الصناعية ضد صادرات الدول النامية إلى أسواقها، وهو ما يدعو إلى زيادة درجة 

  .  الاتفاقالتعاون الدولي بهدف تمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى أحكام هذا 
  
  
  
  

                                           
 .118مرجع سابق الذكر، ص : عبد الواحد العفوري/   206
 .380مرجع سابق الذكر، ص : عادل عبد العزيز السني/   207
208  ) /ISO ( ،هو اسم المنظمة الدولية للتقييس)International Standardisation Organisation (   وهي اتحاد عـالمي لمنظمـات

، وعادة ما يؤدي العمل الخاص بإعداد المواصفات الدولية من خلال لجان إيزو الفنية، لكـل منظمـة   )الوطنية(التقييس القومية 
والمنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية . ها الحق في أن تمثل بهذه اللجنةعضو معنية بموضوع تشكل من أجله لجنة فنية ل

فـي  ) ICE(ذات العلاقة مع الإيزو تشارك أيضا في هذا العمل، وتتعاون إيزو تعاونا وثيقا مع اللجنة الدولية الكهربائية الفنيـة  
  : لمزيد من الإطلاع أنظر.   كافة أمور التقييس الكهربائية 

  . 282، ص2005، دار الفكر العربي، القاهرة، 9000ادارة الجودة الشاملة والإيزو :  صطفىأحمد سيد م
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  :اتفاقيات حماية الإنتاج الوطني: المطلب الثاني
  

إن هذه الاتفاقية كما تدل عليها تسميتها تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية لأي دولة عضو في المنظمة        
تجات في من الممارسات التجارية غير المشروعة وما ينتج عنها من اعوجاج لشروط المنافسة، كأن يتم بيع المن

الأسواق الأجنبية بسعر إغراق، أو تقديم دعم للمنتجات المصدرة لمنحها قدرة تنافسية غير حقيقية في الأسواق 
  .العالمية، أو حالة تعرض بلد ما لزيادة مفاجأة لوارداته التي من شأنها الضرر بالصناعة المحلية المماثلة

لتوصل إلى ثلاثة اتفاقات استهدفت الموائمة بين حماية الإنتاج وفي إطار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة تم ا
الوطني في الدولة المستوردة من الواردات المسببة للضرر، وحق الدولة المصدرة في نفاذ صادراتها إلى الأسواق 

م والتدابير اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدع: طالما تلتزم بقيم المنافسة التريهة والعادلة، وهذه الاتفاقات هي
  .التعويضية واتفاق الوقاية، والتي سنتطرق لها في العرض الموالي

  

  : اتفاق مكافحة الإغراق -2-1
يعرف الإغراق بأنه الحالة التي يكون فيها سعر تصدير السلعة أقل من سعر بيعها في سوق الدولة المنتجة       

أضرار جسيمة بالصناعة الوطنية القائمة بالدولة  أو المستوردة أو بأقل من تكاليف إنتاجها، بما يؤدي إلى
  .)209(المستوردة، أو يحول دون إقامة صناعة معينة

وطبقا لنصوص الاتفاقية، فإن الدول المتضررة من حدوث إغراق من قبل دولة أخرى عليها تقديم الدليل على 
وت وقوع الإغراق تشرع ذلك، مع إثبات أن هذا الإغراق يلحق الضرر بصناعتها الوطنية، وفي حالة ثب

شهرا عند ) 18(السلطات الوطنية البدء في إجراء تحقيق لا يستغرق أكثر من سنة في الحالات العادية و
وعليه يعطي الاتفاق الحق للسلطات الوطنية في اتخاذ تدابير مؤقتة لدرء الضرر الناجم عن الإغراق . الضرورة

في صورة رسم مؤقت أو ضمان مؤقت، على أنه لا يجوز  قبل استكمال إجراءات التحقيق، ويكون ذلك إما
  .أشهر) 6(يوما من بدء التحقيق وأن لا يستمر لأكثر من) 60(القيام بهذا قبل مضي 

أما عن الإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق بعد ثبوته فتكون في صورة رسوم جمركية إضافية تفرض على 
ها عن السعر السائد في السوق في حينه، ويبقى الرسم ساري السلعة المغرقة وفقا لحجم الانخفاض في سعر

وقد استثنى الاتفاق الإغراق . سنوات من تاريخ فرضه) 5(المفعول حسب الضرورة على أن لا يتجاوز مدة
في حجم الواردات، كما اعتبر الإغراق في هذه الحالات غير مضر  %3في السعر وأقل من  %2بأقل من 

ما قضى الاتفاق بإنشاء لجنة خاصة تعنى بمكافحة الإغراق تتكون من ممثلين لجميع الدول بالمنتجين المحليين، ك
  .الأعضاء تجتمع مرة كل سنتين ولها رئيس منتخب
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   :اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية -2-2
شآت اقتصادية، مساهمة مالية من الحكومة أو هيئة عامة لمنشأة أو من"يعرف الدعم في إطار الاتفاقية بأنه       

  . )210("وقد تكون بالمنح أو العطاء أو بالتخلي عن الاقتضاء
وقد تكون كذلك في شكل تحويل محتمل للأموال كما في حالة تقديم ضمان للقروض أو في شكل تنازل عن 
إيراد من جانب الحكومة، كما في حالة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية، أو شكل تقديم خدمات أو سلع أو 

  .)211(ي دعم عيني أ
وبناءا عليه يحظر الاتفاق كليا كافة صور الدعم التي توجه مباشرة للصادرات، أو التي تمنح بهدف التوسع في 

  :)212(ويميز الاتفاق بين ثلاث أنواع من الدعم وهي. استخدام السلع المحلية بدلا عن المستوردة
تطلب هيئة تسوية المنازعات من الدولة الممارسة وهو دعم مرفوض مهما كانت مبرراته، و  :الدعم المحظور/ أ

ويتمثل في الدعم الانتقائي الموجه . له إلغاؤه فورا، كما يصرح للعضو صاحب الشكوى اتخاذ إجراءات ضده
لسلعة أو خدمة معينة أو صناعة أو قطاع أو مشروع بذاته، والدعم المرتبط بالأداء التصديري أو الدعم بهدف 

  .نتجات المحليةتفضيل استخدام الم
وهو ما يتسبب في إحداث تأثيرات ضارة بمصالح الأعضاء الآخرين بما   :دعم يمكن اتخاذ إجراء بشأنه/ ب

، بحيث إذا ما ثبت تحقق تأثيرات ضارة فعلى العضو الذي تيمكنهم من إحالة الموضوع إلى هيئة تسوية المنازعا
ه التأثيرات، أو إثبات أن الدعم موضوع الخلاف لا يسبب يقدم الدعم أن يقوم بإلغائه أو يعمل على إزالة هذ

  .ضررا شديدا للعضو الشاكي
أو تطوير أنشطة /حيث قد يأخذ شكل مساندة بحوث صناعية و  ):لا يتخذ إجراء بشأنه(الدعم المسموح/ ج

ه المساعدات لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة أو توجيه مساعدات إلى مناطق لا تتمتع بمزايا معينة، أو توجي
  .)213(لتأهيل إمكانيات قائمة

ثبت التحقيق أن اوفي جميع الأحوال يجب إلغاء هذه الرسوم خلال خمس سنوات من فرضها ويجوز مدها إذا    
وقد استثنى الاتفاق الدول النامية من تطبيق بعض القواعد المتعلقة . إلغاء الرسوم سيؤدي إلى استمرار الضرر

  :ته في مرحلة التنمية الاقتصادية، وذلك كما يليبالدعم، اعترافا بأهمي
  : دعم الصادرات/ 1

                                           
  .74مرجع سابق الذكر، ص: محمد محمد علي إبراهيم/    210
  .110مرجع سابق الذكر، ص: عبد الواحد العفوري/    211

، 2001ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة الإشعاع، الإسـكندرية،   94التجارة العالمية بين جات : يزسمير محمد عبد العز/    212
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تم إعفاء الدول الأقل نموا من الحظر المفروض على دعم الصادرات، وكذلك الدول النامية التي يقل فيها 
أما باقي الدول النامية فيتم إعفاؤها من الحظر . )214(متوسط دخل الفرد عن ألف دولار أمريكي سنويا

سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية، بينما حظيت الدول التي تمر بمرحلة ) 8(ض على دعم الصادرات لمدةالمفرو
  .سنوات) 7(انتقال إلى اقتصاد السوق بنفس الإعفاء ولكن لمدة

   :الدعم المرتبط بتنفيذ برامج الخوصصة/ 2
وحدات الاقتصادية من ديونها، أو يستثنى من الحظر الدعم الذي تقدمه الدول النامية في شكل إعفاء ال      

  .تحمل الدولة للتكاليف الاجتماعية لبعض المشروعات، وذلك في إطار برامج الخوصصة
يجيز الاتفاق للدول النامية والأقل نموا تقديم الدعم دون التعرض لإجراءات فرض الرسوم المقابلة على  /3

من قيمة الوحدة الواحدة، أو طالما أن حجم ) %2(عينصادراتها طالما لم يتعدى إجمالي الدعم المقدم لمنتج م
من إجمالي واردات المنتج في أسواق العضو المستورد، إلا إذا تعدت ) %4(الواردات المدعمة لا يتعدى

من إجمالي وارداته من نفس ) %9(الواردات الإجمالية لهذا العضو من منتج محدد من الدول النامية مجتمعة نسبة
  .المنتج

  

  :تفاق الوقايةا -2-3
من الواردات المتدفقة إلى السوق ) الحماية(يحدد هذا الاتفاق الضوابط والقواعد العامة لتطبيق إجراءات الوقاية 

  .المحلي بغض النظر إلى أسعارها، والمقصود هو حماية الصناعة المحلية
وطنية من الواردات بوجه عام، ويعتبر هذا الاتفاق إنجازا كبيرا في صالح الدول النامية لحماية صناعاتها ال

والواردات المدعمة أو واردات الإغراق، وهي مرتبطة بالتدفق الكمي للسلع وليس بالأسعار كما هو الحال في 
  .تخفف الدول النامية من الآثار السلبية المترتبة عن تحرير تجارتها الخارجية) الإتفاق(الدعم والإغراق، وبواسطته 

وقائية في كلا من الإجراءات السعرية كاستخدام التعريفات والرسوم الإضافية للتأثير على وتتمثل هذه التدابير ال
وينص الاتفاق على . )215(الأسعار، أو الإجراءات الكمية للتأثير في حجم التجارة وكمياتها بطريقة مباشرة

بوقوع ضرر جسيم  إمكانية اتخاذ إجراء وقائي سريع ومؤقت في ظل الظروف الحرجة بناءا على قرار مبدئي
يوم، وتكون في شكل رسوم جمركية وترد إلى دافعها في حالة  200على الصناعة الوطنية ولمدة لا تزيد عن 

  .)216(ثبوت عدم إلحاق الواردات بالضرر للصناعة المحلية

                                           
بوليفيا، إندونيسـيا، باكسـتان،   -: دولة وهي 20تم تحديد الدول النامية المنخفضة الدخل في قائمة مرفقة بالاتفاق وتضم/    214

، كينيـا، المغـرب،   ر، جواتيمالا، جويانا، الفلبين، الكاميرون، كـوت دي فـوا  دومينيكان، زمبابوي، سريلانكا، السنغال، غانا
  .نيجيريا، نيكاراغوا، الهند ومصر

 .112، ص1998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ةقواعد الجات، المؤسس: مصطفى سلامة  215
 . 179، ص1997بنانية، القاهرة، الجات ومصر والبلدان العربية، الدار المصرية الل: أسامة المجذوب  216
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رد من وبموجب الاتفاق تعفى صادرات الدول النامية من إجراءات الوقاية طالما لم تتعدى واردات العضو المستو
في إجمالي واردات من السلعة المعينة، شريطة أن لا يتعدى إجمالي واردات العضو المستورد %  3بلد نامي نسبة 

كما يجيز الاتفاق للدول النامية تمديد فترة . من إجمالي وارداته فيه%  9لهذا المنتج من الدول النامية ككل نسبة 
سنوات المنصوص عليها كحد أقصى، ) 8( سنتين بعد انقضاء فترة تطبيق التدابير الوقائية لمدة إضافية تصل إلى

كما أن لها الحق في إعادة استخدام الإجراء الوقائي على نفس السلعة المستوردة بعد مضي فترة تعادل نصف 
  .مدة التطبيق السابقة فقط شريطة أن لا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين

  
  .بانتقال الواردات الاتفاقات المتعلقة: المطلب الثالث

  
لقد تمخض عن جولة أورغواي عدد من الاتفاقات لتنظيم انتقال الواردات السلعية من الدولة المصدرة       

العضو في المنظمة العالمية للتجارة إلى دولة أخرى عضو مستوردة، وتغطي هذه الاتفاقات مختلف القواعد 
الدولي في السلع، ومنها اتفاق التقييم الجمركي، الفحص قبل والجوانب الإجرائية المصاحبة للتبادل التجاري 

الشحن، اتفاق قواعد المنشأ وتراخيص الاستيراد، والتي من حق الدولة المستوردة اتخاذها لتحقيق أهداف 
مشروعة، وتعتبر هذه الاتفاقات كضمان ألا تستخدم هذه القواعد كقيود غير تعريفية تحد من حرية التجارة، 

  :ا في النقاط التاليةونستعرضه
  

  :اتفاق التقييم الجمركي -3-1
ينظم هذا الاتفاق إجراءات التقييم الجمركي للبضائع المستوردة، وتتم عملية تقييم السلعة المستوردة لغرض  

فرض الضريبة الجمركية وفقا للقيمة التعاقدية أو الثمن المدفوع، وفي حالة عدم اطمئنان جهة الإدارة إلى 
المقدمة من المستورد لا يجوز لها اللجوء إلى التقدير الجزافي، بل عليها تقييم السلع على أساس قيمة الأسعار 

التعاقد على سلع مطابقة مصدرة إلى نفس الدولة وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه السلع محل التقييم، فإذا 
الإدارة الجمركية، وتحقيقا للشفافية  تعددت قيم السلع بأخذ بأقل القيم، وهذا حماية لرجال الأعمال من تعسف

  .)217(في إجراءات التقييم الجمركي
  

  :اتفاق الفحص قبل الشحن -3-2
قبل الشحن كافة الإجراءات والأنشطة التي تتخذها الدولة المستوردة ) الفحص(يقصد بتعبير التفتيش          

لصرف والشروط المالية والتصنيف للتحقق من نوعية الصادرات والكمية والأسعار بما في ذلك أسعار ا

                                           
 .80مرجع سابق الذكر، ص : محمد محمد علي إبراهيم/   217
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الجمركي للبضائع المصدرة إلى أراضي العضو المستخدم، الذي يقوم بتفويض هيئة ما أو التعاقد معها في أراضي 
  .)218(العضو المصدر للقيام بإجراءات التفتيش قبل الشخص

ة لتمكين المصدرين من ويلزم الاتفاق العضو المستخدم لإجراءات التفتيش بتوفير كافة المعلومات الضروري
المطبقة، ويتم هذا مع مراعاة  الامتثال لشروط التفتيش بما في ذلك القوانين والنظم النافذة والإجراءات والمعايير

كما حدد الإنفاق الإجراءات الخاصة بالتحقيق عن الأسعار . حماية المعلومات التجارية السرية لكلا الطرفين
في الفاتورة ولمنع الغش والتزوير، كما يضمن الاتفاق حق التظلم للمصدرين  للحيلولة دون رفعها أو تخفيضها

  . ذلك اإذا أرادو
  

  :الاتفاق حول قواعد المنشأ -3-3
تعرف قواعد المنشأ بأنها مجموعة القوانين والنظم والأحكام الإدارية التي يتخذها أو يتبعها أي عضو      

ق على عدم استخدام قواعد المنشأ كأدوات لتحقيق الأهداف ، وينص هذا الاتفا)219(لتحديد منشأ السلعة
  .التجارية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا تخل بحرية التجارة، ويكون ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية

لتي تدخل في واستنادا إلى مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية والمتعلق بالمعاملة الجمركية التفضيلية فيما بين البلاد ا 
شكل من أشكال اتفاقيات التجارة التفضيلية أو التكتلات الاقتصادية، تقوم السلطات الجمركية في الدول 

، )220(المستوردة بوضع الأسس والاعتبارات التي تمكنها من معرفة البلد الذي يعد أصل كل سلعة مستوردة
  .ن السلع التي ليست من نفس المنشأوذلك لمنح الواردات معاملة جمركية تفضيلية مقارنة بغيرها م

  

  :اتفاق تراخيص الاستيراد -3-4
باعتبار أن تراخيص الاستيراد من الأدوات المشروعة لتنظيم التجارة الخارجية للدول، فإن هذا الاتفاق      

اء يهدف إلى تبسيط هذه الإجراءات والممارسات المرتبطة بها والخاصة بالحصول على رخص الاستيراد، ولإضف
المزيد من الوضوح والشفافية عليها، كما أنه يجب أن لا تنطوي هذه الإجراءات على تقييد مصطنع للتجارة أو 

  .حماية مستترة للمنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية
وينص الاتفاق على التزام الدول الأعضاء بنشر التعديلات التي تجربها على رخص الاستيراد قبل تنفيذ تلك 

يوما، إضافة إلى إلزام الدول الأعضاء بتبسيط الإجراءات الخاصة بطلب رخص الاستيراد ) 21(ديلات بـ التع
  .أو تجديدها

  

                                           
 .205مرجع سابق الذكر، ص : أسامة المجذوب/   218
 .114مرجع سابق الذكر، ص : عبد الواحد العفوري/   219
 .447مرجع سابق الذكر، ص : عادل عبد العزيز السني/   220
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  .الجهوية موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية: المطلب الرابع
   

، صاحبته 21لع القرن الـومط 20إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة مع نهاية القرن الـ      
ظاهرة واضحة فرضت وجودها على كل المراتب ولا يمكن تغافلها، وهذه الظاهرة تتمثل في تنامي تأسيس 
التجمعات الإقليمية من اتحادات جمركية ومناطق للتجارة الحرة، والتي أصبحت تشكل أهم فاعليات العلاقات 

الأهمية بالنظر إلى كل من الدول الأعضاء فيها، وحجم  وتتجلى هذه. الاقتصادية الدولية وأكثرها تأثيرا
مبادلاتها التجارية ومغزى تأسيسها لإحدى صيغ التكامل الإقليمي، وما يترتب عنه من آثار سواء على المستوى 

  .البيني أو على دول أخرى أو على مجمل التجارة العالمية
الاتفاقية العامة (منذ البدء، حيث أجاز ميثاق هافانا و هذا وقد كانت فكرة الترتيبات التجارية الإقليمية قائمة
إنشاء ترتيبات تجارية إقليمية تنمي تجارتهم ولا تعيق ) للتعريفات الجمركية والتجارة، ثم منظمة التجارة العالمية

  .تجارة الأعضاء الآخرين
لحرة، وذلك بموجب المادة تشكيل الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة ا 1947وقد أجاز ميثاق هافانا لسنة 

إلا أنه ولرفض الولايات المتحدة التصديق على ميثاق هافانا كونه لا يخدم مصالحها التجارية . من الميثاق 44
  .آنذاك، فإن المشروع لم يرى النور

  

  :الجات والتجمعات الإقليمية 4-1
كن بموجبها للأطراف منه على الشروط التي يم 24، فقد نصت المادة )GATT(بعد مجيء الجات     

أنها  24الجمركية ومناطق التجارة الحرة، ويتضح لنا من نص المادة  تالمتعاقدة الانضمام أو تشكيل الإتحادا
  .    )221(تسمح باتفاقات لتشكيل الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة كاستثناءات متاحة لمبدأ عدم التمييز

  :شروط تأسيس التجمعات الإقليمية
تتمحور هذه الشروط حول حقيقة واحدة وهي أن التجمعات الإقليمية بصورها المختلفة ما هي إلا روابط     

تفضيلية يتم منحها على سبيل التبادل فيما بين الدول الأعضاء، وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين، الأولى 
  . خاصة بالنظام الداخلي للتجمع والثانية خاصة بالإطار الخارجي له

  :222وتتضمن نوعين من الالتزامات:  الشروط المتعلقة بالنظام الداخلي للتجمع: أولا

                                           
  .175، ص 2002ت المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، التحديا: إكرام عبد الرحيم/   221
 137مرجع سابق الذكر، ص: مصطفى سلامة/  222
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، وهو يقضي )8فقرة  24المادة (الالتزام بشمول التجمع للمبادلات التجارية الأساسية بين الدول الأعضاء / أ
فيما بين الدول  بأن يكون إلغاء الرسوم الجمركية وما في حكمها من قيود تجارية مغطيا المبادلات الأساسية

  .الأعضاء، وأن مجرد التخفيض لا يكفي لأن النص صريح في إلغاء الرسوم الجمركية ولوائح التجارة المقيدة
ضرورة تقديم أعضاء ) 5فقرة  24(الالتزام بتقديم برنامج لتأسيس التكتل، وفقا لما نصت عليه المادة / ب

جارة الحرة برنامجا لمجلس التجارة في السلع يتضمن خطة التجمع الإقليمي من الاتحاد الجمركي أو منطقة الت
  :تشمل عنصرين هما

خطوات التأسيس المندرج للتكتل الإقليمي في إطار محدد وكاف للتعرف على مضمون تدابير : العنصر الأول
  .إنشاء الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة

 .تم بحلول نهايتها إنجاز التكتل الإقليمي المعنيتحديد فترة معقولة للمدة التي سي : العنصر الثاني
  

  :)223(وتتلخص فيما يلي:   الشروط المتعلقة بالنظام الخارجي للتكتل: ثانيا
  ).24/4المادة (الالتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية  /أ   
  ).24/5المادة (خرى الالتزام بعدم زيادة العوائق اتجاه الدول الأ /ب  

وذلك بأن تكون الرسوم الجمركية والتنظيمات التجارية المشتركة لكل دولة من الدول الأعضاء معادلة أو 
مماثلة في جوهرها، وأن يتم وضع تعريفة مشتركة للإتحاد ومن خلال استخلاص متوسط التعريفات القائمة من 

  .رسومأجل تلافي أية اختلافات وصعوبات في تقرير هذه ال
، بالإضافة إلى شروط أخرى 26والمادة  25بخصوص التكتلات يوجد أيضا المادة  24وبالإضافة إلى المادة 

  .تهتم بالتكتلات الاقتصادية
  

  :والتجمعات الإقليمية) OMC(المنظمة  -4-2
ولة أورغواي، وثيقة نظرا لما تعنيه التكتلات الاقتصادية من أهمية متزايدة، فقد تناولت الوثيقة الختامية لج      

، وتؤكد هذه الوثيقة من جديد أن الغرض من مثل هذه الاتفاقيات يجب أن )24(تفاهم خاصة لتفسير المادة 
يكون تسيير التجارة بين الأقاليم المشاركة، لا لإقامة الحواجز أمام تجارة الأعضاء الآخرين مع مثل هذه 

ناطق لدى تكوينها أو توسيعها أن تتفادى إلى أقصى حد ممكن الأقاليم، وأنه على أطراف هذه الاتحادات والم
  : )224(ويشمل التفسير ما يلي. إحداث آثار عكسية على تجارة الأعضاء الآخرين في المنظمة

الخاصة بتفسير مدة إقامة التكتلات على أنه يجب أن لا يتجاوز المدى الزمني المعقول ) 24/3(نصت المادة  /أ
  . حالات استثنائيةسنوات، إلا في 10فترة 

                                           
 .177، 176مرجع سابق الذكر، ص: إكرام عبد الرحيم/   223
 .180-178مرجع سابق الذكر، ص : إكرام عبد الرحيم/  224
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بالنسبة لتقييم التأثير العام الذي تحدثه الرسوم وغيرها من تنظيمات التجارة قبل وبعد تكوين الاتحاد  /ب
  .الجمركي

وجود نظام فعال للرقابة على مدى تحقيق شروط تأسيس الاتحاد الجمركي ومناطق التجارة الحرة من  /جـ
  .خلال مجلس تجارة السلع

يمكن القول أن المنظمة العالمية للتجارة هي على نفس النهج الذي اتبعته سابقتها الجات في  من خلال ما سبق
التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية، والتي تعتبرها خطوة أولية لتشجيع الدول على الاندماج والدخول في 

  . الاقتصاد العالمي وبالتالي فهي خطوة أولية نحو العولمة
  

  :لتكتلات الاقتصادية الجهوية في التجارة الدوليةمكانة ا -4-3
إن دراسة وتحليل الاقتصاد العالمي تبين بأن التجارة العالمية تدور حول ثلاث أكبر تجمعات جهوية، أو ما      

 تعرف بالثلاثية، إضافة إلى ذلك فإن التحليل الجغرافي للاقتصاد العالمي يبين بأن تركز الثروة محدود في عدد قليل
مهمشة ولا تنعم بما تلك الدول، وتعتبر ) المناطق الجغرافية(من الدول، في حين نجد عدد كبير من الدول 

التكتلات الاقتصادية الجهوية عبر العالم سبب رئيسي لذلك، كون أن هذه التكتلات تقوم دائما حول دولة 
  :قوية متطورة تعتبر كقاطرة للتكتل، وأهم هذه التكتلات الجهوية نجد

  

، 1992وتم التوقيع على الاتفاقية في سنة :   )NAFTA()225(المنطقة التجارية الحرة لأمريكا الشمالية / أ
  ).الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك(وتضم ثلاث دول من أمريكا الشمالية وهي 

  

يا خمسة وعشرون دولة ويضم الاتحاد خمسة عشر دولة من أوربا الغربية، وهو يضم حال :الاتحاد الأوربي/ ب
  .بعد انضمام بعض دول أوربا الشرقية

وهو يشمل مجموعة الدول الآسيوية ): ASEAN(منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي / جـ
وغيرها في منطقة ) اندونيسيا، بروناي، سنغافورة، الفلبين، ماليزيا وتايلاندا(ذات معدلات النمو الكبير مثل 

  .دولة 23ر، ويبلغ عددها الآن للتبادل الح
 1992وهي السوق التي تم تأسيسها سنة ): MERCOSUR(السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية / د

مليون  216ويبلغ تعداد سكان هذا السوق نحو ) الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، أورغواي(بعضوية كل من 
  .)226(نسمة
  .2000دولة في سنة  25ويضم  1994سنة وقد ظهر للوجود ): AEC(تجمع الكارايبي / هـ

                                           
225 - North American Free Trade Area   
  .192، ص 2004قضايا معاصرة في التجارة الدولية، مطابع النسر الذهبي، القاهرة، : سامي عفيفي حاتم/   226
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بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، (بعضوية كل من  1969وقد أنشأت سنة ):CA(جماعة دول الجنوب / و
  . )227(مليون نسمة 111ويبلغ عدد سكانها نحو ) فترويلا

  

وربي، ، الاتحاد الأNAFTA(تضم كل من ) La Triade(وتجدر الإشارة بأن مجموعة الثلاثية        
تايوان، سنغافورة، كوريا (كل من )  N. P. I(، وتشمل المجموعة الأخيرة )اليابان والبلدان المصنعة حديثا

  .وهي لا تشكل تكتلا اقتصاديا فيما بينها حتى الآن ،) الجنوبية وهونغ كونغ
  :يبين نصيب هذه التجمعات في التجارة الدولية للسلع)  2-3(والجدول التالي رقم 

  .2000مليار دولار سنة  –دة الوح  
  الرصيد  النسبة المؤوية الكلية الواردات  النسبة المؤوية الكلية الصادرات البيان/ /       المناطق       

البلدان المصنعة، بما فيها 

  ، بما فيها، )NAFTA(تجمع

، بما فيها، )15(الاتحاد الأوربي 

                    اليابان

N. P. I  

(ASEAN)                  

1.877 37.75% 2.343 44.44%  466-  

539 10.84% 998  18.93%  459-  

859 17.28% 966  18.32%  107-  

479 9.63% 379  7.19%  100  

326 6.56% 277  5.25%  49  
  grands pays 354 7.12% 270  5.12%  84/الدول الكبرى

Mercosur 67 1.35% 71  1.35%  4 -  
  37  %43.84 2.311 %47.22 2.348  )228(دول أخرى

  -Monde 4.972 100%  5.272 256%  300/ العالم 
Source: La Documentation Française, O P, cit   

 
التجارية  تمن حجم المبادلا%  45من خلال الجدول يتضح لنا بأن الدول المصنعة لديها ما يقارب  -

  ).ناطقخارج التجارة فيما بين الم(العالمية 
 .لديه عجز هام في مبادلاته مع العالم  NAFTAتجمع  -
فإن حجم المبادلات بينه وبين بقية العالم يعتبر محدودا جدا ونسبته ) MERCOSUR(فيما يخص -

  %. 1.4لاتتعدى 

                                           
  192، ص 2004قضايا معاصرة في التجارة الدولية، مطابع النسر الذهبي، القاهرة، : سامي عفيفي حاتم/   227
 ).OPEP (وعة الدول المصدرة للنفطتمثل صادرات نفطية لمجم% 45نصيب كبير منها أي ): Autres(دول أخرى /   228
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مع البلدان المصنعة حديثا له مساهمة معتبرة في التبادل الدولي السلعي مقارنة مع  ASEANتجمع  -
 .باقي التجمعات

  
  :خلاصة

من خلال دراسة الاتفاقيات غير القطاعية يتضح بأنها توفر ضمانات أفضل مما كانت عليه الأوضاع قبل قيام 
المنظمة العالمية للتجارة، بحيث وفقا لاتفاقيات حماية الإنتاج الوطني فإنه يحق للدول خاصة النامية تقييد وارداتها 

يود كمية أو حتى اختراق الحواجز الجمركية السابق الالتزام بها، باستخدام تدابير غير جمركية، سواء كانت ق
خاصة في حالة تعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، أو في حالة تعرض إحدى الصناعات لأضرار جسيمة 

  .نتيجة لزيادة الواردات
لمنافسة غير العادلة كما يحق لهذه الدول بموجب الاتفاقيات استخدام الوسائل المناسبة لحماية اقتصادها من ا

سواء تعلق الأمر بحدوث إغراق أو تقديم دعم للمنتجات المصدرة بصورة تؤثر بحدوث إغراق أو تقديم دعم 
للمنتجات المصدرة بصورة تؤثر على عدالة المنافسة، وقد عدد الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق قواعد وشروط 

ما وضع اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية القواعد الخاصة حدوث الإغراق وإجراءات المواجهة اللازمة له، ك
  .بفرض رسوم تعويضية، واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمواجهة الدعم غير المسموح به

كما يحق للدول الأعضاء وفقا لأحكام اتفاق الوقاية أن تتخذ ما تشاء من التدابير لحماية اقتصادها الوطني من 
 بكميات كبيرة ومتزايدة وبصورة تلحق الضرر أو تهدد بوقوع هذا الضرر للصناعة المحلية الواردات التي تأتي

التي تنتج منتجات متشابهة أو منافسة للمنتجات المستوردة، ويقصد بالضرر الخطير الإضعاف الكلي لمركز 
  .الصناعات المحلية

لتجارة الدولية بين مختلف الدول الأعضاء وعليه يمكن القول بأن هذه الاتفاقيات هي بمثابة قواعد تنظيمية ل
سواء كانت متقدمة أو نامية، والهدف من ورائها تنظيم شؤون التجارة حتى تصبح أكثر ملائمة وتسودها 

  .شروط المنافسة العادلة
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  .انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية: المبحث الثالث
  

  : تمهيد
بر الدول العربية ضمن مجموعة الدول النامية، ولهذا فإن انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، سيترتب تعت     

وتعتمد العديد من الدول العربية في صادراتها كموارد . عليه عموما نفس الآثار التي ستصيب الدول النامية
من التفاوض في إطار المنظمة              للعملة الصعبة على النفط والبتروكيماويات، فالنفط هو سلعة مستبعدة

)OMC (وأسعارها تتحدد في السوق الدولي استنادا للعرض والطلب.  
  :)229(بالميزات التالية) الوطن العربي ككل(وتتمتع الدول العربية 

  .من مساحة العالم%  10أي أكثر من  2مليون كلم 14 :المساحة -
 .من سكان العالم % 4.4مليون نسمة أي نسبة  280 :عدد السكان -
 .مليون نسمة 84 :القوى العاملة -
 .مليار دولار سنويا 600يفوق  :الناتج المحلي الإجمالي -
 .من الاحتياطي العالمي%  62أكثر من  :النفط -
 .من الاحتياط العالمي%  22نحو  :الغاز -
 .لميةمن إجمالي الصادرات العا%  3.5مليار دولار، بنسبة  180تزيد عن  :الصادرات السلعية -
من إجمالي الواردات %  2.7مليار دولار سنويا، نسبة  150ما يقرب من  :الواردات السلعية -

 .السلعية العالمية
 . مليون عاطل عن العمل من القوى العاملة 14نحو  :البطالة -
  

لا  بينما الجزائر )230(أعضاء) 8(دول على الوثيقة الختامية لجولة أورغواي منها ثمانية ) 9(وقد وقعت تسع 
تزال تتمتع بصفة العضو المراقب تمهيدا للانضمام رغم توقيعها على الوثيقة الختامية للجولة، تسهيلا للانضمام 

، كما )السعودية والأردن والسودان(كما تقدمت ثلاث دول عربية بطلب العضوية هي ). OMC(للمنظمة 
  .قدمت لبنان طلب العضوية، وتعتبر اليمن منتسبة العضوية في الجات

سوريا، ليبيا، جيبوتي، أريتريا، جزر القمر، الصومال، سلطنة : وتبقى تسع دول عربية خارج المنظمة وهي
  .عمان والعراق وفلسطين

                                           
، 2001انعكاسات العولمة على الصناعة العربية، طبع المنظمة العربيـة للتنميـة الإداريـة، القـاهرة،     : فلاح سعيد جبر/  229

 .123ص
 .مصر، تونس، المغرب، موريتانيا، الكويت، البحرين، الإمارات وقطر: الأعضاء هم/  230

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



من إجمالي التجارة % 90وقد أدركت الدول العربية أنه بالنظر إلى اتساع عضوية المنظمة لتغطي أكثر من 
ديد للتجارة لن يحول دون تأثرها بالسلبيات الناجمة عنه، بينما لن العالمية، فإن استمرارها خارج نظام الجات الج

تتاح لها الاستفادة من الإيجابيات إلا من خلال الانضمام والمشاركة فيه، وعليه سنحاول في هذا المبحث 
ية إلى توضيح أهم الآثار الإيجابية والسلبية لمختلف الاتفاقيات القطاعية التي ستترتب عن انضمام الدول العرب

  . المنظمة
  

  .آثار تطبيق اتفاقية التجارة في السلع: المطلب الأول
   

كما سبق وأشرنا إليه في المبحث السابق فإن اتفاق التجارة في السلع يشمل كل من اتفاق تجارة السلع         
  .الزراعية، السلع المصنعة والمنسوجات والملابس وعليه سنقوم بتفصيل كل واحد منها على حدة

  

  :تحرير تجارة السلع الزراعية -1-1
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في بعض البلدان العربية، غير أن هناك عجزا في الميزان  

قيمة  1995التجاري الزراعي نتيجة تزايد الواردات الزراعية العربية مقارنة بالصادرات، حيث بلغ العجز سنة 
، وهو ما يعني أن الدول العربية )231(مليار دولار 20.63قيمة  2000وبلغ سنة  مليار دولار، 17.5

تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهي بالتالي تبعية متعددة الجوانب اقتصادية، مالية، تكنولوجية 
  .)232(وسياسية وحتى أمنية

يات المنظمة العالمية للتجارة، بحيث أن تطبيق ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا باتفاق
الاتفاقية سوف يؤدي إلى حدوث اتجاه تصاعدي لأسعار المنتجات الزراعية نتيجة تخفيض الدعم الزراعي، 
إضافة إلى حدوث انكماش في المعروض العالمي من السلع الزراعية نتيجة إزالة وتخفيض الدعم الذي تمنحه 

وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاختلال في الموازين التجارية الزراعية العربية، . ارعينالدول المتقدمة خاصة للمز
وقد بينت بعض الدراسات بأن الزيادات في الأسعار ستكون أعلى في كل من منتجات القمح، الألبان، 

ق يكون على السكر، اللحوم، وهي السلع التي تحضى بدعم كبير في الدول الصناعية، هذا رغم أن تطبيق الاتفا
كما أن الانعكاسات لن تقتصر فقط على ارتفاع في أسعار . 2005مدى عشر سنوات أي حتى نهاية سنة 

الواردات الغذائية، بل ستشمل أيضا دخل كل من المنتجين والمستهلكين، المستوردين والمصدرين، وتقديرات 
ية في مؤشرات الرفاهية الاجتماعية بسبب تحرير الأمم المتحدة تتوقع أن تبلغ الخسارة الكلية لمجموع الدول العرب

                                           
 .191، ص2003، القاهرة، 2002ستراتيجية، لسنة مركز الأهرام للدراسات الا/   231
 .103، ص 1999الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، : حسين توفيق إبراهيم/   232
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، يعود في معظمها إلى انخفاض في )233(مليون دولار سنويا 887التجارة الدولية في السلع الزراعية حوالي 
فائض المستهلك والمنتج والإيرادات الحكومية، وذلك في سلع مثل القمح والأرز والسكر، وستكون مصر 

فمثلا إذا كانت الجزائر تستورد الطن الواحد . العراق، السعودية، الجزائر وسوريا الخاسر الأكبر وتليها كل من
دولار، فإنه بعد تخفيض الدعم والمقدر نسبتة حسب الاتفاقية  110من القمح المدعم من كندا بسعر يعادل 

ادة دولار، وهو ما يعني زي 145، فإن سعر الطن من القمح قد يصل إلى 2005مع نهاية سنة %  40بـ
  .تقريبا%  30قيمة فاتورة استيراد القمح بنسبة 

ويتبين من خلال مراجعة نصوص الاتفاقية الخاصة بالزراعة أن الانعكاسات ستكون أفضل على البلدان العربية 
الأعضاء في المنظمة مقارنة مع البلدان غير الأعضاء، وذلك لاستفادة المجموعة الأولى من تخفيضات التعرفة 

يقوي من القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية، وكذلك إلى المجالات المتاحة في الاتفاقية  والدعم مما
لحماية الدول الأعضاء من انعكاسات إدخال النباتات والحيوانات في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة 

  .)234(بالتجارة
المواد التي تستطيع من خلالها الدول العربية أن تزيد ومن جانب آخر تشتمل تجارة السلع الزراعية كثير من 

نصيبها في السوق العالمية، وأن تحصل على مكاسب من تطبيق اتفاقية التجارة في السلع الزراعية، ومن أمثلة 
هذه السلع الممكن ترقيتها وتطوير صادراتها نجد الزيوت النباتية بأنواعها مثل زيت النخيل، زيت الزيتون وزيت 

د الشمس وزيت الصوجا، إضافة إلى أنواع أخرى من الفواكه والخضروات والنباتات العطرية والزهور التي عبا
يمكن زراعتها وتطويرها في الدول العربية خاصة ذات المناخ المتوسطي، فقط يتطلب ذلك الانتقال إلى أداء 

  .   بة للمزارعينديناميكي لقطاع الزراعة لتحقيق حرية السوق وحرية اتخاذ القرار بالنس
   

  :تحرير تجارة السلع المصنعة -1-2
سيتسع نطاق السلع المشمولة بالإعفاء إلى نحو نصف  2005تشير اتفاقيات جولة أورغواي إلى أنه سنة      

السلع التي تستوردها الدول الصناعية، وإلى خفض كبير في الرسوم المشمولة بالإعفاء إلى نحو نصف السلع التي 
، وإلى تخفيض بنسبة أقل في الرسوم %6إلى %  4الدول الصناعية الأخرى لتتراوح ما بين  تستوردها

وهو ما يعني أننا أمام  -كما سبق شرحه في المبحث السابق –المفروضة على المنسوجات والسلع الزراعية 
والملابس وينتهي هيكل جمركي جديد متناسق تجلس في قاعدته السلع الزراعية ثم يتدرج ارتفاعا بالمنسوجات 

                                           
 .189مرجع سابق الذكر، ص : إكرام عبد الرحيم/   233
الهيئـة المصـرية العامـة    ,أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربـي  ,العالمية  الجات و منظمة التجارة :نبيل حشاد/   234

     359ص,2001,القاهرة,للكتاب
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في القمة بالسلع المصنعة المحددة الرسوم أو المعفاة تماما، وسيؤدي هذا الهرم الجمركي الجديد إلى قيادة عملية 
  .لإعادة تقسيم للعمل على المستوى الدولي
لدول آثار عديدة على الصناعات الأساسية في ا) تحرير السلع المصنعة(وعليه سيترتب على تطبيق هذه الاتفاقية 

  .العربية
  .وقبل التطرق إلى هذه الآثار لا بأس أن تستعرض أهم ملامح الصناعة في الوطن العربي

  

  :ملامح الصناعة في الدول العربية: أولا
إلى ) 2000-1960(في العقود الأربعة الماضية ) والعربية واحدة منها(تشير تجارب التنمية في الدول النامية 

ذات التوجه الداخلي في علاج مشكلة الاختلال الخارجي التي تعاني منها هذه فشل استراتيجيات التصنيع 
الدول، فالنشاط الاحلالي انحصر بصفة أساسية في قطاع السلع الاستهلاكية، ومن ثم نتجت زيادة في واردات 

الأثر المدخلات، وتتمثل العقبة التي تواجه هذه الاستراتيجية من حيث علاقتها بالصادرات الصناعية في 
العكسي الذي تتركه على تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس في حرمان هذه الصادرات من تحقيق مستويات 

  .   )235(الأسعار التنافسية، بل حرمان الكثير منها من دخول ساحة التجارة العالمية
جتماع الخبراء لا 1994فريد النجار سنة : وتتمثل ملامح الصناعة العربية وفق الدراسة التي أعدها الدكتور

  :)236(العرب تتمثل فيما يلي
فكل الموارد الاقتصادية العربية غير موظفة بطريقة مثالية من :بعد الموارد الاقتصادية عن التشغيل الاقتصادي /1

  .أراضي، معادن وموارد طبيعية
  :ليةتتسم الصناعات العربية في غالبية الدول العربية بطابع خاص تندرج تحته المؤشرات التا /2
  .الصناعات العربية في معظمها صناعات إستخراجية -
 .كثيفة العمالة ويجري تخصيصها -
 .صناعات تقليدية وذات أحجام صغيرة ومتوسطة -
 .غالبا ما تركز على صناعة السلع الاستهلاكية -
 . صناعات تركز على السوق الداخلي وأحيانا للتصدير -
  .بة كبيرة في الناتج المحلييمثل النفط والغاز وإنتاج المواد الأولية نس /3

                                           
، ص 2003، طبع جامعـة حلـوان، القـاهرة،    4التكتلات الاقتصادية بين التنظيم والتطبيق، الطبعة : سامي عفيفي حاتم/   235

134. 
اعية العربية في ظل منظمة التجارة العالمية، الصناعة العربيـة تواجـه منافسـة    إنتاج وتسويق السلع الصن: فريد النجار/   236

  . 04/07/1994الجات، بحث مقدم لاجتماع خبراء العرب لدراسة آثار اتفاقيات الجات على الاقتصاديات العربية، القاهرة، 
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تزايد تغلغل الشركات المتعددة الجنسيات الصناعية في الأسواق العربية من خلال الفروع والوكالات  /4
وعقود الإنتاج والإدارة والمشروعات المشتركة الصناعية، خاصة في الصناعة الدوائية والكيماوية والغذائية والبتر 

  .ةوكيماوي
العمالة الفنية العربية المتخصصة، لذلك فالدول العربية في الغالب تعتمد على العمالة هناك نقص في عدد  /5

الفنية الماهرة من الدول الآسيوية والأوربية، ويترتب على ذلك ارتفاع في تكاليف الإنتاج مما يقلل من مستوى 
  .القدرة التنافسية

س الطلب على المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية، مما لا توجد دراسات تحليلية للأسواق العربية والدولية لقيا /6
  .يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض المحلي والدولي

يسيطر الفكر الاقتصادي الماركنتيلي على رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين يفضلون الوكالات  /7
  .التجارية على الاستثمار الصناعي وتوظيف عوامل الإنتاج

  .الصناعية للاستثماراتزال المناخ الاستثماري العربي غير مشجع ما /8
لا توجد اتصالات تجارية عربية بين الصناعات مما يؤدي إلى غياب التنسيق الصناعي والتكامل الصناعي  /9

 .العربي
يوجد انفصال بين العلوم والتكنولوجيا العربية وجانب الاستثمار في البحوث والتطوير في وحدات  /10

  .الإنتاج في الدول العربية
  

يعيق التنمية الصناعية العربية إغراق الأسواق بالواردات من السلع الصناعية وعدم توافر قاعدة تكنولوجية  /11
عربية وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، وإهدار طاقات الإنتاج، وانخفاض الجودة، سوء إدارة الإنتاج، عدم 

  .إلخ...عدم الاهتمام بالبحث والتطوير الاهتمام بالإحلال والتجديد،
  

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الصناعة العربية في وضع لا يحتمل خوض غمار المنافسة الدولية وفقا 
لقواعد تحرير التجارة التي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على إرسائها خاصة في مجال السلع المصنعة، والتي تتميز 

  .صنعة على غيرها من البلدانفيها البلدان الم
  

  : آثار الاتفاقيات على الإنتاج الصناعي العربي: ثانيا
من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، حيث تساهم %  30إن القطاع الصناعي في الدول العربية يساهم بنحو 

، )237(فقط%  10بينما تساهم الصناعات التحويلية بنحو ) PIB(من %  20الصناعات الإستخراجية بنحو 

                                           
 .281، ص1999اقتصاديات الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومدى تأثيرها على : إبراهيم محمد الفار/   237
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وتعتمد هذه الصناعات في كثير من البلدان العربية على المساعدات الحكومية والدعم وحوافز أخرى مختلفة 
  .لضمان إستمراريتها ونموها

وعليه فإن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والالتزام بتنفيذ اتفاقياتها سوف يؤدي إلى تحولات كبيرة في 
  :الصناعي العربي، وذلك على النحو التاليهياكل وقواعد الإنتاج 

  :المنافسة الصناعية/ 1
سوف تزداد المنافسة الصناعية مستقبلا بسبب توجهات المنظمة العالمية للتجارة، ومن المعروف أن المنافسة لا 

تاجي، ترتكز فقط على الأسعار، بل تعتمد كذلك على الجودة ومنافسة الإدارة ومنافسة الابتكار والتمييز الإن
ويعني ذلك ضرورة تبني الصناعات العربية لوسائل تنافسية جديدة تواجه بها الواردات الصناعية في الأسواق 

  :المحلية، وكذا تسهيل عملية الوصول للأسواق الدولية عن طريق
  .إدارة الجودة الشاملة /أ

  ".الإيزو"التقييس والمواصفات العالمية  /ب
  .التعبئة والتغليف والتبيين /جـ

  
  :التنميط الصناعي والمواصفات الفنية/ 2

بالنسبة للسلع الصناعية يتطلب ضرورة مراجعة المكونات الإنتاجية ) O.M.C(إن التعامل مع اتفاقية المنظمة 
للصناعة، ودراسة الحركة والزمن لكل منتج وإعادة تصميم المنتجات الصناعية والبحث عن تبسيط المنتج 

  .غيار والاتجاه نحو عالمية المواصفات الفنيةوتنميط الأجزاء وقطع ال
  

  :التنمية الصناعية وفق قواعد المنظمة/ 3
من المتوقع زيادة الاستثمارات الصناعية العربية لتوظيف عوامل الإنتاج والموارد الاقتصادية العربية وذلك 

اعية والاستفادة من اتساع لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي من أجل التنمية الصن
  .النطاق التجاري الدولي والقضاء على البطالة، وتحقيق استخدام كامل للعوامل المتاحة

  

  :تأثير اتفاقيات المنظمة على تكاليف الإنتاج الصناعي/ 4
وكذا ) متناقصة، ثابتة، متزايدة(تعتبر سلوكيات منحنى التكاليف الصناعية مختلفة باختلاف الصناعات 

ومن المتوقع ارتفاع تكلفة إنتاج بعض الصناعات العربية، وذلك . تلاف الأحجام الاقتصادية للإنتاجباخ
                   : )238(للأسباب التالية

                                           
شرح النصوص العربية اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالميـة، دار الكتـب المصـرية، القـاهرة،     : عبد الفتاح مراد/   238

 .554، ص1997
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  .إلغاء الدعم الإنتاجي /أ
  .إلغاء دعم الصادرات /ب

  .ارتفاع تكلفة الفحص قبل الشحن /جـ
  .ارتفاع تكلفة القيود الفنية الأخرى /د

  .تفاع تكلفة التقنيات والاختراعات وحقوق الإنتاجار /هـ
  

  :المنظمة والاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي/ 5
سوف تؤدي المنظومة الجديدة للتجارة العالمية إلى إعادة توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة وفق كفاءة 

مناخات الاستثمار الصناعي والمخاطر السياسية على عوامل الإنتاج في المواقع البديلة في العالم ، وسوف تؤدي 
قرار الاستثمار الصناعي والإنتاج الدولي وعقود الإنتاج في المستقبل، وتستطيع الدول العربية تنشيط الصناعات 

  : وتجديدها ومواجهة المنافسة الدولية عن طريق
  .الاهتمام بالصناعات الصغيرة الحجم /أ

  ). الغذائية(لمغذية التركيز على الصناعات ا /ب
  .استخدام التخصص وإنتاج أجزاء المنتج /جـ

  .الاهتمام بصناعة قطع الغيار والأجزاء التبادلية /د
  .تطبيق أساسيات إدارة الإنتاج الصناعي الحديث /هـ

  .تشجيع التعاونيات الإنتاجية والأسر المنتجة /و
  

  :الآثار المترتبة على التسويق الصناعي/ 6
سوف يؤثر على  -خاصة العربية منها–وص اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على الدول الأعضاء إن تطبيق نص

  :)239(تسويق المنتجات الصناعية من منظورين
  .  منظور التسويق المحلي -
  .منظور التسويق الدولي -

وبرامجه وأساليب كما سيؤثر هذا النظام الجديد للتجارة العالمية على أهداف التسويق وسياساته وخططه، 
تصميم المنتجات، التسعير، الترويج : الرقابة التسويقية والتجديد التسويقي وكذا السلوك التسويقي من حيث

وتحليل تكاليف التسويق بهدف . إلخ...والإعلام التجاري، أساليب وقنوات التوزيع، آليات تقسيم السوق
  :بلوغ

                                           
 .366مرجع سابق الذكر، ص: زيد النجار/   239
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  .أقصى ربحية /أ
  .زيادة الكفاءة التسويقية /ب

  .تحسين الفعالية التسويقية /جـ
  .حماية المستهلك /د

  .حماية البيئة التسويقية والثقافة التسويقية /هـ
  .التجديد التسويقي لمواجهة المنافسة /و
  

وتعتبر هذه العوائق في وجه الإنتاج الصناعي العربي من جانب العرض، وإضافة لها هناك بعض العوائق المرتبطة 
وباعتبار أن . مثلة خصوصا السياسات التجارية التي تنتهجها الدول الصناعية الكبرىمن جانب الطلب، والمت

هذه الدول تستحوذ على نصيب هام في كل من الصادرات والواردات بما يجعلها السوق الرئيسي للبائع 
  .والمشتري في آن واحد

جارة، وقيام النشاط الاقتصادي فيها على فرغم المكانة الهامة التي تتبوؤها الدول الصناعية في مجال الإنتاج والت
أساس آلية السوق، فإنها مازالت تأخذ بإجراءات ذات طبيعة حمائية فيما يتعلق بسياستها التجارية، وذلك رغم 

كتطبيق سياسة الإغراق وقواعد المنشأ، الأمر . جهود المنظمة العالمية للتجارة ومن قبلها الجات طيلة مسيرتها
بما يتفق ومصالحها في المقام ) الجات(اذ حلول بمعرفة الدول الصناعية الكبرى خارج نطاق الذي أدى إلى اتخ

  . )240(الأول
 

  :آثار تطبيق اتفاقية التجارة في الخدمات :المطلب الثاني
   

إن قطاع الخدمات في كثير من الدول العربية يعتبر أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها قدرة على       
( رض العمل، وتغطي الخدمات ذات الطابع التجاري العديد من القطاعات، وأهمها الخدمات الماليةخلق ف

، الاتصالات السلكية واللاسلكية، )وجوي يبرى، بحر(، وخدمات النقل )البنوك، التأمين، وسوق المال
  ).مارات، المحاسبة، المحاماة، الهندسة، الاستثمالطب، التعلي(السياحة، الإنشاء والتعمير، قطاع الخدمات المهنية

ونظرا لضعف البنية الإنتاجية لقطاع الخدمات في الدول العربية واعتماد تجارتها الخدمية على منتجات كثيفة  
فإن قدرتها التنافسية ستكون محدودة في الأسواق العربية المحلية أو في الأسواق الدولية، نظرا لسيطرة . العمالة

ل تجارة الخدمات، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات المتخصصة في قطاعات التأمين، الدول المتقدمة على مجا

                                           
ري في مواجهة تحديات اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، مركز بحوث ودراسات التنميـة  الاقتصاد المص: عاطف عبيد/   240

 .891، ص1999التكنولوجية، جامعة حلوان، القاهرة، 
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وبالتالي فإن فتح الأسواق العربية أمام موردي الخدمات الأجانب في . المصاريف، الخدمات الملاحية وغيرها
والتوظيف وما يتبع القطاعات التي تم تحريرها، سيولد منافسة غير متكافئة، وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج 

ذلك من انخفاض للقدرة الشرائية للفئات العاملة في هذه القطاعات، وفي نفس الوقت تزداد تحويلات أرباح 
  .)241(الأجانب إلى الخارج، وهو ما يسمى بالارتداد العكسي للأرباح

والمعلوماتية للنظام الجديد  كما أنه من المحتمل أن تؤدي الزيادة في مستوى المتطلبات الفنية القانونية والإجرائية
للتجارة العالمية إلى بعض الخسارة للدول العربية، وهذه الخسارة قد تكون بسبب اضطرار هذه الدول إلى قبول 

بعض الفرص التجارية، ويرجع ذلك إلى ضعف القدرات الإدارية المؤسسة  التزامات أكثر مما ينبغي، أو لضياع
  .نظم المعلومات الجديدة في هذه الدولوندرة الإطارات الفنية المؤهلة و

كما أن نقص الإطارات المؤهلة سيجعل بعض الدول غير قادرة على متابعة مدى التزام شركائها التجاريين 
كما لا يمكنها من تأمين الخبراء اللازمين لتمثيلها في المجالس واللجان الخاصة . بالقواعد والإجراءات الجديدة

  .بهذه الاتفاقيات
) G. A. T. S(واء الأثر المعاكس المحتمل حدوثه من إجراءات التحرير السابقة، تسمح الاتفاقية العامةولاحت

لخدمة أغراض ميزان المدفوعات، ويمكن اللجوء إلى هذا الشرط إذا تعرضت ) الوقاية(باستخدام شرط تحفظي 
  .)242(صناعة الخدمات المحلية للتهديد من جانب موردي الخدمات الأجانب

ما يخص انتقال العمالة، فإن الدول المتقدمة عارضت تحرير انتقال العمالة، وأن ما تسمح به الاتفاقية هو وفي
الانتقال المؤقت للخبراء والمتصل عملهم بالدخول إلى السوق لتقديم أحد أشكال الخدمات، ونجد دليلا على 

ولا توجد أية .ت المؤقتة للمبرمجينمن صادرات البرمجيات الهندية تقدم عبر التنقلا  %60ذلك أن نسبة 
  :مؤشرات بأن الدول الصناعية ستتجه إلى تخفيف القيود على انتقال العمالة، وهنا نميز بين نوعين من العمالة

  

حيث تعمل الدول المتقدمة على استتراف الأدمغة العربية والعمالة الماهرة، لتخسر بذلك  :العمالة الماهرة/ أ
  .رأس المال البشري

  

حيث تضع الدول المتقدمة عقبات وتفرض قيودا صارمة على الهجرة اتجاه العمالة غير : العمالة غير الماهرة/ ب
  .الماهرة، ودعواها في ذلك هو انتشار البطالة في الدول المتقدمة

 - يةويتمثل البعد الاجتماعي هنا كما هو واضح في سعي الدول المتقدمة لتحيل أعباء البطالة بها للدول النام
وإفقادها القدرة على التصدير، وسلبها من كل المزايا التنافسية، ويظهر ذلك جليا في إصرار  -وفيها العربية

                                           
  .135، ص2004الدول النامية والعولمة، الدار الجامعية، القاهرة، سنة: محمد صفوت قابل/   241
البلاد العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتمـاعي، الكويـت،     إتفاقية الجات  وآثارها على: سعيد النجار/  242

  .130، ص1995
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بما يتضمن حرية التنظيم والتعبير وحظر العمل " الدول المتقدمة بإضافة الشرط الاجتماعي في الاتفاقية بمضمونه
كفالة الحد الأدنى المسموح به لعمل صغار السن وحماية المرأة الجبري والمفاوضات الجماعية والتمييز في المعاملة و

  .)243("إلخ...العاملة
وأخيرا فإن موضوع انتقال العمالة وظروفها والتي طرحتها الدول المتقدمة من وجهة نظرها، ليس بالأمر الجديد 

في إطار المنظمة العالمية المرتبط بالاتفاقيات التجارية الجديدة، ولكنها سياسة متبعة منذ زمن ومستمرة سواء 
للتجارة أو خارجها، فلم ولن تستقبل الدول المتقدمة سوى العمالة الماهرة ولن تترك باقي الدول تنتج في ظل 

وقد أثبت الواقع أن الدول المتقدمة تحركها . ظروف تكاليف متدنية عن طريق تدني تكلفة عنصر العمل
لمبادئ والسياسات المعلنة، يكون الانحياز طبقا للمصالح وليس مصالحها، وفي حالة تعارض هذه المصالح مع ا

للأهداف أو المبادئ فهذه الدول تسعى إلى تحرير التجارة إذا كانت هذه الحرية ستؤدي إلى صالحها، ولكن 
  .عندما تجد أن تحرير التجارة سيلحق الضرر بمصالحها فإنها تتجه إلى تقييد التجارة وحماية الصناعة الوطنية

  
  :آثار تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: المطلب الثالث

  
لقد قامت الدول الصناعية خارج نطاق اتفاقية الجات بتوقيع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،        

 وفي ضوء هذا وجدت هذه. واتفاقية برن بسويسرا لحماية الحقوق الأدبية والفنية، وكانت كلاهما قليلة الأثر
الدول ضالتها حين تم التوقيع على اتفاقية أورغواي، في وضع اتفاق الملكية الفكرية في مجال التجارة، والذي 

على بعض العقوبات الجنائية  61يمنع دخول أي منتج مقلد، بل أن المنظمة العالمية للتجارة قد نصت في المادة 
  .)244(في حالة ضبط المنتج المقلد 

دراج ملف حقوق الملكية الفكرية ضمن المفاوضات كان بناءا على طلب بإلحاح من وعليه يمكن القول بأن إ
طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتفعت شكواها من اتساع عمليات السطو والقرصنة للملكية الفكرية 

  .خاصة من جانب الشركات الصينية
لاتفاق تحقيقها والتي ركزت حول تشجيع وما يستدعي الانتباه في هذا الموضوع هو الأهداف التي توخي ا

الابتكارات التقنية وتيسير نقل الثقافة وانتشارها، ولم يذكر شيء عن التجارة، ولذا فلا عجب أن نرى الدول 
أن الاتفاق ما هو إلا وسيلة لتمويل المزيد من دخلها نحو الدول المصنعة، من خلال  -والعربية منها - النامية

                                           
منظمة التجارة العالمية وإقتصاديات الدول الناميـة دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، عمـان،      : عبد الناصر نزال العبادي/  243

  .188، ص1999الأردن
  .39، ص2003رة العالمية في دول العالم النامي، الدار الجامعية، القاهرة،تحرير التجا: أحمد عبد الخالق وأحمد بديع بليح/  244
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ءات الاختراع وحقوق الطبع والتأليف وغيرها، من خلال احتكار الشركات المتعددة التكلفة الأعلى لبرا
  .الجنسيات لهذا المجال

وسوف يؤدي تطبيق هذه الاتفاقية إلى حرمان المنظمة العربية من حقها في الحصول على المعرفة التكنولوجية، 
عميق الفجوة التكنولوجية، كون أنها لن أو حتى إجراء الأبحاث العلمية والمعرفية، وكلها أمور تساهم في ت

تستطيع دفع ثمن الحصول على هذه الخدمة نتيجة ارتفاع أسعارها، بعد إطلاق يد صاحب البراءة وإعطائه قوة 
وتبرز هذه النقطة بشدة فيما يتعلق . احتكارية مطلقة تنصرف على كل أوجه التصنيع والاستغلال التجاري

، وأن فترة  %43لا يغطي الإنتاج المحلي السوق إلا بنسبة لا تزيد عن بقطاع الصناعة الدوائية، حيث 
 10للدول النامية في مجال حقوق الملكية الفكرية تمتد إلى ) O.M.C(السماح المقدمة من طرف المنظمة

مر سنوات فقط، وعليه فإن هذه المدة طويلة وممكن أن تقود إلى ارتفاع الأسعار النسبية للأدوية الأساسية، الأ
  .الذي سيكون له اثر سيء على الصحة العامة في الدول العربية

ومن السلبيات البارزة للاتفاقية هي احتكار صاحب البراءة لحقوق استيراد المنتجات بما يقيد حرية استيراد     
منتج موضع الحماية من أي مصدر آخر، كما يبدو الأثر السلبي واضحا في الاتفاقية من خلال إطلاق يد 

احب الاختراع وتوسيع مفهوم الحماية ليشمل طريقة الإنتاج والمنتج نفسه، الأمر الذي يمنحه حق احتكار ص
مطلق على كافة أوجه التصنيع والإيجار مما سيؤدي إلى تعزيز مكانة الشركات المتعددة الجنسيات ومركزها 

رفة عموما، وذلك على حساب الاحتكاري، فهي ستحدد أسعار المنتجات وشروط نقل التقنية وتحتكر المع
المستهلكين في الدول النامية ومنها العربية طبقا، فما الذي تنتظر أن تحققه الدول العربية في مجال إنتاج السلع 

منها تعود   %75من براءات الاختراع في العالم،   %90الصناعية إذا عرفنا أن الدول المتقدمة تمتلك نحو
  .)245(حدهاللولايات المتحدة الأمريكية لو
بما هي عليه آليات تنفيذها تؤدي إلى خسارة تجارية صافية للدول العربية " تريبس"وخلاصة لما سبق فإن اتفاقية 

خاصة في مجال براءات الاختراع لارتفاع تكاليفها وطول مدة حمايتها، وهو ما يعيق تطوير الصناعات المحلية 
  .دول العربية واعتمادها على الدول المتقدمة في هذا المجالوتنميتها بسبب ضعف مجالات البحث والتطوير في ال

 
 
 
 
 
  
  

                                           
  .144مرجع سابق الذكر، ص: عبد الواحد العفوري/  245
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  :خلاصة
بعد عرضنا لمختلف الاتفاقيات التي توصلت إليها جولة أورغواي وتعمل المنظمة العالمية للتجارة على         

لنظام العالمي يمكن القول أن أساس ا - خاصة النامية منها - تطبيقها بشتى الوسائل على كل الدول الأعضاء
الجديد هو التجارة الدولية الحرة في كل بلدان العالم، التي تتاح كأسواق لا تحدها أو تعترضها قيود أو عقبات 
تقف أمام تدفق السلع والخدمات من شتى أنحاء العالم، كما تتاح الحرية الكاملة لكل منتج في العالم أن يبيع 

هذه العولمة التي تعتبر انتصار للفكر . عني بالضرورة عولمة الاقتصادمنتجاته في أي مكان في العالم، وهو ما ي
الليبرالي على الفكر الاشتراكي، عملت على تحقيقها الدول الصناعية الكبرى بشركاتها العملاقة التي جنت ثمار 

ا، والتي لا تاريخ طويل من التطوير التكنولوجي والعلمي والإداري، وتعتمد فيها على المنافسة بمختلف مقوماته
  .يمكن مجابهتها من طرف الدول النامية والعربية

والغريب في الأمر هو وجود نزعة حمائية جديدة لدى الدول الصناعية الكبرى تتمثل في محاولات إدراج 
موضوعات غير تجارية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفرض حواجز غير جمركية والتعسف في 

. كافحة الدعم والإغراق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تجارية أحادية بدعوى حماية البيئةاستخدام إجراءات م
كوسائل حمائية مقنعة أو وضع شروط لإعاقة النفاذ إلى أسواقها، أو إعاقة تدفق المساعدات والتكنولوجية إلى 

  .الدول النامية
ل أنها لكي تسمح لسلعة ما منتجة في دولة ولا تقتصر صعوبة النفاذ إلى الأسواق في تلك الإجراءات فقط، ب

نامية بالدخول على الأسواق الأوربية والأمريكية، فلا بد لهذه السلعة أن تفي بشروط المستهلك في هذه 
  . لتكون هذه السلعة محل ثقة) ISO(البلدان، وأحيانا يتطلب الأمر الحصول على شهادة الإيزو

أنه حتى لو تساوت الجودة مع السلع الأجنبية فإن السعر للمنتج المحلي  وفيما يتعلق بمشكلة التكلفة، فتتمثل في
لن يكون تنافسيا أمام المنتج الأجنبي، حيث يتمتع هذا الأخير بمزايا الإنتاج الكبير الناتجة عما تحوزه المؤسسات 

بحوث العلمية في الأجنبية من إمكانيات تكنولوجية هائلة، علاوة على قدرتها المادية على الاستفادة من ال
بينما في المقابل يعوق تحقيق . ملاحقة التقدم الصناعي ورصد ومتابعة حركة الأسواق وتغير أذواق المستهلكين

  .شركات الإنتاج في الوطن العربي لكفاءة المنافسة القصور الذاتي وقصور البيئة المهيأة لذلك
من عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى  فبالنسبة للقصور الذاتي يأتي من ارتفاع تكلفة المنتجات 

ومواد التعبئة وتدني درجة جودتها، مما يترتب عليه ارتفاع نسبة التالف والفاسد ليصل في بعض الصناعات إلى 
ء إضافة إلى قصور أنظمة التسويق في الدول العربية عن أدا. ثلاثة أو أربعة أمثال النسب العالمية المتعارف عليها

. دورها، ووجود اختلالات وتشوهات في الأسعار، لا تساعد على تبني إستراتيجية إنتاجية وتسويقية متكاملة
إضافة إلى ضعف القدرة في مجال الدعاية والإعلان وإمكانيات الحصول على التمويل بشروط أيسر في الأسواق 

  .العالمية
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ية والنامية في موقف الطرف الضعيف الذي لا يستطيع كل هذه العوامل والظروف المحيطة تجعل من الدول العرب
الوقوف على قدم المساواة في السوق العالمية مع الدول الكبرى، خاصة بالنظر إلى اتفاقيات المنظمة العالمية 
للتجارة وإلزاميتها على الدول الأعضاء، لاسيما في مجال حقوق الملكية الفكرية والتي ستقوي احتكار الإبداع 

ر التكنولوجي لصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية، وهو ما سنحاول إثباته في المبحث والتطو
  . الموالي من خلال صناعة الأدوية في الوطن العربي والتي ستتأثر تأثرا كبيرا بهذه الاتفاقية
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  . ية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربيآثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالم: المبحث الرابع
  

  : تمهيد
يتضح أن صناعة الأدوية ) TRIPS(من خلال دراسة المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية      

قد تكون واحدة من أكثر الصناعات تأثرا بها، وذلك لكون هذه الصناعة ذات خصوصية كبيرة مرتبطة خاصة 
وباعتبار أن الدواء كسلعة يتميز بثلاث خصوصيات رئيسية تجعل منه السلعة الأكثر حرجا . تراعببراءة الاخ

فالخصوصية الأولى تتمثل في ). TRIPS(اجتماعيا واقتصاديا فيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة لتطبيق اتفاقية
سلعة توجد على الدوام منذ عرفها أن الدواء سلعة لا يمكن لمن يحتاجها الاستغناء عنها، والثانية أن الدواء 

الإنسان وفي تطور مستمر، وأما الخصوصية الثالثة فتتمثل في اعتماد الدواء على الابتكار والبحث العلمي 
وهذه السمات تجعل من الدواء سلعة تتمتع بقيمة مضافة عالية وأكثر ربحية من غيرها من . العميق والمتواصل

  .السلع
من قلق وردود فعل بعيدة المدى مرده إلى ذلك الشرط الجديد والذي ) TRIPS(كما أن ما يثيره اتفاق

عاما ويخشى العديد من  20يقضي بالتسليم بحق أصحاب المعارف الصيدلانية الجديدة في احتكار ثمارها لمدة 
  .ةالخبراء في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في أسعار الأدوي

ووفق ما سبق سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى واقع صناعة الأدوية في العالم، ثم واقع هذه الصناعة في 
هي التحديات والصعوبات التي تواجه  وما) TRIPS(الوطن العربي، ثم مدى تأثر هذه الصناعة باتفاقية

لتي يفرضها النظام العالمي الجديد صناعة الأدوية في الوطن العربي، وكيف السبيل للخلاص من هذه القيود ا
  .للتجارة

  
  .واقع صناعة الأدوية على المستوى الدولي: المطلب الأول

شركة، وتقدر السوق العالمية للأدواء  1000يقدر حاليا عدد الشركات العملاقة في مجال صناعة الأدوية بنحو 
هي شركة عابرة للقارات و) IMs(هذا وقد توقعت مصادر لشركة . 2000سنة  $مليار   373بحوالي 

) %8.1( متخصصة في الإحصاءات الدوائية أن تزداد مبيعات الدواء على مستوى العالم بمتوسط سنوي قدره 
 2000وطبقا لنفس المصدر فإن الأسواق الثمانية الأولى سنة . 2004مليار دولار سنة  506لتبيع نحو 

                                                                          :                    )246(كانت وفق الترتيب التالي
  .2000أسواق الأدوية الثمانية الكبرى في العالم لسنة ) : 3-3(الجدول رقم 

                                           
 ـ: محمد رؤوف حامد  246 مركـز الدراسـات السياسـية     ةالصناعات الدوائية العربية في مواجهة متغيرات البيئة الدولية، مجل

   .    2005والاستراتيجية، القاهرة، 
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  .الوحدة مليار دولار                                                                

  حجم السوق  البلد  الرقم
 95.822 الولايات المتحدة الأمريكية  01
 51.984 اليابان  02
 14.614  ألمانيا  03
 13.504 فرنسا  04
 09.201 إيطاليا  05
 09.084 المملكة المتحدة  06
 05.359 إسبانيا  07
 05.185 البرازيل  08

  
  :الجدول التاليفقد قدر على النحو المقدم في  2000أما عن استهلاك الدواء في مختلف مناطق العالم سنة 

  
  . 2000استهلاك الدواء عبر مختلف مناطق العالم سنة ) : 4-3(الجدول رقم 

  

  المنطقة
حصة الفرد سنويا 

  بالدولار
من الاستهلاك %

  العالمي
حجم الاستهلاك 

  )مليار دولار(
 انـعدد السك

  )مليون نسمة(
 مليون نسمة 303 $مليار  157 %38 دولار518  أمريكا الشمالية

  415 $مليار  101 %24.4 دولار243  أوربا الغربية
  420  $مليار  8.6 %2.1 دولار20.5  أوربا الشرقية

  124  $مليار  68 %16.4 دولار548  اليابان
  533 $مليار  24.8 %6 دولار46.5  ةأمريكا اللاتيني

  741  $مليار  5.4 %1.3 دولار7.3  إفريقيا
  1.813 $مليار  23.4 %5.7 دولار12.9  جنوب شرق آسيا والصين

  1.060  $مليار  6.2 %1.5 دولار5.8  شبه الجزيرة الهندية
  381  $مليار  8.7 %2.1 دولار22.8  الشرق الأوسط
  292  $مليار  6.3 %1.5 دولار21.5  البلدان العربية

Source: www. ahram. org. eg/acpss                                   
 09يبلغ حجم هذه السوق حوالي  1996يخص سوق الخامات الدوائية، فإنه طبقا لإحصاءات سنة  أما فيما

وقد تمكنت بعض الدول . مليار دولار تخضع لبراءات اختراع1مليار دولار، منها مواد خام بحجم يقارب 
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قد وصل حجم النامية كالصين والهند والأرجنتين وكوريا من المنافسة في السوق الدوائية الخام، حيث 
  .مليار دولار 02إلى حوالي  1996صادرات المواد الخام من الدول النامية سنة 

  

  :الخصائص الاقتصادية لصناعة الأدوية -1-1
تشهد صناعة الأدوية على الصعيد العالمي بعض المستجدات الخاصة بتوجيهات التسيير الإداري      

  : )247(والاقتصادي، ويتمثل في النقاط التالية
وهي متزايدة منذ ،  حالفات الاستراتيجية بين الشركات فيما بينها أو بين الشركات ومخابر البحوثالت/ أ

  .في المتوسط وهي تنشأ من أجل أهداف بحثية تطويرية أو لأهداف تسويقية%  28التسعينات بمعدل 
مليات الإستحواذ وتهدف عمليات الاندماج بين الشركات أو ع :الاندماج بين الشركات العالمية الكبرى/ ب

جلاكسو سميث (إلى زيادة القدرات التنافسية و الإحتكار ، حيث تسيطر الشركات الثلاثة الأولى وهي 
من حجم السوق العالمي، ويقدر نصيب كل من الشركة الأولى %  17.86على ) كلاين، فايزر، وميروك

  .على التوالي من حجم السوق العالمي%  7.0و%  6.7والثانية بـ
يجري توافق المواصفات وتطوير مستويات التوافق طبقا للتقدم : توافق المواصفات على المستوى الدولي/ جـ

  .العلمي والتكنولوجي للشركات الكبرى حيث يحدد ذلك من خلال لقاءات المؤتمر الدولي للتوافق
ة براءات اختراعها، فتصبح الأدوية الجنيسة هي تلك التي زالت عنها حماي: تزايد الاهتمام بالأدوية الجنيسة/ د

بالتالي متاحة للتصنيع دون إذن من أصحاب البراءات، ويمكن بيعها بالاسم النوعي للدواء وليس بالاسم 
  .في الدول النامية%  90التجاري، وهي تنتشر بنسبة تفوق 

طويرية استعانة شركات الدواء الكبرى بوحدات بحثية صغيرة خارجها في إجراء جزئيات بحثية أو ت /هـ
محددة، ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى من التنوع والتراكم المعرفي في الوحدات البحثية خارج 

  .الشركة مع استخدام أقل ما يمكن من موارد بشرية ومادية
فمن المعروف بأن الشركات الدوائية العالمية كانت محركا رئيسيا : )TRIPS(بدء العمل بتنفيذ اتفاقيات / و
تضمين اتفاقيات التجارة العالمية الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تقضي بتطبيق نظام البراءة ليس ل

فقط على عملية التوصل إلى دواء جديد، بل أيضا على المنتج الدوائي نفسه، وذلك على مدى فترة حماية 
ى البلدان النامية لخطورة العديد من مواد هذه عاما، وقد ظهر مؤخرا إدراك متزايد لد 20البراءة لا تقل عن 

 .الاتفاقية على توفر الأدوية والصحة العامة فيها
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  :الخصائص التكنولوجية لصناعة الأدوية -1-2
في صناعة ) R&D(طبقا للإحصاءات المنشورة يبلغ متوسط الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير      

جملة المبيعات، وعلى الرغم من التفوق الواضح في هذا المجال لكل من %  17.3الأدوية على مستوى العالم 
قد بدأت ) منها بعض الدول النامية(من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية واليابان، فإن بلدانا أخرى 

اج مواد بالفعل في تحقيق قدرات بحثية وتطويرية هامة في هذا المجال تجعل لها مساهمات مهمة على مستوى إنت
دوائية جديدة، من هذه البلدان نجد الصين، كندا، إسرائيل، الهند وإسبانيا، ذلك بالإضافة إلى تميز كوبا على 

  .مستوى الدول النامية في التوصل إلى إنتاج مواد دوائية بالتكنولوجيا الحيوية عن طريق بحوث الهندسة العكسية
البحثية التطويرية التكنولوجية في مجال صناعة الأدوية كما وبصورة عامة يمكن الإشارة إلى أهم التوجيهات 

  :)248(يلي
  

استخدام تكنولوجيات الكيمياء التوافقية والغربلة الفارماكولوجية السريعة جدا في التوصل إلى الآلاف من  /أ
  .المركبات الكيميائية، وكذلك غربلتها بيولوجيا في غضون ساعات وليس سنوات كما كان من قبل

تحداث منتجات دوائية باستخدام التكنولوجية الحيوية والهندسة الوراثية، وهذا الاتجاه يشغل حوالي اس /ب
  .نصف الاستثمارات الجارية لإنتاج أدوية جديدة

  .التوصل إلى تخليق المادة الدوائية في أنقى صورها والأكثر مأمونية /جـ
واستحداث أنظمة جديدة لتوصيل ) إلخ...ات،الأقراص، الكبسولات، القطر(تطوير الأشكال الصيدلية  /د

  .الدواء إلى المكان المقصود داخل الجسم
من خلال ما سبق يتبين بأنه على صعيد الصناعة الدوائية فإن الدول المتقدمة وشركاتها المتعددة الجنسيات       

امية وحدت من قدرتها ومن خلال اتفاقية حقوق الملكية الفكرية قد شنت حربا غير متكافئة على الدول الن
كون أن صناعة الأدوية في . على مجاراة التكنولوجية الدوائية الحديثة ،لتوفير دواء فعال وبسعر معقول لمواطنيها

الدول النامية ومؤسسات البحث والتطوير العاملة في هذا المجال تواجه عوائق جديدة لم تكن موجودة من قبل، 
ها التشريعات الوطنية السابقة في مجال براءات الاختراع، كانصراف كحرمانها من حقوق عديدة كانت تمنح

الحماية على طريقة التصنيع وعدم السماح بتقديم براءات الاختراع للمنتجات التي ترتبط بصحة الإنسان 
  .وغيرها من الحقوق السارية في معظم البلدان النامية
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  :واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي: المطلب الثاني
  

تمتلك بعض الدول العربية صناعات دوائية تنمو بسرعة خاصة في سوريا، الأردن، مصر، السعودية،       
مليار دولار سنة  3.4الإمارات، اليمن، المغرب، تونس، والجزائر، ويبلغ حجم الإنتاج العربي من الدواء حوالي 

من % 50ني أنه يتم استيراد أكثر من مليار دولار وهو ما يع 7، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 2001
  .الدواء من الخارج

  : )249(وتتميز صناعة الأدوية في الدول العربية بالخصائص التالية 
إلى غاية سنة %  47-% 44عجزها عن تغطية حجم الاستهلاك المحلي العربي، والذي ظل ثابت ما بين  /أ

  .1975 أنشأت كلها بعد سنة مصنع للأدوية في الوطن العربي 230، رغم وجود حوالي 2000
محدودية إنتاج المواد الخام المنتجة محليا والاعتماد على الخارج في توفير هذه المواد، حيث يجري استيراد  /ب

  .من الاحتياجات%  90حوالي 
ة في أن صناعة الأدوية العربية تنمو أفقيا أكبر مما تنمو رأسيا، أي أنها تنمو من حيث عدد المصانع المتشابه /جـ

القدرة التكنولوجية، ولا يحدث في هذه المصانع تطور نوعي ينقلها إلى قدرات تكنولوجية أعلى وقيم مضافة 
  .أكبر

أن الاهتمام بالبحث والتطوير ضئيل للغاية، بينما تكاد تكون البيانات الخاصة بأنشطة البحث والتطوير  /د
  .الجودة معدومة، وأن وجدت هذه الأنشطة فهي في شكل رقابة على

أن الصناعة الدوائية العربية لم تنتبه إلى أهمية الآليات العالمية الجديدة في تنمية وتطوير أعمالها، وذلك مثل  /هـ
  .التحالفات الاستراتيجية في مجال البحث والتطوير والتسويق

  .ندرة أو غياب التوجه نحو استثمار التنوع البيولوجي في الوطن العربي /و
 .2000لي يبين سوق الدواء العربية لسنة والجدول التا
    2000سوق الدواء في الوطن العربي لسنة ) : 5-3(الجدول رقم 

  عدد المصانع  الدولة
حجم الصناعة الوطنية 

  $ مليون
نسبة التغطية بالصناعة 

  الوطنية
حجم السوق 

  )$ مليون(
  1.304  %24 313 13  السعودية

  1.040  %90 1026  5+40  مصر
  330  %26 86 06  العراق
  577  %35 202  5+12  الجزائر

                                           
   htm05/2001-www.mowaten.org/economy/07.: أنظر الموقع الإلكتروني , لمزيد من الإطلاع /  249 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  516  %85 439 23  المغرب
  380  %75 319 52  سوريا
  273  %42 114 27  تونس

  238  %26 96  )1+(1  الإمارات
  185  %38 255  )2+(23  الأردن
  230  %15 35 03  اليمن
  190  %12 33 06  لبنان

  148  %50 74 16  السودان
  130  %35 45  )1+(5  فلسطين
  243  ـ  ـ 1  ليبيا
  63 ـ  ـ  ـ  قطر
  70 ـ  ـ  1+1  عمان

  42 ـ  ـ  ـ  البحرين
  30 ـ  ـ  ـ  موريتانيا
  10 ـ  ـ  ـ  الصومال
  10 ـ  ـ  ـ  جيبوتي
  6.284  %49.6 3.117 230  المجموع

Source: www. ahram. org. eg/acpss    
  

بنحو  2000عام ومن خلال الجدول نلاحظ أن حجم استهلاك الدواء في البلدان العربية مجتمعة قدر 
من حجم السوق العالمي للدواء، كما أن نسبة التغطية %  1.5مليار دولار وهو ما يكافئ حوالي  6.284

  %. 50للصناعة العربية الدوائية للسوق المحلي لا تتعدى 
ومنه يمكن التطرق إلى سلبيات ومعوقات صناعة الأدوية في الوطن العربي، والتي يمكن تعدادها في النقاط 

  :  )250(لتاليةا
  .تشرذم الأسواق العربية في وحدات تسويقية إقليمية ضيقة /1
  .الصناعة الدوائية العربية صناعة وليدة ولم تخطو خطوات كبيرة /2
مليون دولار  13كثرة عدد مصانع الأدوية الصغيرة التي يبلغ متوسط إنتاج المصنع الواحد منها أقل من  /3

  . المية تندمج لتصل مبيعاتها إلى مليارات الدولاراتسنويا، بينما نجد الشركات الع

                                           
  :عصام البغدادي، أنظر الموقع الإلكتروني: لمزيد من الإطلاع حول الموضوع لـ/   250

. www.ukcom/ ISAM Baghdadi 2002/index.html. Geocities,  -  
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التنافس الشديد بين المصانع العربية سواء في أسواقها القطرية أو الخارجية، إضافة إلى المنافسة الشديدة التي  /4
  .تتلقاها من الشركات العالمية

  %. 90اعتماد هذه الصناعة على المواد الخام من الخارج حيث تصل إلى  /5
  .عدم وجود مراكز عربية متخصصة في البحث والتطوير في المجال الصيدلي /6
، حيث تعرف هذه )TRIPS(ستكون الصناعة الدوائية العربية أكثر الصناعات تأثيرا باتفاقية تريبس  /7

الاتفاقية براءة الاختراع على أساس أنها تشمل المنتج النهائي وطريقة التصنيع، لذلك فإن كافة المنتجات 
لدوائية التي تصنع في الدول العربية غير مستنفذة للمدة الزمنية، وعليه ستتوقف فور الشروع في تطبيق ا

ويصبح في هذه الحالة المعنية السعي الحثيث على المحافظة على ما تم إنجازه في السابق واتخاذ إجراءات . الاتفاقية
الصمود في وجه المنافسة الأجنبية للشركات  للإبقاء على المصانع العربية، كون هذه الصناعة لا يمكنها

  .العملاقة
إضافة لذلك سيترتب على تطبيق الاتفاقية ارتفاع أسعار الأدوية في السوق العربية، وتزايد فاتورة الاستيراد 

  .  وبالتالي زيادة الضغط على الأرصدة العربية من النقد، إضافة إلى تخفيض مستويات العمالة
  

  .على صناعة الأدوية العربية" "TRIPSار تطبيق اتفاقية آث: المطلب الثالث
  

نظرا لصناعة الأدوية باعتبارها تقوم على الأبحاث العلمية وأن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تختص        
بالنسبة للدواء بالتعامل مع براءات الاختراع المتولدة عن أنشطة البحث والتطوير الدوائي، وعليه يمكن تقديم 

  :لانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على صناعة الأدوية في الوطن العربي والعالم الثالث ككل في النقاط التاليةا
  

حيث تقوم مختبرات الأبحاث والشركات العالمية إلى تقديم :  كثرة براءات الاختراع لحماية نفس الدواء -1
بهدف منع الآخرين من تصنيع أو الاستفادة منها، في  عدد كبير من براءات الاختراع لحماية نفس المادة الفعالة

  . حين يقوم المصنع المبتكر باستغلال واحدة أو اثنين فقط منها
بتقديم  ىفقد ألزمت الاتفاقية الشركات الجنسية أو المختبرات الأخر, ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب

مي ببراءة الاختراع، وهذا ما يجعل منتجي الأدوية الدليل والحجة على أنه لم يستعمل نفس أسلوب الإنتاج المح
  .الجنيسة في موقف ضعيف

وإضافة إلى الحماية ببراءات الاختراع المتعلقة بتشييد المادة الفعالة يتم استصدار براءات اختراع أخرى تخص 
بعض المواد الفعالة إضافة إلى قيام الشركات بإضافة ) أقراص، أمبولات(العمليات التشكيلية والشكل الصيدلاني 
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ونتيجة لذلك يحصل تراكم للعشرات أو المئات من . أو الإستطبابات بهدف تمديد فترة الحماية واحتكار السوق
  .براءات الاختراع بدون إلزام قانوني لاستعمالها، مما يؤدي إلى تمديد فترة الاحتكار لصالح مالك براءة الاختراع

  

طور العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة الأدوية، فإنه يجري تقصير مستمر بفعل الت:  تمديد فترة الحماية/ 2
عاما يعد ) 20(لدورة حياة المنتجات، ومعنى أن تضع الاتفاقية فترة لحماية براءات الاختراع كحد أدنى قدره 

الي يكون أمرا غير منطقيا، حيث تنتهي دورة حياة المنتج قبل مرور العشرين عاما حسب نوع المنتوج، وبالت
هناك تمديد للحماية بدون مبرر، وهو ما يؤدي إلى تأخر فترة الاستفادة العامة للبلدان النامية، في حين تتشبع 
الشركات العالمية صاحبة البراءة من ريوع المعارف العلمية والتكنولوجية أكثر مما تستحق كمقابل لتغطية 

  .تكاليف البحث
طبقا للاتفاقية فإنه تمنح براءات بخصوص التتابعات : سم الإنساناحتكار براءات على مكتشفات في ج/ 3

عن التغيرات المرضية في جسم الإنسان، وأن البراءة الممنوحة لا تمثل مجرد اعتراف يسبق المعرفة  ةالجينية المسؤولي
الكرة  العلمية بقدر ما تمثل فرصة لاحتكار أمر ما يتصل بمرض يمكن أن يحدث لأي إنسان في أي مكان على

الأرضية، ولكون هذه البراءة تتعلق بمعرفة يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف أدوية جديدة فمن شأن احتكار هذه 
  .المعرفة أن يرتبط بتوجهات وتحالفات ومصالح محتكري البراءات

  

من الدول ) TRIPS(تتطلب اتفاقية : الحماية الإدارية للمعلومات برخسة تسويق الدواء المبتكر/ 4
ء القيام بحماية المعلومات غير المشاعة والناتجة بالخصوص عن الدراسات والتجارب التي يتطلب الحصول الأعضا

عليها مجهودا كبيرا، وبناءا عليه تختلف قوانين الدول في تحديد المدة الزمنية التي يجب عليها مراعاتها قبل السماح 
. ملف تسجيل الدواء الجنيس بعد انتهاء فترة البراءةلشركات الأدوية الجنيسة استخدام هذه المعلومات، وتقديم 

فنجد على سبيل المثال أن القانون الأوربي لا يتيح للشركات المنتجة الأدوية الجنسية استغلال هذه المعلومات 
سنوات كمدة حماية  5سنوات من إيداعها، وفي المقابل نجد أن الولايات المتحدة تحدد  10إلى  6قبل مضي 
سنوات كمدة حماية للمعلومات والدراسات الطبية للأدوية القديمة، ولا يسمح للشركات  3ديدة، وللأدوية الج

  .الجنيسة استغلال هذه المعلومات في ترويج أدويتها
إضافة لما سبق ذكره فإن الدول العربية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة متخوفة جدا من تطبيق اتفاقية      

  :على الصناعة الدوائية، وذلك كونها ستؤدي إلى 2006جانفي  1لفكرية ابتداء من حقوق الملكية ا
حيث أكدت دراسة لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري : ارتفاع أسعار المنتجات الدوائية/ 1
عاف، وهو ما أن أسعار الأدوية سترتفع بنسب عالية تزيد على ثلاث أض) مصر عضو بالمنظمة العالمية للتجارة(
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سيؤثر سلبا على الصحة العامة وقدرة السكان على الحصول على الأدوية الأساسية، حيث يستهلك الدواء في 
  .)251(من ميزانية الأسرة%  16مصر 

بسبب براءات الاختراع التي ستبقى حكرا على أصحابها فقط ولمدة طويلة، إضافة : تراجع الإنتاج الدوائي/ 2
عددة الجنسيات للأسواق العربية بإنتاجها من الأدوية القديمة التي كانت تنتجها شركات إلى غزو الشركات المت

  .محلية بتراخيص منها في الماضي
التضييق على المصنعين وعلى المستوردين والموزعين ومستودعات الأدوية والمستخدمين للسلعة الدوائية من  /3

المستغل لهذه البراءة بشكل مباشر وضرورة معرفتهم  حيث اضطرارهم للتعامل مع صاحب براءة الاختراع أو
  .بالطريقة الإنتاجية المتبعة في التصنيع وبالتالي حصر مصادر التوريد الدوائي وتقييدها

تضييق فرص البحث والتطوير والاجتهاد أو استحداث طرق تصنيعية جديدة لمنتجات نهائية تتمتع ببراءة  /4
ا التضييق للمدة المقدمة لبراءات الاختراع حيث لا يسمح بصنع نفس المنتج اختراع سارية المفعول، ويمتد هذ

  .عاما) 20(باستحداث طرق جديدة لمدة 
سيحدث هناك زيادة في مستوى الواردات مقارنة بما كانت عليه في السابق، وبالمقابل تراجع في صادرات  /5

  الأدوية الموجودة
  :خلاصة

بأن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للتجارة والتي  من خلال ما سبق التطرق إليه نلاحظ
، تعتبر حقيقة بمثابة الحاجز 2005جانفي  01ستنتهي فترة السماح فيها بالنسبة للبلدان النامية مع حلول 

ية سيطرة وتحكم المنيع في وجه الصناعة الدوائية في الدول العربية، حيث يأتي خطر تطبيق الاتفاقية من إمكان
مراكز الأبحاث العالمية في المستحضرات الطبية والمواد الخام، على اعتبار أن الصناعة العربية في هذا المجال لا 

  .تزال فتية وهي في مرحلة التطوير والتقليد
كة كم أن إدخال منتوج جديد له حق الحماية فمن المتوقع أن يكون سعره مرتفعا على ما كان عليه، لأن للشر

ولما كانت جل براءات الاختراع تحدث في الدول . المنتجة الحق بأن تسترد ما دفعته في بحوثها واستثماراتها
المتقدمة فقد بات من المتوقع ارتفاع تكلفة الحصول على هذه البراءات في المستقبل، ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج 

  .الدواء وبالتالي أسعار الاستهلاك
قد فرضت على الدول النامية والعربية في مجال صناعة الأدوية حربا غير ) TRIPS(تفاقية ومن هنا يتضح أن ا

عادلة وغير متكافئة، وعملت بذلك على منعها من امتلاك تكنولوجيا الدواء، وهي البلدان الأكثر تضررا من 

                                           
، القـاهرة فـي   924اتفاقية تريبس وأسعار الأدوية ، مجلة العربي، الطبعـة الإلكترونيـة، العـدد    : عبد االله عبد المجيد/  251
  :، أو العنوان التالي20/11/2005

- www. al-araby. Com/ articles/ 924/ 040829- 12- 924- inv.04.htm. 
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في الظروف العادية نظرا  الأمراض الفتاكة والقاتلة ذات التكلفة المرتفعة، والتي لا يقوى المواطن على دفعها
لانخفاض الدخل وتدني القدرة الشرائية، خاصة بعد انتهاج الدول العربية لسياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير 

  .الأسعار وتحرير التجارة الخارجية و فتح الأبواب أمام منافسة السلع الأجنبية
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  :خاتمة الفصل 
تلف الاتفاقيات القطاعية وغير القطاعية لمنظمة التجارة العالمية، يتبين لنا من خلال هذا الفصل واستعراضنا لمخ

في جوهرها تشكل معالم نظام تجاري دولي جديد، سيكون المستفيد الأول منه تلك الدول التي تستطيع 
لا شك صناعاتها الوطنية وإنتاجها السلعي والخدمي أن يتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية، وهي حتما وب

الدول الصناعية المتقدمة التي تتميز بتفوق علمي وتكنولوجي لا مثيل له، ويصعب على باقي الدول الوصول 
  .إليه نتيجة الاحتكار الممارس عليه والذي دعم من خلال هذه الاتفاقيات خاصة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية

ظيم الاستفادة من النظام الجديد للتجارة، خاصة ومنه فقد أصبح من الضروري أن تعمل الدول العربية على تع
  .أن بعضها عضو في المنظمة العالمية للتجارة والبعض الآخر بصدد التفاوض للحصول على العضوية

وكما سبق الإشارة إليه فإن هذه الاتفاقيات على اختلافها سيكون لها آثار على كافة القطاعات الإنتاجية 
  :منها ما يكون إيجابي ومنها ما هو سلبي، ونذكر على وجه الخصوصوالخدمية في الدول العربية ف

إن التخفيض في التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية على السلع الصناعية ستوفر أسواقا  •
للمنتجات التي تتمتع بميزة نسبية من ناحية الجودة والسعر، مما يفرض على الدول العربية العمل على مواجهة 

حديات التي تنشأ عن محدودية القدرة التنافسية في مجال تصدير العديد من السلع الصناعية، وذلك من خلال الت
تطوير صناعاتها التي تعتمد على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتوفرة، كصناعة البتروكيماويات والحديد 

  .والصلب والألمنيوم وذلك بهدف تحسين قدراتها التنافسية
يخص المنسوجات والملابس فإن الاتفاق من شأنه إزالة العديد من العوائق التصديرية أمام فيما  •

الصادرات العربية في مجال المنسوجات والملابس كتونس، سوريا، مصر والمغرب، إلا أنها في الوقت نفسه 
 .ستواجه منافسة حادة من جانب دول جنوب شرق آسيا التي كانت صادراتها تخضع لنظام الحصص

إلا أنه لا يجب أن ننسى بأن هذه الصناعات النسيجية ستتعرض بفعل تحرير التجارة إلى منافسة قوية في  
الأسواق المحلية، كما أنها ستتعرض إلى مشاكل هيكلية كبيرة خصوصا على معدلات التوظيف كونها صناعات 

  .تستخدم أساليب الفن الإنتاجي المكثف بالعمل
ن تخفيض الدعم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي بسبب حدوث أما في مجال الزراعة فإ •

إنكماش في المعروض العالمي من السلع الزراعية، وباعتبار أن الدول العربية تعتبر مستورد صافي للغذاء فإنه 
تجاري لهذه سيترتب على ذلك زيادة قيمة الواردات إلى السلع الغذائية، وهو ما سيؤثر على وضعية الميزان ال

الدول، كما أنه سيحدث ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وعلى الخصوص البذور الزراعية المستوردة، وهو 
  .ما يعني اتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي

أما في مجال الخدمات وباعتبار أن الدول العربية تعاني من عجز كبير في العديد من قطاعات الخدمات  •
تطورة تكنولوجيا، كما أنها تعتبر من الدول التي تزيد وارداتها عن الخدمات باستمرار خاصة في مجال وخاصة الم
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وعلى هذا . الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والمعلومات والبحوث والاستثمارات وخدمات النقل وغيرها
، أو تحمل المنافسة الوافدة إلى أسواقها الأساس تتوقف قدرة الدول العربية سواء على المنافسة في تجارة الخدمات
 .من الخارج على طبيعة العروض التي تقدمها ومجالاتها والقيود التي تفرضها

أما بخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فإنها تلزم الدول باستحداث أنظمة تتكفل بتطبيق نصوص  •
نح البراءات للأدوية والكماويات الزراعية ابتداء من الاتفاقية، وهذا ما يعني أنه على الدول العربية أن تبدأ في م

، وهو ما يعني كذلك بذل جهود كبيرة وصرف أموال على استحداث هذه الإدارات لتباشر 2005جانفي 
، ثم إن تطبيقها يجعل من العسير على المنتجين تقليد منتج مسوق )TRIPS(عملها بما يتفق مع الاتفاقية 

سيؤثر سلبا على الصناعات القائمة، وعلى مدى قدرتها على طرح منتجات جديدة  ومحمي ببراءة اختراع، مما
في السوق، وذلك لضعف القدرات البحثية وقلة مراكز البحث المتخصصة ولضآلة الأموال المخصصة لذلك في 

 .كل الدول العربية
ليار دولار سنويا على م 5وكمثال على ذلك نجد شركة عالمية متخـصصة في صناعة الأدوية تنفق ما مقداره 

  .مليار دولار 5رأسمالها كله في حدود ) شركة 48(البحث والتطوير، بينما نجد في مصر قطاع الأدوية 
من خلال ما سبق يمكن القول بأن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في ظل النظام العالمي الجديد للتجـارة،  

اتها البشرية والمادية والمالية المتاحة في تطـوير التكنولوجيـة   وأنه أصبح يتحتم عليها العمل على استغلال قدر
وتقنيات الإنتاج، وكذا التوجه لتوحيد الجهود العربية لإقامة تكتل اقتصادي موحد للاستفادة من المزايا الـتي  

تلـف  يتمتع بها أعضاء التكتل فيما بينهم في إطار قواعد المنظمة العالمية للتجارة كما هو معمـول بـه في مخ  
  .التكتلات الاقتصادية الجهوية
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 واقѧѧѧѧѧع القطѧѧѧѧѧاع الصѧѧѧѧѧناعي الجزائѧѧѧѧѧري فѧѧѧѧي ظѧѧѧѧѧل تحریѧѧѧѧѧر التجѧѧѧѧѧارة الخارجيѧѧѧѧѧة والشѧѧѧѧѧراآة : الفصѧѧѧѧل الرابѧѧѧѧѧع 
  .جزائریة -الأورو

  
  :مقدمة

لقد سبق وتطرقنا في فصل سابق إلى سياسات التجارة الدولية ورأينا أنها تتراوح بين مؤيد ومعارض، وذلك     
  .لح كل دولة ووضعها في الاقتصاد العالميحسب مصا

لكن وبعد استكمال الضلع الثالث من أضلاع النظام العالمي الجديد والمتمثل في إنشاء المنظمة للتجارة، ونظـرا  
لوجود ارتباط كبير بينها وبين المنظمات الدولية الأخرى خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشـاء  

بحت هذه المؤسسات تعمل بجدية لدعم انتصار حرية التجارة وترسـيخ مفـاهيم العولمـة،    والتعمير، فقد أص
ويتضح ذلك جليا من خلال دور صندوق النقد الدولي في إلزام البلدان المدينة بضرورة تحرير التجارة الخارجية 

ختلفة سواء كانت قطاعية وإرساء دعائم اقتصاد السوق، أما دور المنظمة العالمية فيتضح من خلال اتفاقياتها الم
السلع، الخدمات، حقوق الملكية الفكريـة وكـذا   (أو غير قطاعية والتي ترمي إلى تحرير كل قطاعات التجارة

  .، إضافة إلى تنظيم هذه التجارة العالمية وإلزام كل الدول في هذه الاتفاقيات)الاستثمار
د اعتمدت على برامج تنموية طموحة لبنـاء قاعـدة   والجزائر واحدة من البلدان حديثة العهد بالاستقلال ق   

صناعية متكاملة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكان ذلك في ظل اقتصاد مخطط يتميز باحتكار 
الدولة لكل القطاعات الاقتصادية بما فيها التجارة الخارجية، لكن وبعد الأزمة النفطية التي أدت إلى انخفـاض  

الية الضرورية لتمويل الاقتصاد وتفاقم المديونية الخارجية، فقد لجأت الجزائر لصندوق النقد الدولي في الموارد الم
إبرام الاتفاق ظهرت بوادر تحرير التجارة الخارجية وشرع فعليا بعدها في عمليـة تحريـر    دوبع 1989سنة 

  .من أحداث التجارة الخارجية والتي مرت عبر مراحل مختلفة وفق ما عاشته الجزائر
وبعد عملية تحرير التجارة الخارجية وتبني اقتصاد السوق قامت الجزائر ببدء عملية التفاوض لقبول عضويتها    

، 1996في جويلية )AIDE-MÉMOIRE(في المنظمة العالمية للتجارة بدءا من صياغة المذكرة المساعدة 
، وما زالت حتى اليوم لم تحصل على 2005ي  جولات التفاوض المختلفة حتى آخر جولة تفاوضية في جانفثم

  .الموافقة التامة لقبول عضويتها بالمنظمة العالمية للتجارة
وفي ظل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية والقيود المفروضة على الاقتصاد الوطني نجـد القطـاع الصـناعي    

حولات الاقتصادية الكبيرة التي عرفها الجزائري يخوض صراعا مريرا من أجل البقاء والاستمرار، خاصة بعد الت
منذ اعتماد اقتصاد السوق كخيار اقتصادي لا بديل عنه، والشروع في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي المقدم من 
طرف صندوق النقد الدولي، وما نتج عنه من آثار سلبية خاصة في المجال الاجتماعي، والشـروع في عمليـة   

ة غير المجدية من حيث الربحية، وعليه أصبح القطاع الصناعي الجزائري يواجه الخوصصة للمؤسسات الاقتصادي
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رهانات وتحديات كبيرة ناتجة عن تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية وظهور المنافسة الأجنبية خاصة التي أصبح 
  .لا يقوى على مجابهتها لأسباب عديدة

  :لتاليةفي ظل ما سبق سنحاول في هذا الفصل معالجة النقاط ا
  .تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: المبحث الأول
  .علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثاني

  .جزائرية -الأورو الاقتصادية الشراكة: المبحث الثالث
   .في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة الجزائري واقع القطاع الصناعي: المبحث الرابع
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  تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: المبحث الأول
  

  :تمهيد
 الجزائـر  ، تدهورت عائدات1986بعد الأزمة النفطية الثانية والتي تراجع فيها سعر النفط الخام في سنة       

لصـادرات،  لي  من المحروقات على اعتبار أنها ذات اقتصاد يعتمد على هذه السلعة فقط ولا يوجد تنوع سلع
فقد عجزت الجزائر عن تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى عدم قدرتها على تسـديد  
ديونها الخارجية، وأصبح من الضروري اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المالية، بعدما ارتفعت 

المعيشي للسكان، وأصبحت الندرة في السلع من سمات وتدهور المستوى  %78خدمة الدين الخارجي إلى نحو
  .المجتمع

للحصول على قروض بغيـة  ) FMI(ولذلك دخلت السلطات الجزائرية في مفاوضات مباشرة مع الصندوق 
مـاي  30في ) Accord Stand-bay(التخفيف من حدة العجز في الميزان التجاري، وتم إبرام العقـد  

رير التجارة الخارجية، ثم بعد ذلك تم توقيع اتفاق ثاني مع الصندوق والذي كان ينص صراحة على تح 1989
والمدعم من طرف البنك الـدولي للإنشـاء والـتعمير     1994، وأخيرا الاتفاق الثالث في أفريل 1991سنة 

)BIRD ( يتضمن برنامج التصحيح الهيكلي والاستقرار الكلي للاقتصاد، والذي يعتبر نقطة البداية في التحرير
  .لشامل للاقتصاد وللتجارة الخارجيةا

هذه القيود الخارجية إضافة إلى قيود أخرى داخلية ساهمت بقوة في تحرير التجارة الخارجية الجزائريـة، الـتي   
كانت تهدف إلى تحقيق جملة من النتائج تكون في خدمة الاقتصاد والمجتمع وكذا تحسين كفاءة إدارة الاقتصاد، 

  .لتقسيم الدولي الجديد للعمل والتكيف مع النظام التجاري الجديد المتعدد الأطرافوالعمل على الدخول في ا
من خلال هذا المبحث سوف نحاول تحديد مختلف القيود الداخلية والخارجية وكذا الأهداف المنتظرة من تحرير 

ر التجارة الخارجيـة  لى تقييم سياسة تحريإجزائرية، لنخلص  -التجارة الخارجية وتحليل اتفاق الشراكة الأورو
  .الجزائرية، واتفاق الشراكة الأورو جزائرية

  
  :قيود تحرير التجارة الخارجية: المطلب الأول

إن نجاح عملية تحرير التجارة الخارجية مرهون بمجموعة من الشروط الواجب توفرهـا في أي اقتصـاد         
صناعية وتجارية متكاملة،  إستراتيجيةوجود كان، إذ يتطلب وجود سياسة اقتصادية كلية منسجمة ومتوازنة، و

فقط على دعم ومتابعـة   اوالمأخوذة هي نفسها من قيود التأقلم مع الاقتصاد العالمي، ويبقى دور الدولة مقتصر
لدى المؤسسات الاقتصادية وأن  تنظيم الاقتصاد ونجاح حرية التجارة وهذا في حالة وجود نجاعة وضمان عملية

  .ةتكون مؤهلة للمنافس
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 الخارجية فإن نجاح عملية تحرير التجارة -كما هو حال الاقتصاد الوطني -أما في حالة اقتصاديات أقل تنافسية
مرهون بالقيود التي تقع على الدولة وبطبيعة السياسة الاقتصادية المتبعة، والاستقرار علـى كـل المسـتويات،    

  .الاجتماعية، السياسية والأمنية وغيرها
ت في تحرير التجارة الخارجية وإرساء قواعد اقتصاد السوق في ظروف جد صعبة، كانت بمثابة والجزائر قد بدأ

  :عائق حقيقي للقيام بعملية تحرير التجارة الخارجية وضمان نجاحها وتتمثل في
  .قيود خارجية مرتبطة بوضعية البلد تجاه العالم الخارجي -
 .قيود هيكلية مرتبطة بجانب العرض -
 .تبطة بالوضع الداخلي للبلدقيود اجتماعية مر -

 

   :القيود الخارجية -1-1
، وكذا ارتفاع معدل 1994إلى سنة  89بعد تفاقم حجم الديون الخارجية خلال الفترة الممتدة من سنة       

 ،1994252سـنة  %93.4و  1993من الصادرات سنة  % 82.2خدمة الدين الخارجي الذي وصل إلى 
، حيث تعتبر المؤسسات الدولية أن 1994ع صندوق النقد الدولي في أفريل وذلك قبيل عقد الاتفاق الثالث م

مقارنـة   %50، ومعدل المديونية حدود % 30بلد ما مدين بحدة إذا بلغ معدل خدمات الديون لديه نسبة 
 %69.9، ونسـبة  1993سنة  %52.1والذي أصبح يمثل في الجزائر نسبة  PIBبالدخل المحلي الإجمالي 

من في ميزان المدفوعات من القيود الخارجية الأساسية، حيث أن الخلل في الميزان زعتبر العجز المي، و1994سنة 
التجاري يترجم وجود معدل مرونة للواردات مقارنة بالإنتاج يتعدى الواحـد وبالمقابـل هنـاك قصـور في     

  .اتقورالصادرات خارج المح
إلى المؤسسات المالية الدولية لإعـادة جدولـة ديونهـا     هذا العجز الدائم دفع بالحكومة الجزائرية إلى اللجوء

الخارجية، وهو ما أدى بها إلى قبول برامج إصلاحية للاقتصاد الوطني، خاصة برنامج التعديل الهيكلي المقدم من 
  :)253(طرف خبراء الصندوق والذي كان يهدف إلى

  .بيإعادة التوازن للميزان التجاري وإعادة تشكيل مخزون الصرف الأجن -
  .إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي الوطني لتأهيله والدخول في التقسيم الدولي للعمل -
  .تقليص عجز الميزانية -
  .تخفيض معدل التضخم -

وضمن ما جاء في هذا البرنامج تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود على الاستيراد، تشـجيع الاسـتثمار      
 ،لدولة عن سياسة الدعم خاصة للسلع الاستهلاكية أي تحريـر الأسـعار  الأجنبي والخاص المحلي وكذا تخلي ا

                                           
252   /   Nachida M Bouzidi: 5 essais sur l'ouverture de l'économie algérienne, ed- Enag alger,1998,p/09.                            
253 /  Med E. BENISSAD: L'Ajustement structurel, objectifs et expériences,  ALIM- ed, Alger, 1994, p.09. 
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وكان يهدف هذا البرنامج إلى إرساء قواعد السوق الحر وإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال 
  .تحرير التجارة الخارجية وإقامة المناطق الحرة وإبرام عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي

  

   :ود الهيكليةالقي -1-2
إن نمط التنمية المعتمد في الجزائر منذ الاستقلال حتى نهاية المخطط الخماسي الثـاني، واحتكـار الدولـة         

، أصـبح  1986للاقتصاد الوطني في التنظيم والتسيير، وبفعل الأزمة المالية التي وقعت فيها الجزائر بعد سـنة  
القيود الهيكلية التي يمكن اعتبارها سببا في الذهاب إلى صـندوق   الاقتصاد الوطني في حالة سيئة أفرز جملة من

  : النقد الدولي، وقبول برنامجه وهي
وجود عرض في السوق الوطني عاجز عن تلبية الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات وأصـبحنا نعـيش    -

  .اقتصاد الندرة
تسيير البيروقراطي وعدم قدرة هذه الهياكل على وجود هياكل احتكارية شديدة في كل المجالات نتيجة نمط ال -

  .مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في العالم الخارجي
ضعف الإنتاجية ووجود تأخر تكنولوجي كبير كون أن نمط الاحتكار المتبع تـرك هنـاك نمـط اسـتيراد      -

  )254(دــفي اليد والمنتج في الي المفتاح إستراتيجيةللتكنولوجية غير متنوع المصادر، واعتماد 
)Clé en main et Produit en mainِ(   مما أدى إلى وجود تبعية تكنولوجيـة أدت بـدورها إلى ،

  .اتساع الهوة بين الجزائر وباقي بلدان العالم
عدم وجود قدرة تصديرية لغالبية الإنتاج الوطني بسبب ضعف الفعالية الإنتاجية، ورداءة النوعيـة خاصـة    -

ناعات المعدنية والميكانيكية والحديد والصلب، وهي التي اعتبرت يوما ما محركا للتنميـة ونقطـة جلـب    الص
  .واستقطاب للصناعات الأخرى

مع هذا القصور من جانب العرض، فإن وجود هذا النقص أدى إلى بروز إختلالات في التوازن على  وبالموازاة
  .الجبهة الاجتماعية

   :القيود الاجتماعية -1-3
مرات من سنة ) 3(يتجلى ذلك من خلال الاختلال الموجود في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة بثلاثة 

، هذا مقارنة بمعدل البطالة في البلـدان  1993) 255(سنة %23.2ليصل إلى نسبة  1991إلى سنة  1985
الصـدمة النفطيـة    وترجع أسباب ذلك كما سبق ذكره إلى ،% 10إلى  8المتقدمة الذي لا يتعدى حدود 

، مما أدى إلى تراجع حجم الواردات من التجهيـزات ووسـائل   %40وتراجع عائدات الجزائر المالية بنسبة 

                                           
254 /  F. Z. OUFRIHA et A. DJEFLAT : Industrialisation et Transfert de Technologie dans les P. V. D- le cas de 
l'Algérie- O. P. U, Alger, 1986, P 91.   
255 / AREZKI IGHEMAT : le marche du Travail en Algérie, C.E.R.P.E.Q, Alger, 1992,p.p 52/57.  
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الإنتاج وكذا المواد الأولية الضرورية لضمان سيرورة الإنتاج وحركية الجهاز الإنتاجي الجزائري، وهو عامـل  
، وهو ما يتطلب معدل نمو يقدر بنحو 1997سنة  %29إضافي لتفاقم البطالة، حيث وصل هذا المعدل إلى 

ألف منصب شغل سنويا، والجدول التالي يبين تطور معـدل   300، وهو ما يعني خلق نحو )256(سنويا 8%
  .1996إلى سنة  85البطالة في الجزائر من سنة 

  
  السنوات  1985 1986 1989  1991 1994  1995  1996

  نسبةال 16% 18% 19.1%  21% 24.4%  28.1%  28.3%
Source: Baya arhab: les effets sociaux du P.A.S dans le cas de l'algerie,in les cahiers du cread, n° 46,1998,p/44.  

  
  .لأخرى من خلال الجدول يتضح أن معدل البطالة في نمو مستمر وبفارق واضح وكبير من سنة

لسكن والصحة والتعليم، بسبب الضغط السكاني إضافة إلى هذا المشكل نجد مشاكل اجتماعية أخرى مثل ا -
مليون وحدة سكنية، كمـا   1.2، حيث قدر العجز في مجال السكن بـ1988سنة  %3.2الذي بلغ نسبة 

  ).PIB(من الناتج المحلي الإجمالي  %8.7-نسبة  1993بلغ عجز الخزينة العمومية سنة 
هاز الإنتاجي، تفـاقم حجـم المديونيـة والبطالـة     كل هذه القيود الداخلية والخارجية والمتمثلة في ضعف الج

ار في هذا النهج، عـلاوة علـى الضـغوط    روعدم قدرة الدولة على الاستم )257(وانخفاض التراكم الرأسمالي
الخارجية خاصة المؤسسات الدولية، حتم على الحكومة قبول مشروع الإصلاحات الاقتصادية، وقد نتج فعـلا  

  :) 258(ة الخارجية ونظام المدفوعات عن طريقمن هذه البرامج تحرير التجار
  .التخفيض المتوالي للحواجز الكمية على الواردات -
  .رفع مستوى الفعالية والتنافسية عن طريق خفض الرسوم الجمركية -
  .التخلي عن إجراءات تراخيص الاستيراد والتخفيف من حدة النظام الجمركي وشبه الجبائي -
  .رض الاستيراد عن طريق الحد من العوائق الإداريةغالصعبة بحرية الحصول على العملة  -
  .اد قواعد السوق بين العرض والطلب الداخليينسالعمل على إر -
  .كما نتج عن عملية تخفيض قيمة العملة تحسين في أداء الميزان التجاري -

ن صدفة ولا برغبة خاصة لـدى  ومما سبق يمكن القول بأن اعتماد النهج الليبرالي كبديل للاقتصاد الموجه لم يك
المسئولين الجزائريين وإنما كان نتيجة تفاعل كل هذه القيود الداخلية والخارجية، ولضمان التطبيق الحسن لهـذا  

                                           
256 / M. MEDJKOUNE : Ajustement Structurel, emploi et chaumage en Algérie, les cahiers du CREAD, N°46, 
1998,p153. 
257  Rachid  Boudjemaa : Etatisme(s) et Reforme(s) dans le tiers monde: les Termes d'un contrat Social, les cahiers du 
CREAD N° 01, 2003, p28/29.  
258  GUECHI. D. EDDINE: Essai d'évaluation de l'effet des P.A.S sur les conditions Macro- Economiques des pays 
Maghrébins, les cahiers du CREAD, N°01, 2000, p41. 
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البرنامج كان من الضروري اعتماد جملة من الإجراءات والضوابط القانونية والتنظيميـة لبلـوغ الأهـداف    
  .طلب المواليالمسطرة، وهو ما سنتطرق إليه في الم

  
  .الإطار التنظيمي لتحرير التجارة الخارجية: المطلب الثاني

  
لقد بدأت التحولات الاقتصادية نحو الليبرالية في الجزائر قبل لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، مـن        

التي رافقتها كتشـجيع  خلال إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والإجراءات 
القطاع الخاص الوطني والاستثمار الأجنبي وتحرير أسعار السلع الزراعية والتنازل عن أمـلاك الدولـة والـتي    

  .)259(اعتبرت كلها بوادر التوجه نحو اقتصاد السوق
 والذي 1989في مارس ) FMI(لكن الحقيقة لم تظهر مباشرة بصراحة إلا بعد توقيع الاتفاق الأول مع الـ

أكدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بالتحولات الليبرالية التي ترتكز على برنامج الصـندوق، فأكـدت   
المضي في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا، وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار علـى  : "صراحة ما يلي

  .)260(ميكانيزم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرفأساس المسؤولية المالية والربحية، والاعتماد الكبير على 
من خلال الاتفاقية الثالثة المبرمة مع الصندوق ) P.A.S(وقد تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي 

)FMI ( 1994في ماي)ووفقا لهذه الاتفاقيات كان لزاما على الجزائر سـن جملـة مـن القـوانين     )261 ،
 يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة خاصة في مجـال تنظـيم التجـارة   لا الآخر والتشريعات وتعديل بعضه

  .وتنظيم سعر الصرف الخارجية
   :تنظيم التجارة الخارجية -2-1

بدأت أولى خطوات تحرير التجـارة الخارجيـة   ) FMI(على ضوء هذه الاتفاقيات الموقعة مع صندوق      
 احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كمـا بـدأت   ءالأجنبي، وإنها والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد

الصرف، وتم تقليص تشـكيلية   الفائدة وأسعار الاعتماد على آليات العرض والطلب في تحديد أسعار خطوات
السلع التي تحدد الدولة أسعارها، كما بدأت إجراءات منح الاستقلالية القانونية لخمس بنوك تجارية، وإعطـاء  

قلالية الكاملة للمؤسسات الاقتصادية العمومية في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية على أسـاس قواعـد   الاست
  .السوق ومؤشرات الربحية، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بحرية في التجارة الخارجية

                                           
، 1994استقلالية المؤسسات العمومية عبر الإصلاحات الاقتصادية، مجلة جامعة الجزائر، مارس : عبد القادر العلالي/   259

  .41ص 
ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات اقتصادية، العدد الأول، الدار الخلدونية، الجزائر : صالح صالحي/  260

  .124، ص1999
261 / M. E. BENISSAD : L'Ajustement Structurel, l'expérience du Maghreb, O.P. U, Alger 1999, PP 59/63. 
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لكيفيات وشـروط   ففي مجال التجارة الخارجية، فقد تم سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المحددة
  :)262(ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير، وفيما يلي أهم الإجراءات والنصوص

   :الإجراء الأول
حول النقد والقرض والمنظم لحرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر والصـادر   10-90يتمثل في سن القانون     
ركزي تحدد فيها الكيفيات والنمط المناسب والمتمم في شهر سبتمبر بتعليمة من البنك الم 14/10/1990: في

  .لذلك
  

   :الإجراء الثاني
والمتمثل في النظام  1990أوت  07 المؤرخ في  16-90والمتمثل في القانون  1990كان في شهر أوت     

والصـادر   1990لقانون المالية التكميلي لسنة  63الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاء، والمتمم بالتعليمة رقم 
والمتعلق بشروط عمل هؤلاء الوكلاء وتجار الجملة، ومن خلال  20/08/1990ن وزارة الاقتصاد بتاريخ ع

  :فحص هذه القوانين نستنتج أنها
  .توحي بعدم إمكانية مساعدات بنكية لتمويل العمليات التجارية مع الخارج -
 .بالعملة الصعبةوجود قائمة سلعية مرخصة للاستيراد من طرف الدولة وقابلة لإعادة البيع  -
 .    إجبار الوكلاء الأجانب بالقيام بعمليات الاستثمار محليا في مجال الإنتاج -
       

   :الإجراء الثالث
، 13/02/1991المؤرخ في  37-91، والمتمثل في صدور المنشور التنفيذي رقم 1991كان في مارس    

المؤرخـة في   03-91د تعليمة البنك المركزي رقم والمتعلق بإزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما تؤك
  :على شروط وطرق عمليات تمويل التجارة الخارجية، والتي تنص على ما يلي 21/04/1991
 .للمؤسسات العمومية) Budgets- devises(إلغاء ميزانية العملة الصعبة  -
شـهرا،   18اق أكثر من تلزم المستوردين على الاستفادة من إمكانيات التمويل الخارجي ذو الاستحق -
 .مهم بوضع مقابل ذلك للواردات بالعملة الوطنيةزوتل
تمنع عمليات التسديد بالعملة الصعبة في السوق المحلي بالنسبة للمنتجات المستوردة من طرف الوكلاء  -

 .وتعويضها بالدينار الجزائري
بينوا حقوقهم وتحديد مكـان  تلزم الأعوان الاقتصاديون الذين يبرمون صفقات استيراد بدون دفع بأن ي -

 .صفقاتهم لدى أحد البنوك

                                           
262 / RABAH- BETTAHER : le Partenariat et la Relance des Investissements, ed- BETTAHER, Alger 1992, p27. 
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من خلال هذه النصوص التشريعية وتواريخ صدورها نستنتج أن عملية تحرير التجارة الخارجية كانـت تـتم   
، باستثناء قائمة 1994) 263(برفع الحواجز غير التعريفية مع مطلع سنة بدأت بطريقة تدريجية، حيث أن العملية

توردة، بغية السماح للمنتج الوطني بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجية، لكن مع مطلع سنة واحدة للسلع المس
  .فإن عملية التحرير شملت كل الواردات 1995

، حيث خفضـت التعريفـة   1992وفيما يتعلق بالحواجز الجمركية، فإنها بدأت في الانخفاض بداية من سنة 
، وفي ظل المفاوضات الجارية مع المؤسسـات  %60إلى  %120الجمركية من الحد الأقصى لها والمقدر بـ

سنة  %45، ليصل إلى 1996سنة  %50المالية الدولية تم الاتفاق على تخفيض المعدل الأقصى للتعريفة إلى 
  .1998سنة  %40، ثم 1997

، وبقي معـدل  %18، والمعدل المتوسط المرجح نسبة %24.3، بلغ معدل الحماية الاسمي 1997وفي سنة 
  .مرشحا للانخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة %40التعريفة 

  

  :وكخلاصة لما سبق يمكن القول بأن هذا النظام الجديد لتسيير التجارة الخارجية جاء بتغييرات هامة تتمثل في
قد عـوض بمخطـط   ) A.G.I(اد في مجال تموين الاقتصاد الوطني، فإن نظام الرخص العامة للاستير -

  .التمويل، تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي الجزائري
أصبح البنك المركزي الوحيد الذي يضمن التناسق بين عمليات الاستيراد، بمنحة الإعتمادات ومراقبـة   -

 .التدفقات المالية عن طريق مخطط التمويل والحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة لديه
التجارية في مجال التجارة الخارجية بالحصول على أفضل الشروط للاقتراض من الأجانب  إقحام البنوك -

 .بغية تمويل الواردات
 .إضفاء نوع من الديناميكية على نشاط البنوك التجارية في مجال التجارة الخارجية -
 .ة الصعبةوضع معايير محددة للحصول على العملة الصعبة وضمان تسيير محكم للمواد المالية بالعمل -

 

   :تنظيم سعر الصرف -2-2
، 1987منذ سنة ) Dépréciation(إن سعر صرف الدينار الجزائري كان دائما في انخفاض مستمر      

، كمـا  1990دج سـنة  1.415=  فرنـك 1، ليصل إلى 1985فرنك فرنسي سنة 2= دج1حيث كان 
            إلى  31/12/1987مــن  %103انخفــض الــدينار الجزائــري مقابــل الــدولار الأمريكــي بنســبة 

ونتيجة لذلك قامت السلطات الجزائرية باعتماد نظام لصرف الدينار يرتكـز علـى    ،)264(1990 /31/12
  :محورين هامين هما

                                           
263 /  N. M. BOUZIDI : OP. cit, p15. 
264 /  DEBBOUB- YOUCEF : le Nouveau Mécanisme Economique en Algérie, O.P.U. Alger, 1995, p73. 
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   :نظام الصرف الرسمي: أولا
والخـاص   1990وهو المحدد رسميا من طرف إدارة البنك المركزي، وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة    
مليات تمويل التجارة الخارجية للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في مجال استيراد المواد الموجهة لتلبية بع

  .الحاجات الأساسية للسكان، أو الموجهة لضمان تموين الجهاز الإنتاجي الوطني
   :سعر الصرف الموازي: ثانيا
بـدون دفـع     الواردات خصصة لتمويلرة المــة الحــة الصعبــق بتسيير العملــو متعلــوه    

)Les importations sans paiement ( أي استعمال العملة المتواجدة في السوق الموازي والتي تمثل
  .المصدر الوحيد لتمويل مثل هذه العمليات
حيث تم تثبيت سعر الصرف من طـرف البنـك المركـزي     1994وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 

، وابتداء من أكتوبر من نفس السـنة  %40د إقرار عملية تخفيض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة الجزائري بع
  .، من خلال عقد جلسات يومية لتحديد سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائر)265( أصبح سعر الصرف مرنا

إلغاء القيـود   أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، وكان من المقرر 1995وبحلول عام 
وبذلك . ابتداء من الصحة،التعليم ثم بقية الخدمات على مراحل) الخدمات(على مدفوعات السلع غير المنظورة 

البنوك تمتلك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلبات موثوقة، وأنهى البنك المركـزي   أصبحت
يمنح للمؤسسات الاقتصادية، كما ألغيت القيـود النهائيـة    توفير الغطاء الآجل على النقد الأجنبي والذي كان

ملات الجارية المتبقية بما في ذلك السفر لأغراض السياحة، وقبلت بذلك الجزائـر  اعمعلى المدفوعات بالنسبة لل
  .1997الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر 

  
  .أهداف تحرير التجارة الخارجية: الثالمطلب الث

  
إن عملية تحرير التجارة الخارجية وكما رأيناها في المطلب السابق كانت نتيجة تراكم مجموعة من الضغوط     

الداخلية والخارجية، والتي فرضتها المرحلة التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك في وسط محـيط عـالمي ملـيء    
إضافة لذلك نجد مجموعة أخرى من الضوابط تم من خلالها تحرير التجارة الخارجية  .بالتقلبات وعدم الاستقرار

  :وهي
أن النظام الاقتصادي الحر أصبح الوحيد على الصعيد العالمي الأكثر جذبا للنمو الاقتصادي وتحقيقـا   -

  .للنجاعة الاقتصادية
                                           

، صندوق النقد 165تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق دراسة خاصة رقم : الجزائر: كريم النشاشيبي وآخرون/  265
 .  116، ص 1998الدولي، 
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لاقتصاديين الجزائريين مجرد مشترين أن طريقة تسيير الدولة للتجارة الخارجية، أدى إلى اعتبار الأعوان ا -
 .في السوق الدولي، ويتحملون أعباء كبيرة لعدم قدرتهم على التفاوض والبحث عن تحقيق مصالح الدولة

أن استخدام نظام الرخص الإدارية للحصول على العملة الصعبة بواسطة إجراءات إدارية بيروقراطيـة   -
  .أدى إلى سوء تخصيص الموارد

احـات اللازمـة للمؤسسـات    تية تحرير التجارة الخارجية كان هدفها الأساسي هو توفير المولهذا فإن عمل 
  .، ومنه تحقيق اندماج تدريجي لمتطلبات الأعوان الاقتصاديين في تحقيق صفقاتهم بالخارج)266(الاقتصادية

الجهـاز   كما أن تحرير الواردات كان يهدف إلى توفير المدخلات والتجهيزات الضرورية لضـمان سـيرورة  
  .)267(الإنتاجي

وبصفة عامة فإن السياسة التجارية المعتمدة وفق برنامج التصحيح الهيكلي ترتكز على تخفيض درجة الحمايـة  
للاقتصاد الوطني وتوسيع قطاع الصادرات عن طريق ترشيد نظام الرسوم الجمركية وتبسط إجراءات الـدفع  

المحروقات، وهو ما يتجلى من خلال عملية تخفيض  بالخارج، ومن جهة أخرى تدعيم قطاع الصادرات خارج
  .العملة الوطنية

  :وتتضح الأهداف الحقيقية لعملية تحرير التجارة الخارجية فيما يلي
  :)268(ونجد ثلاثة أهداف :في مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر :أولا
  .والالأم ة أكثر مرونة خاصة بتسيير حركة رؤوسيإحداث هيئة إدار -
 .لاستثمارات الضرورية ووضع حد للإجراءات المضادة لعملية الترشيد الاقتصاديتشجيع ا -
 .جنبيم الدولي والفصل في القضايا المتعلقة بالاستثمار الأيوضع تشريعات خاصة بالتحك -

 

 :ونجد ما يلي في مجال تنظيم التجارة الخارجية :ثانيا
 .دارية والتدخل المباشر للدولةالتحرير التدريجي للتجارة الخارجية وإزالة العوائق الإ -
البحث عن الفعالية الاقتصادية والمردودية المالية بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية، يتحمل الأعـوان   -

 .تهم كاملةاالاقتصاديون لمسؤولي
) إلخ...مواد أولية، قطع غيار، تجهيزات(ضمان تموين منتظم للجهاز الإنتاجي بكل مستلزمات الإنتاج  -

 .يتطلب تدفق أكبر للوارداتوهو ما 
ترشيد عمليات استعمال العملة الصعبة من الموارد عن طريق تخطي عقبة التسيير الإداري السابق الذي  -

 .لم يجدي نفعا في السابق

                                           
266  M.E BENISSAD : l'Ajustement Structurel- Objectifs et expériences- p49. 
267  NACHIDA M. BOUZIDI : la Transition vers l'Economie de Marché- le cas commerce extérieur, Revue de I.S.E, 
N°4, 1992, p66.   
268 /  RABAH BETTAHER : OP cit, p/p 50.51. 
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توسيع عمليات السوق الحر خاصة في مجال الأسعار ليكون هناك تقارب بين السعر الداخلي والسعر في  -
 .لب استعمال نظام صرف ملائم، وعمليات جارية بعملات قابلة للتحويلالسوق الدولي، وهو ما يتط

إضافة طابع المنافسة في السوق المحلي، لتحسين مستوى الأداء والجودة للمنتجات المحليـة في السـوق    -
 .الدولي

جوة من عملية تحرير التجارة الخارجية يتضح بأنه مشروع طويل الأمـد  رومن خلال هذه الأهداف الم -
ا في هذا المجال والتماشي مع النمط الجديـد  نلا رجعة فيه، الهدف منه اللحاق بركب الدول التي سبقتوخيار 

 .للعولمة والتخصص والتقسيم الدولي الجديد للعمل
  

  :تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية: المطلب الرابع
  

بتطبيق برنامج صندوق النقـد الـدولي،    ،1994بما أن تحرير التجارة الخارجية الجزائرية بدأ فعليا سنة       
  .كسنة أساس في المقارنة 94طلب اعتماد سنة سنحاول من خلال هذا الم

  

   :وضعية الميزان التجاري -4-1
 95و 94نلاحظ أن الميزان التجاري قد عرف عجزا في سـنتي   ،)01(الملحق الإحصائي رقم بالنظر إلى      

النقد الدولي للاستقرار الكلي والذي مدته سنتين والذي كان الهـدف   وهو تاريخ بداية تطبيق برنامج صندوق
مليـون دولار أي بمعـدل    1025قيمـة   94منه استعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث بلغ العجز سنة 

أمريكي بمعدل تغطيـة  دولار مليون  299ليبلغ قيمة  95، ليخفض هذا العجز في السنة الموالية 89.05%
97.22%.  

ع سبب العجز إلى ارتفاع حصة الواردات من المواد الأولية وسلع التجهيز الصناعي، نتيجـة الانفتـاح   ويرج
 ما دفع بوجود مؤسسات الاستيراد والتصدير التابعة للخواص إلى الاقتصادي وتخفيض الرسوم الجمركية، وهو

نشاط للتصدير، وهـو مـا أدى    تكثيف العمليات في مجال الاستيراد بهدف تعظيم الأرباح وبالمقابل لا يوجد
لتراجع الاستثمار مقارنة بالتجارة، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في تراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولي، 

  .%17حيث قدرت نسبة التراجع في عائدات النفط الجزائرية بنحو 
قيمـة   96غ رصيده سـنة  ، حيث بل2005عرف الميزان التجاري تحسنا حتى اليوم  1996إلا أنه بعد سنة 

قيمة الرصيد  2003مليون دولار، وفي سنة  10.374بلغ  2000مليون دولار أمريكي، وفي سنة 4.277
مليـون   1.134بلغ رصـيد الميـزان التجـاري     2005مليون دولار،وفي شهر فيفري  10.828بلغت 
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الدرجة الأولى، والتي تمثل نسبة ، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي ب)269(دولار
 2005من إجمالي الصادرات الجزائرية، في حين نجد الصادرات خارج المحروقات لا تمثل في سنة  98.21%

إضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية وتدعيمها بقوانين وتشـريعات جديـدة في مجـال     %1.79سوى نسبة 
  .مارك وتحديثه للتحكم أكثر في عمليات التجارة الخارجيةعمليات الاستيراد والتصدير، وكذا تطوير نظام الج

  
   :التوزيع السلعي للصادرات والواردات -4-2

بما أن الجزائر لا تصدر سلعا مصنعة أو سلع زراعية بنسبة كبيرة، ويغلب عليها منتوج واحد في التصـدير       
واد الغذائية والمواد الخام والسلع النصف مصنعة كميات كبيرة المبوهو النفط، بينما نجد في المقابل أنها تستورد 

  :وسلع التجهيز فإن دراسة اتجاه الصادرات والواردات يكون على النحو التالي
   :بالنسبة للصادرات: أولا
سيطرة شبه كليـة لقطـاع    ،الخاص بالتوزيع السلعي للصادرات )02(رقم  لحق الإحصائييتضح من الم    

سـنة   %97.22إلى  1996سـنة   %93.11رات فنسبته تتراوح مـا بـين   المحروقات على مجمل الصاد
طيلة فترة تحرير التجارة الخارجية لم ترقى منتجاتها الصناعية على اختلافهـا   ، وهو ما يعني بأن الجزائر2003

ونسـبة   1994سـنة   %3.75إلى مستوى التصدير، بحيث نجد نسبتها من إجمالي الصادرات لا تتعـدى  
، 1996سـنة   %6.59، وبقيت النسبة متقاربة لم تتعدى في أحسن الأحوال نسبة 2003سنة  2.78%

  .حيث أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تدهور أسعار النفط وبالتالي تراجع القيمة النقدية للصادرات النفطية
عـات  وهو ما يدل على أن الجزائر مازال اقتصادها يعتمد على عائدات النفط دون مساهمة غـيره مـن القطا  

الإنتاجية لمختلف السلع في تمويل الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر عديدة في حالة 
تدهور أسعار النفط في السوق الدولي، وهنا يثور التساؤل حول جدوى الإصلاحات الاقتصـادية المتبعـة في   

لانضمام للمنظمة العالمية للتجـارة والشـروع في   الجزائر، وما هو مصير المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بعد ا
  تطبيق مختلف اتفاقياتها الإلزامية؟

   :بالنسبة للواردات: ثانيا
يتضح لنا أن هناك تطور مستمر في نسبة استيراد سلع التجهيـز   ،)03(رقم  لحق الإحصائيمن خلال الم    

 %36.12ونسـبة   1998نة س %33.18ونسبة  1994سنة  %25.92الصناعي والتي تتراوح ما بين 
ال ويأتي ذلك نتيجة اعتماد الدولة لقـانون جديـد   الم وهو ما يدل على وجود نمو مخزون رأس 2003سنة 

  .    باب واسعا أمام القطاع الخاصالللاستثمار فتح 

                                           
269 / www.algérie- dz,com/ article 1802. html. 
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سنة  26.94، ثم نسبة 1994سنة  %28.65أن نسبتها بلغت  حيثونجد في المرتبة الثانية السلع الغذائية، 
أن واردات  1994، ونلاحظ من خلال النسب ومنـذ سـنة   2003سنة  %19.97، لتصل إلى 1998

السلع الغذائية في تناقص مستمر، وهو راجع إلى تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الفلاحين إلى القرى والأرياف، 
اخ الملائم لـذلك،  ومساهمة عامل المن) P.N.D.A(لتنمية الفلاحة لإضافة إلى تطبيق الدولة للمخطط الوطني 

  .)270( %16.0بنسبة  2003حيث سجل القطاع الفلاحي نموا سنة 
ثم بدأت في التنـاقص   1994سنة  %22.88وفي المرتبة الثالثة نجد المواد نصف المصنعة والتي سجلت نسبة 

وهو يدل على النتائج السـلبية   ،%19.95نسبة  2002وفي سنة  %18.31إلى نسبة  1998لتصل سنة 
تبت عن تحرير التجارة ودخول السلع الأجنبية المنافسة للسلع الوطنية وما صاحبه من غلق للمؤسسـات  التي تر

الإنتاجية العامة والخاصة غير القادرة على المنافسة، وهو ما تؤكده كذلك واردات المواد الخام والتي في الغالب 
 %5.94نسبة  1998سنة وبلغت  %6.29تقدر بـ 1994تدخل في الصناعة حيث كانت نسبتها سنة 

التجهيز الفلاحي والطاقة والمحروقات  سلع ، بينما نجد في المرتبة الخيرة كل من%4.61نسبة  2002وفي سنة 
فنسبها ضعيفة، ونحن في تقريرنا هذا راجع إلى وجود صناعة محلية تلبي احتياجات السوق الوطني مـن سـلع   

  .ة والمحروقاتالتجهيز الفلاحي، كذلك هو الحال بالنسبة للطاق
  

  : التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات -4-3
للجزائر علاقات تجارية واقتصادية متنوعة خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي، تمتد إلى أغلب بلدان العـالم،       

لنحـو  بالتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات الجزائرية على ا تعلقةوسيتم توضيح ذلك وفق البيانات العامة الم
  :التالي
، حيث نجد الصادرات الجزائرية تتوزع علـى  )04(رقم  ملحق الإحصائيوفقا لل: بالنسبة للصادرات: أولا

  :مختلف المناطق الجغرافية عبر العالم على النحو التالي
  

   :دول الاتحاد الأوربي/ أ
، )1999سـنة   %63.5(وتمثل الشريك التجاري الأول للجزائر، وهـي تحتـل المرتبـة الأولى بنسـبة     

سـنة   %59.14(، )2002سـنة   64.75(، )2001سنة  %64.52(، )2000سنة  62.72%(
  : ) 271(، ونجد في مقدمة هذه الدول)2003

  .%11.25إسبانيا بنسبة   –     . %11.40فرنسا بنسبة   –  . %16.70إيطاليا بنسبة  -
 .2004هذا خلال سنة  %0.89ألمانيا بنسبة   –    . %7.44هولندا بنسبة  -

                                           
270 /  Perspectives Economiques en Algérie, OCDE, 2004. 
271 /  Missions Economique : Principaux indicateurs économiques et financiers de l'Algérie, Ambassade de France en    
Algérie, juin 2005. 
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وهو راجع إلى التقارب الجغرافي بين ضفتي المتوسط وإلى العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين الجزائر والمجموعـة  
  .الأوربية

  
   ):O.C.D.E(دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / ب

، وارتفعـت إلى نسـبة   )1999سـنة   %24.02(حيث نجد أن نسبة صادرات الجزائر نحوهـا بلغـت   
تعتبر الزبون رقم واحد بالنسـبة للجزائـر    الأمريكية ، وهنا نجد الولايات المتحدة)2003سنة  29.78%(

  .)272(2004وذلك سنة  %23.15بنسبة 
  

   :أمريكا الجنوبية/ جـ
 %5.18(وتراجعت هذه النسبة إلى ) 1999سنة  %7.76(وتأتي في المرتبة الثالثة حيث كانت تمثل نسبة 

  ).2003سنة 
  

   :غرب العربيبلدان الم/ د
هذا رغم وجـود  ) 2003سنة  %1.04(وانخفضت إلى )1999سنة  %1.74(نلاحظ أن النسبة كانت 

، وهذا ما يفسر ضعف المبادلات التجارية بين بلدان الاتحاد ) U.M.A(اتفاقية إقامة تكتل اقتصادي مغاربي 
  .لأسباب مختلفة جوهرها سياسي

   :البلدان العربية/ هـ
لكنها تحسنت نوعا ) 1999سنة  %0.62(نخفضة مقارنة مع غيرها حيث بلغت النسبة هي كذلك تعتبر م

كذلك رغم الاتفاق العربي الخاص باستثناء سوق عربية مشتركة إلا أن ) 2003سنة  %1.37(ما لتصل إلى 
  .التجارة البينية العربية تبقى ضعيفة ودون المستوى

  .درات الجزائرية إلا بنسب ضعيفة جداوتبقى باقي الأقاليم وإفريقيا لا تستقبل الصا
  

   :بالنسبة للواردات: ثانيا
نجد أن الواردات الجزائرية تخطوا نفس خطوات الصادرات، حيث تتوزع ) 05(رقم  ملحق الإحصائيوفقا لل

  :جغرافيا على النمو التالي
   :دول الاتحاد الأوربي/ أ

 تصل هذه النسـبة إلى  ل) 1999سنة  %55.42(وهي الشريك التجاري رقم واحد بالنسبة للواردات بنسبة 
  :)273(2004موزعة على النحو التالي حسب إحصائيات سنة ) 2003سنة  58.94%(

                                           
272/ Missions Economiques : Principaux indicateurs économiques et financiers de l'Algérie, Ambassade de France en 
Algérie, juin 2005. 
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  . %08.53إيطاليا بنسبة  –         .%22.67فرنسا بنسبة  -
  .%04.85إسبانيا بنسبة  –          .  %06.90ألمانيا بنسبة  –   
   ):O.C.D.E(صادية دول منظمة التعاون والتنمية الاقت/ ب

 ،)2003سـنة   %17.8(ولكنها تراجعت لتصل إلى ) 1999سنة  %23.69(حيث كانت هذه النسبة 
وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول اهتماما بالسوق الجزائرية، حيث بلغت نسـبة صـادراتها نحـو الجزائـر     

  .)274(2004سنة  5.16%
  

   :آسيا دول /جـ
 1999سنة (في المرتبة الثالثة كمورد للجزائر، حيث بلغت نسبة الواردات منها وتأتي مجموعة الدول الآسيوية 

، )275(، ونجد على رأس هذه الدول الصـين )2003سنة  %7.21نسبة (، وانخفضت إلى )%8.47نسبة 
وتعتبر الصين ممون للجزائر خاصـة في مجـال    %5.02نسبة  2004حيث بلغت واردات الجزائر منها سنة 

  .ية والألبسة والأحذية وبعض التجهيزات الصناعيةالسلع الإلكترون
  

   :باقي الدول الأوربية/ د
وتأتي هذه الدول في المجموعة الرابعة كممون بالنسبة للجزائر ونجد هذه النسبة في نمو وتطور مستمر، حيـث  

ويرجع ذلك إلى انفتاحها كذلك علـى  ) 2003سنة  %7.60(لتصل إلى ) 1999سنة  %5.13(كانت 
  .اد الليبراليالاقتص

من خلال تحليل البيانات الإحصائية السابقة يتضح لنا أن الجزائر تابعة شبه كليا للاتحاد الأوربي سواء في مجـال  
بما يرجع السبب في ذلك إلى العلاقات التاريخية الموجودة لما بين ضـفتي المتوسـط   رالصادرات أو الواردات، و

حيث تعتبر مصاريف النقل محدد رئيسي لاتجاه المبـادلات التجاريـة    الشمالية والجنوبية، وكذا لقرب المسافة،
الدولية، وكذلك في نظرنا لعامل آخر وهو السعي لعقد اتفاق الشراكة الأورو جزائرية، والذي تم فعلا ودخل 

  . في مبحث قادم ، وهو ما سنتطرق إليه2005مبر بتس 01حيز التنفيذ في 
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
273/  Missions Economiques : op.cit. 
274 / Missions Economiques : op.cit. 
275 /  Missions Economiques : op.cit. 
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  :خلاصة
سبق التطرق إليه يمكن القول بأن سياسة تحرير التجارة الخارجية الجزائرية كانت متداولة من خلال ما         

في نظر السياسيين قبل اصطدامها بالواقع، وذلك من خلال العمليات الدورية لتقييم أداء الاقتصـاد الـوطني   
الاقتصـادية  خاصة مع مطلع الثمانينات، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية علـى مسـتوى المؤسسـات    

النقد الـدولي، ووفـق    العمومية، ولكن ذلك لم يكن ليعلن صراحة إلا بعد لجوء الحكومة الجزائرية لصندوق
تبين أن الجزائر تمضي قدما نحو التخلي عن احتكار تسـيير التجـارة    البرنامج المقدم من طرف هذا الصندوق

لاقتصاد الموجه، وتشرع في عملية تحرير التجـارة  الخارجية وكذا الاقتصاد، لتتبنى اقتصاد السوق كبديل عن ا
  .1994الخارجية والتي بدأت بشكل فعلي مع مطلع سنة 

تموين مستمر ودائـم للاقتصـاد    وكانت تهدف هذه العملية إلى ترشيد استخدام الموارد المالية المتاحة، وضمان
سسات الوطنية مـن مسـايرة التطـور    المنافسة داخليا حتى تتمكن المؤ الوطني بكل مستلزماته، وإضفاء طابع

التكنولوجي، وتحمل مسؤولياتها كاملة في ظل قواعد السوق، وهذا كله لضمان وتسهيل عملية دمج الاقتصاد 
  .الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة

تلـف منـاطق   ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور الصادرات والواردات الجزائرية وتوزيعها الجغرافي عبر مخ
العالم والذي كان نتيجة التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير قطاع التجارة الخارجية ودخول القطاع الخاص لهذا 
المجال سواء في مجال الاستيراد أو التصدير، ودافعهم الرئيسي وراء ذلك هو تعظيم الأرباح وتخفيض التكـاليف  

  .دد مصادرها، عبر ما توفره السوق الدولية بتعصرفواقتناص ال
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  :علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثاني
  

   :تمهيد
إن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وتغطيتها لمجمل التجارة العالمية من سلع وخدمات وحقوق الملكية الفكرية      

إضافة إلى استقطابها لعدد كبير ) والتي سبق شرحها( وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وغيرها من المواضيع
من الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء، جعل بقية البلدان غير الأعضاء تقدم طلبات العضوية وذلـك  

  .للاستفادة من المزايا الممنوحة خاصة بالنسبة للدول النامية
بفعل انتهاجها لاقتصاد السوق، وتبعا لمسـيرتها في تحريـر   وبما أن الجزائر دولة تنتمي إلى فئة الدول النامية، و

التجارة الخارجية بموجب اتفاقيات دولية والتزامها بذلك، فقد كانت سباقة عن غيرها في تقديم طلب العضوية 
، لكنها لم تحصل على العضـوية بحكـم الظـروف الاجتماعيـة     1987منذ سنة ) G.A.T.T(للجات 

 ـاعـلمـا قـدمت المـذكرة المس    1996اشتها حتى سـنة  والاقتصادية الصعبة التي ع  -Aide( دة ــ
mémoire (حول النظام الاقتصادي والتجاري الجزائري وطلب رسمي للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.  

، العالمية للتجـارة  المؤسس للمنظمة 15/04/1994وتعتبر الجزائر من الدول الموقعة على إعلان مراكش في 
وضعها الاقتصادي والاجتمـاعي مـن    تدعيم موقعها و ر من وراء طلب عضويتها للمنظمة إلىوتسعى الجزائ

خلال الاستفادة من مختلف المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها المنظمة للدول النامية، كما أن الجزائـر  
أفضـل لإنعـاش الاقتصـاد     عبرت عن قناعتها في العديد من المناسبات بأن الانضمام للمنظمة يتيح لها فرصا

خاصـة وأن كـل معاملاتهـا التجاريـة     ، )O.M.C(وتطويره وتحسين أداءه، منه لو بقيت خارج المنظمة
والاقتصادية تتم مع بلدان أعضاء في المنظمة، علاوة على أنها كانت بصدد التفاوض مع بلدان الاتحـاد الأوربي  

فإن هذا الاتفاق الأخير دخل حيز التنفيـذ ابتـداء مـن    وللعلم فقط (لعقد اتفاق الشراكة الأورو جزائرية، 
  .بينما عملية الانضمام للمنظمة لم تحصل حتى الآن) 01/09/2005

ومما سبق سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى دوافع وأهداف الانضمام للمنظمة، ثم مختلف الإجراءات الخاصة 
مة، لـنخلص في الأخـير إلى   ظلوفد الجزائري ووفد المنبعملية الانضمام، ثم نتطرق إلى مسار المفاوضات بين ا

  .محاولة تحديد بعض من الإيجابيات والسلبيات المحتملة في حالة الانضمام للمنظمة
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  :دوافع وأهداف الانضمام للمنظمة: المطلب الأول
فرزته التحولات السياسية إن طلب الجزائر للعضوية في المنظمة العالمية للتجارة ينبع من واقع دولي معاش أ     

خلف الجزائر عن الركب، فإنها سارعت بتقديم طلب العضوية للمنظمـة  توالاقتصادية العالمية، وعليه وحتى لا ت
بغية تحقيق جملة من الأهداف والتي تعتبر في حد ذاتها دوافع للانضمام للنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويمكن 

  :النقاط التالية تحديد هذه الدوافع والأهداف في
  

   :إنعاش الاقتصاد الوطني: أولا
حيث أن عملية تحرير التجارة الخارجية وربط التعريفة الجمركية والتخلي عن نظام الحصص من شـأنه أن      

يرفع من قيمة وحجم المبادلات من وإلى الخارج، مما سينتج عنه زيادة المدخلات خاصة التكنولوجية والمعرفـة  
خدمة في الإنتاج، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والتحكم في تكاليف الإنتاج والارتقاء بمستوى المنتج العلمية المست

الوطني إلى مستوى العالمية، ومن جهة ثانية فإن فتح السوق الوطني أمام المنتجات الأجنبية سيفتح مجال المنافسة 
  .ت وتحسينها ومنه الدخول إلى الأسواق الأجنبيةواسعا أمام المنتجين الجزائريين مما سيؤدي إلى تنويع المنتجا

  

   :تحفيز وتشجيع الاستثمارات: ثانيا
بمنح مزايا وتفضيلات ) السابق الذكر( 10-90في هذا المجال قامت الجزائر من خلال قانون النقد والقرض    

لهـم بتحويـل رؤوس    هامة للمستثمرين الأجانب، كذلك الحال بالنسبة للمستثمرين المحلين الجزائريين تسمح
  .)276(أموالهم إلى الخارج

  :وعليه فإن الاستثمار الأجنبي من شأنه تحقيق المزايا التالية
  .خلق مناصب شغل جديدة -
 .ترقية وتأهيل اليد العاملة الجزائرية الموجودة -
 .تاجحيازة الوسائل التقنية والخبرات المعرفية الجديدة واستثمارها داخل الوطن في مختلف قطاعات الإن -
الاستفادة من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الممنوحة في الجزائر وفق القوانين والاتفاقيـات   -

 .الدولية
  .هذه المزايا يمكن تحقيقها في الجزائر من خلال قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي تمنحها للدول الأعضاء

  
   :النامية الأعضاءزايا الممنوحة للدول المالاستفادة من : ثالثا
أن هذه المزايا والإعفاءات الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة للدول الأعضاء خاصة الدول الناميـة     

تحاول الاستفادة من هذه المزايا عـن  ) وكما سبق ذكره(تعتبر بمثابة دوافع وحواجز للانضمام إليها، والجزائر 
                                           

276 /  DEBBOUB. YOUCEF : OP. cit, p161. 
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جاءت مفصلة في كل الاتفاقيات سـواء القطاعيـة أو غـير     التفصيلاتوطريق عضوية المنظمة، وهذه المزايا 
  .القطاعية

ومن بينها حق الدول النامية في حماية منتجها الوطني من المنافسة في المدى القصير بإمكانية إبقائها على تعريفة 
لتأقلم مع قواعد المنظمـة،  ، كذلك مدة التحرير والتي تعتبر بمثابة فترة انتقالية للبلد ل277جمركية مرتفعة نوعا ما

  .حتى لا يتضرر اقتصادها ويسمح له بالدخول التدريجي في التقسيم الدولي للعمل وفق مبدأ الميزة النسبية
  

   :مسايرة التطورات العالمية: رابعا
 بما أن هذا النظام الجديد للتجارة هو حديث النشأة وآثاره سوف تنعكس سلبا أو إيجابا على مختلف الدول    

سواء كانت أعضاء فيه أو لا، فإن كان ضروريا على الجزائر كغيرها من الدول النامية أن تقدم طلب العضوية 
نقـل التكنولوجيـة     في مجـال الممنوحة للدول النامية  والتفصيلاتللمنظمة على الأقل للاستفادة من المزايا 

تخدام وتخصيص ممكن للموارد المتاحة في ظـل  اس أفضل والتدفقات الرّأسمالية والمساعدات الفنية، وكذا تحقيق
زايا النسبية وهو ما يعني رفع مقدرة هذه الصناعات على مواجهة المنافسة، وهو ما تحتاجه الجزائر حاليا الممبدأ 

  . لتحسين أداء اقتصادها
  

  :إجراءات ومفاوضات الانضمام للمنظمة: المطلب الثاني
             تمتع كبقية بلدان العـالم الثالـث بتطبيـق اتفـاق التوكيـل التجـاري      تعتبر الجزائر من البلدان التي ت      

)de.facto ( كما أنها شاركت في جولة مفاوضات أورغـواي بعـدما   1965في إطار الجات منذ سنة ،
، وتعتبر من البلدان الموقعة علـى اتفاقيـة مـراكش في    1987من عضوية البلد الملاحظ في جوان  تاستفاد

، لكنها لا تعتبر عضوا متعاقدا في الجات ولا في المنضمة العالمية للتجـارة، وعليـه كـان    15/04/1994
نضمام للمنظمة ومباشرة تقديم العروض والمفاوضات مع أعضـاء المنظمـة،   للايستوجب تقديم طلب رسمي 

  .حل المفاوضاتولتوضيح وتفصيل العملية سنتطرق في الحالة الأولى لإجراءات الانضمام ثم نتطرق إلى مرا
  : إجراءات الانضمام: 2-1

  .وتشتمل على نقطتين أساسيتين هما، طلب الانضمام وتقديم مذكرة السياسة التجارية الجزائرية
   :تقديم طلب الانضمام: أولا
، وفي 03/06/1987في ) G.A.T.T(لقد تم تقديم طلـب انضـمام الجزائـر رسميـا إلى الجـات          
، ولما كانت هنـاك صـعوبات   )group de travail()278(عة العمل تم تشكيل مجمو 17/06/1987

                                           
، 2003عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، : عادل المهدي/  277
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ثم المشاكل السياسية مع بداية التسعينات  1989اقتصادية ومالية أدت إلى مشاكل اجتماعية، وصدور دستور 
أن تأخذ طلبها بعين الاعتبار ) O.M.C(طلبت الجزائر من المنظمة  1995لم ينجح ذلك المسعى، وفي سنة 

  .)O.M.C()279(الجات إلى  منج المتكفل بالانضمام وأن يحول الفو
   ):Aide- mémoire(تقديم مذكرة السياسة التجارية : ثانيا
وهي مذكرة شاملة ومفصلة حـول النظـام الاقتصـادي والتجـاري في الجزائـر، وكـان ذلـك في           

  : )280(وكانت تحتوي على النقاط التالية 11/06/1996
  .الاقتصادية بعد التحول إلى اقتصاد السوقشرح الخطوط العريضة للسياسة / أ

تقديم القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشـرة ووصـف دقيـق    / ب
  .للأحكام والإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها

  .شرح وتوضيح لتجارة السلع/ جـ
  .كية الفكريةتقديم وشرح النظام التجاري للخدمات وحقوق المل/ د

بدأت جلسات العمل والتفاوض وتقديم الأسئلة والإجابات من طرف الجزائر وذلـك   الإجراءينوبعد هذين 
  .على مراحل

  :ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل :مفاوضات الجزائر للانضمام: 2-2
  :1998-1996:المرحلة الأولى

والموكلة  )281(طروحة من البلدان المشكلة لفريق العملتميزت هذه الفترة بتلقي الجزائر لسلسة من الأسئلة الم    
  :له مهمة دراسة طلب الجزائر للانضمام، وهذه الأسئلة موزعة كما يلي

  .الجزائر في مختلف الميادين سياسةالتعرف على تخص سؤال  170: الولايات المتحدة الأمريكية -
قتصادي والتجاري، وبعض الأسئلة سؤال تناولت مختلف أوجه النشاط الا 124: دول الاتحاد الأوربي -

 .وغيرها حول الملكية الفكرية والنظام الجبائي والنظام الجمركي والمصرفي
سؤال، كانت تدور حول النظام الضريبي الجزائري ونشاطات البنوك والتأمين وحركـة   33: سويسرا -

 .رؤوس الأموال وغيرها
 .أسئلة 09: اليابان -

                                                                                                                                            
  رئيس مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف انضمام الجزائر هو سفير الأورغواي لدى المنظمة العالمية للتجارة  / 278

  -M. GUELLERMO VALLES GALMEZ/ السيد
  .138، ص 2003، أكتوبر 4دد مجلة الفكر البرلماني، الع) OMC(النظام التجاري المتعدد الأطراف وملف انضمام الجزائر إلى : نور الين بوكروح / 279

280/ Symposium International d'Alger sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, Alger 1997, p48.  
أنظر الملحق  -بخصوص فريق العمل المكلف بدراسة ملف انضمام الجزائر للمنظمة يتكون من ممثلين مجموعة من الدول/  281
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 .أسئلة 08: أستراليا -
  

ة كانت كتابية، كما أن الإجابة عنها كانت من طرف الجزائر كتابية، حيث بلغ عـدد الأسـئلة   هذه الأسئل
اجتمع رسميا ولأول مرة الفوج المكلـف بانضـمام    1998أفريل  23وفي  .282سؤال 500المطروحة نحو 

وبعد هـذا  لدراسة المذكرة والردود على الأسئلة، ) Jenève(الجزائر للمنظمة مع الوفد الجزائري في جينيف 
مما دفع بالحكومـة   1998سؤالا، ثم ظهرت صعوبات اقتصادية ومالية سنة  120الاجتماع وجه من جديد 

  .2001الجزائرية إلى تأجيل المفاوضات إلى غاية 
   :2002 -2001: المرحلة الثانية

فعيل ملـف  هيكل لتسيير وت 2001اوضات وهكذا وضع في جويلية فلقد تقرر إنعاش الملف واستئناف الم    
قدمت الجزائر لأول مرة عروضا أولية فيما يخص السـلع   2002إلى المنظمة، وفي شهر فيفري  الجزائر انضمام

الصناعية والتجارية والخدمات، ثم عقد اجتماع مرة ثانية مع فوج العمل، وبعد الاجتماع تلقت الجزائر سلسلة 
اصة بالبلد في كل الميادين لمعرفة ما يخالف الأحكام سؤال تتمحور حول دراسة المنظومة القانونية الخ 353من 

والقواعد والاتفاقيات المؤسسة عليها المنظمة العالمية للتجارة والاستفسار عن التناقض وهل هناك رغبة من أجل 
  .إلغاء العائق أم لا
ة، ووثائق أخرى قدمت الجزائر وثائق استكمالية خاصة بالهيكل الجديد للتعريفة الجمركي 2002في شهر أفريل 

  .)283(حول مطابقة التشريعات القانونية الجزائرية مع أحكام المنظمة
   :2005 -2002: المرحلة الثالثة

شهدت المفاوضات في هذه الفترة تقدما ملحوظا، حيث تميزت بانتهاء مرحلة توجيه الأسـئلة في جـوان       
والـتي  ) الثنائية(ية نإلى مرحلة المفاوضات البي ، وانتهت المفاوضات المتعددة الأطراف، وانتقلت الجزائر2002

  .تخص التجارة في السلع الزراعية والصناعية وكذا الخدمات وتحرير الأسعار
قد تلقت سلسلة أخرى من الأسئلة تضم  2002نوفمبر  15وللإشارة فإن الجزائر وبعد لقاء العمل الرابع في 

سؤال وقـد   1200وحة والتي أجابت الجزائر عليها نحو سؤالا، وعليه يكون مجموع الأسئلة المطر 112نحو 
برئاسة الـوزير الجزائـري    2005فيفري  25مع فريق العمل في  )284(عقدت الجولة الثامنة من المفاوضات

وكانـت لتقيـيم   ) Guillermo Valles(ورئيس فريـق العمـل    ،نور الدين بوكروح: السيدللتجارة 
 الأسواق في الجزائر، حول العروض المقدمة من طرف الجزائر حول السلع المفاوضات الثنائية الخاصة بالنفاذ إلى

                                           
 .139مرجع سابق، ص: نور الدين بوكروح/  282
 .139مرجع سابق الذكر، ص : نور الدين بوكروح/  283
لمزيد من الاطلاع عن تواريخ الجولات التفاوضية وطبيعة المواضيع المدرجة على طاولة المفاوضات، أنظر الملحق /  284
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، وتم مراجعـة  2005فيفري  18، والعروض المعدلة الموزعة على الأعضاء في 2002والخدمات في مارس 
  .بعض التشريعات خلال نفس الجولة

سلسلة مـن الأسـئلة    2005ماي / رغم كل هذا فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في شهري أفريل
سؤالا تدور حول تحرير قطاع الخدمات، حقوق الملكية الفكرية والجوانب المرتبطـة باتفـاق    20تتكون من 

أسـئلة   06بالمزيد من التوضيح عليهـا، و  )285(، وطالبوا الوفد الجزائري) O.T.C(الحواجز الفنية للتجارة 
السـلع   ومراقبة وص القانونية حول تقييم النوعيأخرى مكتوبة خاصة بالقانون الجديد للتقييس، وبعض النص

   .المتداولة في السوق الجزائري
  

  .إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثالث
  

إن تسارع الأحداث على المستوى السياسي العالمي وكذا على المستوى الاقتصـادي منـذ منتصـف           
ضت واقعا جديدا على الساحة الدولية، حيث انتصرت الليبراليـة الجديـدة   الثمانينات من القرن الماضي قد فر

ات العلميـة  ور، وتوحدت الألمانيتين وصاحب ذلك تزاوج الثالسوفيتيعلى النظام الاشتراكي، وانهار الاتحاد 
لى غير ذلـك،  الحديثة، ثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات، وكذا التطور غير المسبوق في مجال الهندسة الوراثية إ

حدث كل هذا في ظل العولمة والانتقال من المحلية إلى العالمية، وتكامل حلقات النظام العالمي الجديد بظهـور  
  .المنظمة العالمية للتجارة

وفي ظل هذه المنظمة تقاربت أكثر الدول الأعضاء فيما بينها، وبات من الواضح أن الدول الـتي سـتبقى       
العالمي سوف تهمش بدرجة تؤثر سلبا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة  خارج منظومة الاقتصاد 

فيها، وعليه سارعت الدول غير الأعضاء إلى إعادة تهيئة اقتصادها وتأهيله ليصبح متماشيا مع قواعـد النظـام   
إلى المنظمة من عدمه  التجاري الدولي الجديد، واستنادا إلى هذه الخلفية لم يعد السؤال الخاص بجدوى الانضمام

كما هو  -وأصبح السؤال الأكثر قبولا هو متى ستحصل الدولة على العضوية في المنظمة -في نظرنا -مطروحا 
  .وكيف يمكن تعظيم المنافع وتدنية الأضرار من جراء عضوية المنظمة والالتزام بتطبيق اتفاقياتها -حال الجزائر

                                           
وزارة وقطاع، وهي تشمل  23ممثلي وتجمع هذه الهيئة " الوحدة المركزية للتنسيق"تمثله هيئة تسمى : الوفد الجزائري/  285

أفواج منظمة ) 05(عضوا ويتفرعون إلى خمسة  63إطارا ساميا جزائريا يمثلون القطاعات المذكورة آنفا، وحوالي  65حوالي 
على أساس الاتفاقيات الموجودة في المنظمة العالمية للتجارة، أي أن كل فوج متكفل بموضوع معين من مواضيع الاتفاقية 

ويرأس الفوج وزير ) questions horizontale(وهناك فوج خامس خاص بدراسة الأسئلة الأفقية  SPS, OTC)، الخدمات، السلع(
  .التجارة

- O.T.C: Obstacles Techniques au commerce 
- SPS: Règles Sanitaires et Phyto Sanitaires 
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إلى هذه المنظمة المتعددة الأطـراف، سـنحاول   " الجزائر"ضمام بلدنا وبما أننا بصدد دراسة وتحليل موضوع ان
توضيح وتبيان أهم الإيجابيات والسلبيات التي تترتب على عضوية البلد، من خلال ما ورد في هذه الاتفاقيات 
 المسيرة والمنظمة للتجارة الدولية، وما تمنحه من مزايا وتفضيلات خاصة بالدول النامية مـن أجـل ملائمـة   

  .أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع هذا النظام
  
  

   :إيجابيات الانضمام -3-1
الواقع أن جميع الاتفاقيات قد تضمنت بعض الأحكام التي تمنح الدول النامية والدول الأقل نموا بعض المزايا      

البلدان حقوقا تتضـمن  التفضيلية، وكذا الاستثناء من تطبيق بعض الأحكام، كما أعطت الاتفاقيات إلى هذه 
إمكانية تعظيم الاستفادة من النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، وعليـه تتمثـل الحقـوق الـواردة في     
الاتفاقيات والتي تضمن حق الدول النامية في الدفاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول النامية في النقاط 

  :التالية
فاظ بحاجز جمركي وفقا لما تراه محققا لمصالحها في حماية الصـناعة الناشـئة،   حق الدول الأعضاء في الاحت/ أ

ويشترط لذلك الالتزام بجداول التخفيضات التي يقدمها العضو، وهو ما يعني أن الدولة تفقد حقها في زيـادة  
 الرسوم الجمركية عن ذلك المستوى الذي ألزمت به نفسها في إطار التفاوض مـع الـدول الأخـرى لفـتح    
الأسواق، والخطر الوحيد في هذا المجال هو فقط امتناع الدول عن تبني أي إجراءات أو تدابير غير جمركية تعيق 

  .)286(من اتفاقيات الجات) 11(التجارة الدولية، وهو ما جاء في نص المادة
كانـت تـدابير    يحق للجزائر كدولة نامية أن تلجأ إلى تقييد وارداتها باستخدام تدابير غير جمركية، سواء/ ب

من اتفاقيـة  ) 18(وقيود كمية أو حتى اختراق الحواجز الجمركية السابق الالتزام بها، كما ورد ذلك في المادة 
، وذلك في حالة تعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، أو في حالة تعرض إحدى الصناعات 1994جات 

ولة في حماية صناعتها المحلية من خطـر المنافسـة   لأضرار جسيمة نتيجة لزيادة الواردات، وهو ما يعني حق الد
وإعـلان  ) 18(، وكذا احترام نصوص المادة ؤقتةالأجنبية وفقا لقواعد المنظمة شريطة أن يكون ذلك بصفة م

  .)287(الخاص بإجراءات ميزان المدفوعات 1979طوكيو لعام 
ماية الاقتصاد الوطني من خطر المنافسة يحق للدولة بموجب اتفاقيات المنظمة استخدام الوسائل المناسبة لح/ جـ

غير العادلة سواء تعلق الأمر بحدوث إغراق من جانب بعض الدول، أو تقديم هذه الدول دعما إلى منتجاتهـا  
المواجهـة    المصدرة، وقد حدد الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق قواعد وشروط حدوث الإغراق، وإجراءات

                                           
  : أنظر) 11(لمزيد من الاطلاع والتفصيل حول نص المادة /  286

 .205، ص 1998قواعد الجات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، : فى سلامةمصط
 .127نفس المرجع، ص : مصطفى سلامة/  287
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التعويضية القواعد الخاصة بفرض رسوم تعويضية واتخاذ  لدعم والإجراءاتاللازمة له،كما وضع كذلك اتفاق ا
  .التدابير الحمائية اللازمة لمواجهة الدعم غير المسموح به

مـن   يحق للدول النامية استثناءا من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن تحصل على تفضيلات جمركية لصادراتها/ د 
   .سواق الدول المتقدمة، وهذا وفقا لنظام التفصيلات المعممأ إلى المصنعة وشبه المصنعة السلع
أن تحرير التجارة التدريجي سوف يؤدي في الأجل الطويل إلى رفع كفاءة الصناعات الوطنيـة، وتحقيـق   / هـ

ل مبدأ المزايا النسبية، ومنه توفير موارد تم إهدارها في ظل ظأفضل استخدام وتخصيص ممكن للمواد المتاحة في 
  .الاستخدام والتخصيصسوء 

الاستفادة من مزايا الاتفاق الخاص بتدابير الصحة والصحة النباتية وذلك بالحصول على رعاية خاصة عنـد  / و
أسواق الـدول   نحورض المتاحة إلى التصدير فتطبيق أحكام هذا الاتفاق، من خلال مهلة إضافية حفاظا على ال

  .المتقدمة
ضع القواعد الفنية والمقاييس وإجراءات المطابقة كعقبات وت لا فنية لضمان أنالاستفادة من اتفاق القيود ال/ ن

، مع الاستفادة كذلك من المساعدات الفنية اللازمة )288(غير ضرورية أمام صادراتنا إلى أسواق الدول المتقدمة
  .القياسي الوطنية، والاستفادة من فترة سماح أطوللإنشاء وتطوير هيئات التوحيد 

فإذا كانت مسيرتها ضمن  ،من الاتفاقية) 15(وفق ما تنص عليه المادة ) 289(ادة من حق الانسحابالاستف/ ي
  .المنظمة غير موفقة يكون لنا الحق في الخروج منها بكل بساطة ودون قيود أو شروط

  

  :سلبيات الانضمام -3-2
جارة، إلا أنه يمكن اسـتقراء سـلبيات   باعتبار أن الجزائر لم تحصل بعد على العضوية في المنظمة العالمية للت     

الانضمام لهذه المنظمة من خلال تجارب بعض البلدان العربية ذات الخصوصية المتشابهة مع الجزائر والتي هـي  
  :عضو في المنظمة، وعليه يمكن إيجاز هذه السلبيات فيما يلي

واعد فتح الأسواق، وهو ما سـيؤثر سـلبا   تزايد حدة المنافسة الأجنبية في السوق الجزائرية نتيجة الالتزام بق/ أ
على بعض الصناعات الوطنية لعدم قدرتها على المنافسة، سواء كانت منافسة سعرية أو منافسة مرتبطة بجـودة  

  .السلعة وكفاءة استخدامها
بفعل هذه المنافسة سوف تضطر بعض المؤسسات إلى غلق أبوابها وهو ما يؤدي إلى تزايد معدل البطالـة  / ب

  .في المدى القصير خاصة

                                           
، ص 2003عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، : عادل المهدي/  288

314. 
  .162ابق الذكر ص مرجع س: مصطفى سلامة / 289
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إن تطبيق اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة سوف يؤدي إلى دخـول الشـركات الدوليـة    / جـ
)F.M.N ( للاقتصاد الوطني ومزاحمة الاستثمار الوطني، وهنا ما يعني تزايد أنشطة الدمج والاستحواذ وانتشار

  .)290(الكيانات الكبرى المسيطرة على حركة الاستثمارات
ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الزراعية والغذائية في الجزائر، وذلك  إلى سوف يؤدي تحرير قطاع الزراعة/ د

، الأمـر الـذي   )291(من وارداتنا مواد غذائية %24.41باعتبارها مستورد صافي للغذاء حيث أن أكثر من 
  .سيؤثر سلبا على أداء الميزان التجاري الجزائري

على شرط المعاملة الوطنية، وهو مـا   -كما سبق ذكرها -اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة تنطوي جميع/ هـ
سيترتب عليه إلغاء أي معاملة تفضيلية تمنحها الجزائر إلى المنتجات الوطنية، وهو ما يعني تركهـا دون حمايـة   

  .حكومية أو تفضيل وهو ما سينعكس سلبا على استمرارها
وفقا لجداول الالتزامات سوف يترتب عليه اختفاء بعـض الأنشـطة الخدماتيـة في     تحرير قطاع الخدمات/ و

المجالات التي لا تقوى على المنافسة، خاصة ونحن نعلم أن هذا القطاع في الجزائر ضعيف من ناحية التكنولوجية 
وي لعدم وجود ، كذلك مجالات النقل البحري والج)كقطاع الاتصالات(المستخدمة ونقص اليد العاملة المؤهلة 

  .وسائل نقل حديثة وقدم الأسطول الجزائري
سيترتب عنه ارتفاع النفقات الـتي تتحملـها   ) TRIPS(أن تطبيق اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية / ن

  .إلخ...الجزائر، خاصة الحقوق المتعلقة برخص الإنتاج في قطاعات كالأدوية والكيماويات وبرامج الحاسوب
ات الحصول على الخبرة والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة، وهو ما سـينعكس علـى نفقـات    ارتفاع نفق/ ع

  .الإنتاج والمزايا النسبية للصناعات التي تعتمد على هذه المعرفة
سوف يترتب على استمرار التخفيضات الجمركية على الواردات وفقا لجداول الالتزامات المقدم من طرف / غ

من مجموع المداخيل الجبائية في  %25صيلة الموارد الجبائية نظرا لأنها تمثل نسبة أكثر من الجزائر، انخفاض في ح
  .)292( %8.15تمثل فقط نسبة  2003الجزائر، والتي أصبحت سنة 

  
من خلال ما سبق ذكره من إيجابيات وسلبيات نستطيع القول بأن عملية الانضـمام للمنظمـة العالميـة         

فرضها التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن السلبيات موجودة سواء كان البلد للتجارة أصبحت ضرورة ت
عضو في المنظمة أو خارجها، لكن يبقى فقط على الجزائر أن تحدد بدقة في جدول التزاماتها مع المنظمة ربـط  

لقطاعات الاقتصـادية  ختلف ادقيق للتعريفة الجمركية حتى تخفف من حدة الآثار السلبية، وأن تمهد الطريق لم
                                           

  .308مرجع سابق الذكر، ص : عادل المهدي/  290
، 04آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد : زغيب شهرزاد وعيساوي ليلى / 291

 .92، ص 2003جامعة بسكرة، ماي 
292 / www.impots- dz.Org. 
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بصفة تدريجية لتحريرها وأن تغتنم فرصة المفاوضات لتأهيل هذه القطاعات وتحسين آدائهـا حـتى لا تتـأثر    
  .مستقبلا بسلبيات الانضمام

  
  :خلاصة
عد محل نقاش، تمن خلال العرض السابق نستطيع القول بأن عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لم        
أن كل البلدان غير الأعضاء تسعى جاهدة للحصول على العضوية، ولكن المشكلة القائمة تكمـن في   باعتبار

كيفية تعظيم الاستفادة من عملية الانضمام وتفادي مختلف الآثار السلبية، وعلى هذا الأساس يستوجب علـى  
بغية فهم دقيق وعميق لمحتـوى  الجزائر تدعيم فريق المفاوضات بخبراء مختصين في مجال القانون وكذا الاقتصاد 

عتماد استراتيجية تنموية متكاملة متنافسة من الناحيـة  لاالاتفاقيات، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب القرار  
لا تتعارض مع أحكـام   حتىغرات الممكن تواجدها في التشريعات الوطنية وذلك ثالقانونية والعملية، لتفادي ال

  .المنظمة
م فرصة المفاوضات لتهيئة المناخ لمختلف القطاعات الاقتصادية وترقيتـها وتأهيـل   ومن جهة أخرى يجب اغتنا

عمالها غير المؤهلين وتوفير الدعم اللازم لها حتى ترتقي إلى مستوى المنافسة عند تطبيـق الاتفاقيـات عقـب    
اد الحـر،  الانضمام، كما يجب توسيع دائرة الإصلاحات لتشمل القطاع المصرفي كونه العصب الحسي للاقتص

خاصة بدخول القطاع الخاص المنتج، مما سيسمح باستثمار كافة المواد المالية المتاحة ويشجع الاستثمار وجلب 
  .رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما من شأنه توسيع سوق رأس المال

زايـا والتفضـيلات   سيتيح لها الاستفادة من الم العالمية للتجارةإضافة إلى ذلك فإن انضمام الجزائر إلى المنظمة 
المعممة على الدول النامية، كما أن الجزائر باعتبارها دولة مصدرة لمنتج واحد وهو النفط الذي يعتبر مسـتبعد  
من نطاق الاتفاقيات فإن خسارتها لن تكون بنفس الحدة التي تتعرض لها الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية 

لقى منافسة شديدة في السوق الدولي من طـرف الـدول المتقدمـة    والخدمات وبعض السلع المصنعة، كونها ت
  .خصوصا
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  .جزائرية -الشراكة الاقتصادية الأورو: المبحث الثالث
  

  :تمهيد
نية والسياسية والاقتصادية خاصـة في نظـر   لأمالدول العربية، بأنها إقليم اقتصادي واحد تعززه الدوافع ا      

متوسطية بأنها محاولة لتطبيق قواعـد وآليـات    -الذي ينظر إلى اتفاقية الشراكة الأورو بلدان الاتحاد الأوربي،
النظام العالمي الجديد على نطاق إقليمي، والسعي لتكوين منظمة اقتصادية جديدة تضاهي في مقوماتها كل من 

  .منظمة أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ومنظمة الآسيان
 الضفة الجنوبية للمتوسط وتحتل موقعا استراتيجيا هاما في شمال إفريقيا، واعتبارا من وبما أن الجزائر دولة تقع في

، وقامت بتحرير التجارة الخارجية وباشرت المفاوضات بغيـة  ياليبرال ااقتصادي ابداية التسعينات اعتمدت نظام
بالتفاوض مع بلـدان الاتحـاد    مع ذلك بالموازاةقامت  -كما رأينا سابقا –الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة 

  .1995متوسطية بعد توقيعها على إعلان برشلونة في نوفمبر  -شراكة الأورولالأوربي للاستفادة من مزايا ا
، ثم في فلونسـيا  19/12/2001في ) بلجيكـا (وانتهت المفاوضات بالتوقيع على الاتفاق في بروكسل     

)Valence  (متوسطية، والذي صدر بخصوصه مرسوم  -ة الأوروعقب القم 22/04/2002إسبانيا في ب
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفـاق يعـوض اتفـاق     .2005أفريل  27الصادر في  05/159رئاسي رقم 

 -قد دخل اتفاق الشراكة الأوروو.بالجزائر 1976جانفي  26التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوربية الموقع في 
  .2005مبر بتس 01جزائرية حيز التنفيذ في 

متوسطية وأبعادهـا، ثم نتطـرق إلى    -ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى مفهوم الشراكة الأورو 
جزائرية، لنخلص في الأخير إلى تقييم هذا الاتفاق وتوضيح ما ينطوي عليـه   -ضمون اتفاق الشراكة الأوروم

  .من إيجابيات ومن سلبيات بالنسبة للجزائر
  
  

  .متوسطية وأبعادها -مفهوم الشراكة الأورو :المطلب الأول
  

  :متوسطية -والأورمفهوم الشراكة  -1-1
مـواد تـنظم    1957سنة ) C.E.E(لقد تضمنت معاهدة روما المنشئة للجماعة الاقتصادية الأوربية      

 ـ لال صـياغة  الكيفية التي تقوم الجماعة بموجبها بعقد اتفاقيات بينها مجتمعة وبين دول أخرى غير أعضاء، فخ
ومنحها بعض المزايا التفضيلية، كالمزايـا  ) مستعمراتها(المعاهدة أصرت فرنسا على إشراك الأراضي التابعة لها 

  .التعريفية التي التزمت بها الجماعة
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بالإضافة إلى ذلك توصلت المجموعة الأوربية خلال فترة الستينات للتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الـدول  
، ثم 1965، واتفاقية معاملة تفضيلية مع لبنان عـام  1963مثل اتفاقيات انتساب مع تركيا عام  ،يةالمتوسط

  .)293( 1969معاهدة مع دول المغرب العربي عام 
تقدمت إيطاليا بمقترح للمجلس الوزاري للمجموعة الأوربية حول وضـع تصـور شـامل     1964وفي سنة 

  :تجارية من خلال ثلاث مجالات رئيسية هية والتي تركز على العلاقات الطقللعلاقة بالمن
  .نوب المتوسطجة للتبادل التجاري الحر في المنتجات الصناعية بين المجموعة ودول طقإقامة من -
 .تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الواردة بينها -
 .    تقديم الدعم المالي لهذه الدول والمساعدات الاقتصادية -

كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال  وانضماملس الوزاري رفض هذا المقترح، لكن مع بداية الثمانينات إلا أن المج
ة المتوسطية، وتأكد ذلك من خلال إعلان المجلس الوزاري في طقلعضوية المجموعة، تصاعد الاهتمام الأوربي بالمن

 تعاون مع الدول المتوسطية غير الأعضـاء في تأكيد المجموعة الأوربية على الأهمية التي توليها لل 1985مارس 
غذائي لإنهاء التبعية الغذائية المتوسطية وتوسيع مجال المع التركيز على دعم الإنتاج   المجموعة الاقتصادية الأوربية

  .التعاون الفني والعلمي والصناعي ودعم التعاون الإقليمي
ادية الدولية، خاصة إقامة الوحدة الأوربية لتكتـل  ومع بداية التسعينات وتسارع الأحداث السياسية والاقتص

، ثم تأسيس المنظمة العالمية للتجارة عقب قمة مـراكش في  1993اقتصادي بعد تطبيق اتفاقية ماسترخت سنة 
الذي وضع الخطوط العريضـة   ،1994بألمانيا سنة  )نآس(، ثم إعلان قمة الاتحاد الأوربي في15/04/1994

  :ه إليها عدة عوامل منهاببدول المتوسط، حيث تجذ لمستقبل علاقات الاتحاد
مليون  )11( و القرب الجغرافي ومشكلة الهجرة، حيث يبلغ عدد المهاجرين من الجنوب في بلدان الاتحاد نح/ أ

  .مهاجر رسمي
أن أمن بلدان الاتحاد مرهون بتنمية بلدان الجنوب ولذلك يستوجب تقديم مسـاعدات أكـبر، ودعـم    / ب

  .عملالوالاستثمار وخلق فرص الإصلاحات 
تمثل دول الجنوب شريكا جوهريا لبلدان الاتحاد كونها مصدرا أساسيا للبترول والغاز ويعتمد عليهـا في  / جـ
  .تموينه

سـواق،  لأتمثل اقتصاديات بلدان الضفة الجنوبية أسواقا هامة للإتحاد في ظل صراع القوى الكبرى علـى ا / د
  .من إجمالي مبادلات الاتحاد مع العالم %40ع الدول العربية نسبة حيث تمثل التجارة الأوربية م

مع دول الجنوب في نفس البحر يطـرح  ) فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا واليونان(اشتراك دول الاتحاد / هـ
  .نيةلأممشكلة المخاطر البيئية وا

                                           
  .242، ص 2002التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، : إكرام عبد الرحيم / 293
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والذي شاركت فيـه  " ن برشلونةإعلا"وما صدر عنه أي  1995نوفمبر  27 -25ويعتبر مؤتمر برشلونة من 
الجزائر، تونس، المغرب، مصـر، الأردن، سـوريا، لبنـان، السـلطة     (دولة تقع في جنوب المتوسط هي  12

، حيث ركز الإعلان على )294(إلى جانب بلدان الاتحاد الأوربي) الفلسطينية، تركيا، مالطة، قبرص، وإسرائيل
  )295(:النقاط التالية

ستراتيجية للبحر المتوسط، ورغبة دوله في إعطاء علاقاتهم المستقبلية بعدا جديدا ية الاالتشديد على الأهم -
  .يرتكز على تعاون شامل

التأكيد على إدراك تلك الأطراف بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة تشـكل   -
 .تحديات مشتركة للطرفين

 .روح المشاركةالإشارة إلى ضرورة خلق إطار متعدد الأطراف ودعم  -
د على أن الإطار متعدد الأطراف يعتبر مكملا لتدعيم العلاقات الثنائية التي يجب الحفاظ عليهـا  يالتأك -

 .وعلى خصوصياتها
التشديد على أن المشروع الأوربي المتوسطي لا يهدف إلى أن يحل محل المبادلات والمشروعات الأخرى  -

 .المطروحة في المنظمة
  
  :متوسطية -الأورو أبعاد الشراكة -1-2

 -من أجل بلوغ التوازن المنشود بين مصالح الأطراف المتعاقدة، فإن مشروع اتفاقيـة الشـراكة الأورو        
  :هداف ويسعى لبلوغها وهيلأمتوسطية المقترح يحتوي العديد من ا

  

  :نيةلأمالمشاركة السياسية وا: أولا
، ومالطة 1995ة التي عقدت ابتداء من قمة برشلونة عام ربعلأحيث أن الإعلانات الصادرة عن المؤتمرات ا   

 )296(:فإنما تم التركيز فيها على قضيتين هـامتين همـا   2001وفرنسا عام  1999، وألمانيا عام 1997عام 
قضية حقوق الإنسان وأهمية الالتزام المتبادل بها، وقضية حماية الديمقراطية وضمان حرية التعبير، فضـلا عـن   

  . في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمةنيلأمالتعاون ا
  

  

                                           
أيرلندا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة البريطانية، النمسا، (دولة هي  15بلدان الاتحاد الأوربي آنذاك /  294

دول أخرى هي ) 10(عشرة  2005ويضم حاليا في ) ، وهولنداالبرتغال، الدنمرك، إيطاليا، إسبانيفنلندا، لكسمبورغ، اليونان، ا
 ).بولونيا، المجر، سلوفينيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، استونيا، ليتوانيا، ليتونية، قبرص ومالتا(

  .248مرجع سابق الذكر، ص : إكرام عبد الرحيم / 295
 .234، ص 2004اصرة في التجارة الدولية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، قضايا مع: سامي عفيفي حاتم/  296
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  :المشاركة الاقتصادية والمالية: ثانيا
  :)297(جل للمشاركة وهيلأوقد حددت الدول الأعضاء ثلاثة أهداف طويلة ا   
  .ةيمالإسراع في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستد -
 .تحسين أوضاع المعيشة عن طريق زيادة فرص التوظيف -
 .عم التكامل والتعاون الإقليميد -

ة رخاء تعود فوائدها على كافة الشركاء، طقوتهدف المشاركة في هذا المجال إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق من
  .2010ة تجارة حرة بحلول عام طقوتطمح هذه الشراكة إلى إقامة من

المغرب، الجزائر، تـونس، مصـر،   : فاق هيوتجدر الإشارة إلى أن البلدان الجنوبية التي أنهت التوقيع على الات
  .الأردن وإسرائيل، وتجري المفاوضات حاليا مع كل من سوريا ولبنان

  

  :مل على النقاط التاليةتوتش: المشاركة الاجتماعية والثقافية: ثالثا
  .أهمية الحوار بين الثقافات والحضارات ودورها في التقريب بين الشعوب -
 .جرةالتعاون من أجل حل مشاكل اله -
 .التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة والفساد -
 ).ONG(تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية  -
 

  :وتتمثل في متوسطية -من خلال ما سبق يمكن القول بأن هناك دوافع رئيسية وراء مشروع الشراكة الأورو
مني في الضفة الجنوبية للمتوسـط  لأوربي مرهون بالاستقرار اكون أن ضمان استقرار الاتحاد الأ :دافع أمني -

  .والتي تعتبر في نظرهم مصدر اللاأمن الذي يزعزع أوربا
  

ة للتبادل الحر كونها أسواق هامة لتصـريف منتجـات   طقوذلك بإلحاق بلدان الجنوب بمن  :دافع اقتصادي -
  ).النفط والغاز(ربا بالطاقة الدول الأوربية، وفي نفس الوقت تعتبر الممون الرئيسي لأو

  

تمثل في محاربة الهجرة حفاظا على تماسك وحدة الاتحاد، كونهم يخشون مـن تقسـيم   ت  :دوافع اجتماعية -
  .الاتحاد إلى منطقتين أو ثلاثة مناطق هجرة

  
كة يتضح لنا مما سبق بأن هناك خطوات كبيرة وشاملة مبذولة من طرف الاتحاد الأوربي نحو إقامـة شـب       

جديدة من العلاقات والروابط الاقتصادية مع بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط خاصة وأنها كلها عربيـة  

                                           
  .250مرجع سابق الذكر، ص: إكرام عبد الرحيم/  297
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وتمتاز بأسواق هامة وهي في متناول بلدان الاتحاد الأوربي وقريبة منها أفضل لها من البحث عن أسواق أخرى 
ة اقتصادية تسعى إلى الاستحواذ علـى منطقتـها،   في أمريكا اللاتينية أو آسيا، خاصة وأن في كلا المنطقتين قو

، والولايات المتحدة )ASEAN(ة طقحيث نجد اليابان تسعى للاستحواذ على دول آسيا من خلال إقامة من
ين، وعليه لم يبقى للاتحاد الأوربي سـوى بلـدان   تة للتبادل الحر تشمل الأمريكيطقمن خلال السعي لإقامة من

  .  لمحاذية للبحر المتوسطإفريقيا والدول العربية ا
  

  :جزائرية -مضمون اتفاق الشراكة الأورو: المطلب الثاني
  

 -ووقعت على إعلانه الخـاص بالشـراكة الأورو   1995لقد شاركت الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة       
الشـراكة في  متوسطية، وبعد مفاوضات طويلة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي تم التوقيع على اتفـاق  

أفريـل   22بإسـبانيا في  ) Valence(، ثم في فلونسيا 2001ديسمبر  19في ) Bruxelles(بروكسل 
، وقد دخل اتفاق 2005أفريل  27الصادر في   159-05، ثم صدر بخصوصه مرسوم رئاسي رقم 2001

  . 2005سبتمبر  01الشراكة الأورو جزائرية حيز التنفيذ في 
  

  :مضمون الاتفاق -2-1
بروتوكـولات،  7ملاحق، 6عناوين، 9: نصا مقسمة إلى 110جزائرية في -جاء اتفاق الشراكة الأورو     

إعلانات من جانب الجزائر، وتشـمل   4إعلانات من جانب الاتحاد الأوربي، و 5إعلانات مشتركة،  5وكذا 
  :)298(المحاور الآتية

ودعم المسار الديمقراطي بالجزائر والاستقرار  وذلك في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان : الحوار السياسي/ أ
  ).5 -3النصوص (والسلم 

 ـسنة لإقامة من 12حيث يضع اتفاق الشراكة مدة زمنية انتقالية من   :حرية انتقال السلع/ ب ة للتبـادل  طق
فكيكها ، وعليه فإن الرسوم الجمركية والرسوم المطبقة على الواردات القادمة من بلدان الاتحاد سيتم ت)299(الحر

  ). 29 -6النصوص ( وفق تدريجيا لتصل إلى حالة الانعدام
في الاتفاقيـات   العالمية للتجارةوالتي جرى الاتفاق بشأنها وفق نصوص المنظمة   :التجارة في الخدمات/ جـ

، ويشمل الاتفاق تأدية الخدمات الحدودية، الحضور التجاري، النقل والحضور )G.A.T.S(العامة للخدمات 
  ).37 -30النصوص ( وفق  للأشخاص الطبيعيينالظرفي

                                           
298 /  www.caci.com.dz/U.E/association-UE.htm. 

ويرأسها المدير العام  2005أوت  23تابعة والتقييم من طرف وزير التجارة في في هذا المجال تم إنشاء لجنة تقنية للم/  299
 ).CACI(للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
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ل هذا البند على حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبيـة في  مويش  :المدفوعات، رؤوس الأموال والمنافسة/ د
بين المتعاملين في مجـال التمـوين    ييزالجزائر، تطبيق الإجراءات المشتركة للمنافسة، الابتعاد التدريجي عن التم

حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجاريـة،   .والجزائريين) من الاتحاد(بين الأجانب  والتجارة في السلع
  ).46 -38النصوص ( وفق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحرير التدريجي للصفقات العمومية

والتكنولوجية، البيئـة،   التعاون الجهوي، العلوم التقنية :ويغطي ذلك المجالات الآتية :التعاون الاقتصادي/ هـ
الصناعة، تأهيل الهياكل الاقتصادية، حماية وترقية الاستثمارات، التقييس والمطابقـة، تقـارب التشـريعات،    
الخدمات المالية، الفلاحة والصيد، النقل، الاتصالات، مؤسسات الإعلام، الطاقة والمناجم، السياحة والصـناعة  

 Macro(المستهلكين، وحوار حول السياسة الاقتصـادية الكليـة     رك، الإحصاء، حماية االتقليدية، الجم
économique (وفق ووسائل تطبيق هذه الإجراءات ) 66 -47النصوص.(  

  

يهدف هذا إلى ترقية الحوار الثقافي وتعاون يشمل كل المجالات، تشجيع تبادل :التعاون الاجتماعي والثقافي/ و
  ).78 -67النصوص (الإرث الثقافي، التكوين الشباب، الصحافة والسمعي البصري، حماية

تحديث الاقتصاد، ترقية الاستثمارات، تأهيل المنشآت، الإجراءات المصـاحبة  : ويشمل على :التعاون المالي/ ن
  ).81 -79النصوص ( وفق ة للتبادل الحر، وتشريعات للمنافسةطقلعملية إقامة من

يرمي هذا إلى تعزيز مؤسسات الدولة، حرية انتقال الأفراد، و :التعاون في مجال القضاء والشؤون الداخلية/ ع
عملية  مكافحة ،إعادة الإدماج والتعاون في المجال القضائي حول الوقاية من الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب

  ).91 -82النصوص ( وفق العنصرية، ومكافحة الرشوة مناهضةتبييض الأموال، 
ويرمي إلى إحداث مجلس للشراكة يشرف على فحص المشـاكل   :والنهائيةالإجراءات المؤسساتية العامة / غ

الهامة المطروحة في إطار الاتفاق وكذا كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء لجنة الشراكة التي ستكلف 
  ).110 -92النصوص ( وفق بتسيير الاتفاق في حدود الكفاءات المخصصة أو المخولة لمجلس الشراكة

مكلفة بالتحضير والمتابعـة   دائمة س المسعى ومن أجل تسهيل تطبيق الاتفاق قامت الجزائر بإنشاء لجنةوفي نف
أوربـا بـوزارة    رةويرأسها المدير العام لدائ ،لتطبيق الاتفاق، يشرف عليها مباشرة وزير الدولة وزير الخارجية

  .الخارجية
  

  : النظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين -2-2
ة للتبادل الحر بين الجزائـر والاتحـاد   طقمن الاتفاق، سيتم إقامة من) 6(كما هو معروف وبموجب المادة      

طبقـا  ) التطبيق الفعلي للاتفـاق ( 2005مبر بتس 1سنة التي تلي تاريخ ) 12(عشر  أثنىالأوربي في غضون 
فيض الفوري، وذلك على السلع الصناعية للعنوان منه، وعليه يلتزم الجانبين بالتخفيض الجمركي المتوالي أو التخ

  :وكذا المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة، وذلك على النحو التالي
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وتنقسم إلى قسـمين   :النظام الجمركي المطبق على الواردات الأوربية للمنتجات من مصدر جزائري: أولا
  .)300(عيةالمنتجات الصناعية والمنتجات الزرا

  : المنتجات الصناعية/ 1
من الاتفاق فإن المنتجات الصناعية ذات الأصل الجزائري تـدخل إلى الاتحـاد الأوربي   ) 8(بموجب المادة     

  .2005مبر بتس 01والرسوم المشابهة ابتداء من ) D.D(معفاة من الحقوق الجمركية 
  :وتكون على النحو التالي :لزراعية المحولةالمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات ا/ 2
  :المنتجات الزراعية/ أ

      هي مطبقة علـى الرسـم القاعـدي   ) %40، %50، %55، %100(وهناك أربع معدلات تفضيلية 
)Le Droit de base (من  1حسب الملحق  ةللواردات في الاتحاد الأوربي على المنتجات الزراعية الجزائري

  .)1(البروتوكول رقم 
  
  :منتجات الصيد البحري/ ب

مـن  ) 3(، كما هي موضحة في البروتوكول رقم 2005سبتمبر  1وهي معفاة من الحق الجمركي ابتداء من 
  .الاتفاق

   :المنتجات الزراعية المحولة/ جـ
وتطبـق كـذلك ابتـداء مـن     ) %0(في الغالب كل المنتجات تم تخفيض الرسم الجمركي عليها إلى نسبة 

01/09/2005.  
  

وهي كسـابقتها مقسـمة إلى    :النظام الجمركي المطبق على الواردات الجزائرية للمنتجات الأوربية: ثانيا
  .المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية: قسمين

  :وهنا نميز بين مجموعتين من السلع الصناعية: المنتجات الصناعية/ 1
من الاتفاق والتي تصبح معفـاة مـن الرسـوم    ) 02( رقم قحوهي السلع المقيدة في المل : المجموعة الأولى/ أ

، وتبقى فقط تخضع للرسم علـى  )01/09/2005(الجمركية ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ أي 
  .في الجزائر) %17(والمحددة بنسبة ) T.V.A(القيمة المضافة 

تفاق والتي سوف تخضع لتخفيض من الا) 03(وهي السلع التي حددت في الملحق رقم   :المجموعة الثانية/ ب
سنوات، وذلك وفق  05تدريجي للرسم الجمركي ابتداء من السنة الثانية لدخول الاتفاق حيز النفاذ وعلى مدة 

  :)301(الرزنامة التالية

                                           
300 /  Source: www.caci.com.dz/UE/association-UE.htm.  
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  .302من الأساس %80كل حق جمركي ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة : 2007ابتداء من سنة _  
 .من الأساس %70سم سوف يتم تخفيضه بنسبة ور) DD(كل حق جمركي : 2008في سنة  -
 .من الأساس %60ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة ) DD(كل حق جمركي : 2009في سنة  -
 .من الأساس %40ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة ) DD(كل حق جمركي : 2010في سنة  -
 .من الأساس %20ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة ) DD(كل حق جمركي : 2011في سنة  -
 .كل الرسوم المتبقية سوف يتم إعدامها: 2012نة في س -

 

) 02(إضافة لذلك فإن كل المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد الأوربي نحو الجزائر وغير المحددة في الملحقين 
  :وفق الرزنامة الآتية 01/09/2007سنوات ابتداء من  10في حدود  الرسوم عليها سيتم إعدام) 03(و 
 . من الأساس %90كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة  :2007ابتداء من  -
 . من الأساس %80كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2008ابتداء من  -
 . من الأساس %70 كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة: 2009ابتداء من  -
 . من الأساس %60كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2010ابتداء من  -
 . من الأساس %50كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2011من ابتداء  -
 .من الأساس %40كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2012ابتداء من  -
 . من الأساس %30كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2013ابتداء من  -
 . من الأساس %20كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2014ابتداء من  -
 . من الأساس %10كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2015ابتداء من  -
 . من الأساس %05كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة : 2016ابتداء من  -
 .سوف يتم إعدام كل الرسوم الجمركية المتبقية: 2017ابتداء من  -

            يـة الحاليـة وهـي   ونذكر أن هذه التخفيضات تكون على أسـاس النسـب الموجـودة للرسـوم الجمرك    
)5% ،15% ،30%.(  
) 14(وتتم معالجتها وفق المادة  :منتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة ،المنتجات الزراعية/ 2

  :كما يلي) UE(من الاتفاق بين الجزائر و 
  :المنتجات الزراعية/ أ

ة والموضحة في البروتوكول رقـم  مطبق) %20، %50، %100(هناك ثلاث معدلات تفضيلية موجودة 
  :، وهذا مع التمييز بين حالتين)02(

                                                                                                                                            
                                                                         .www.caci.com.dz/ue/association-ue:وع، انظرلمزيد من الإطلاع حول الموض/ 301
  ).le droit de base(أصل الرسم الجمركي : يقصد هنا بمصطلح الأساس/  302
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بعض المنتجات الزراعية تستفيد من التخفيض الجمركي على الرسم الأسـاس في حـدود الحصـص     •
  .التفضيلية المحددة

 .البعض الآخر يستفيد من التخفيض الجمركي دون تحديد للكمية التفضيلية •
 

  :منتجات الصيد البحري/ ب
مطبقة على الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد، موضحة في ) %25و %100(ين ينجد معدلين تفضيلهنا 

  .من الاتفاق ويتم تخفيض الرسم الجمركي أو إعدامه حسب المنتج ودون تحديد كمي) 04(البروتوكول رقم 
  

  :المنتجات الزراعية المحولة/ جـ
  ).différées(مركية فمنها الفورية ومنها المؤجلة وهنا نجد نوعين من التخفيضات في الرسوم الج

، %30، %50، %100(وتشمل خمس معدلات يتم التنازل عنها فوريا وهـي    :التخفيضات الفورية* 
  .01/09/2005ابتداء من ) 20%، 25%
تـبين  ) 05(من البروتوكول رقـم  ) 02( رقم هناك قائمة ثانية موجودة في الملحق :التخفيضات المؤجلة* 
سنوات من بداية تطبيق الاتفـاق  ) 05(نتجات الزراعية المحولة والتي ستحرر من الرسوم الجمركية على مدة الم

  .منه) 15(وفق المادة 
  

  :)D.A.P()303(المنتجات التي تخضع للرسم الإضافي المؤقت / د
، 2001لي لسـنة  حسب قانون المالية التكمي %60وتلتزم الجزائر بالإعدام التدريجي لهذا الرسم والمقدر بـ

  .نقطة سنويا 12وذلك بمقدار 
، وبذلك فإن هذه المنتجات التي كانت تخضـع لهـذا الرسـم    2006وذلك لإعدامه مع بداية شهر جانفي 

)DAP (لن تصبح كذلك بعد هذا التاريخ.  
 مما سبق ذكره نلاحظ بأن الجزائر قد منحت مهلة زمنية في حدود خمسة إلى عشرة سنوات حتى تتخلص     

من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها القادمة من الاتحاد الأوربي، سواء كانت سلع مصنعة أو منتجات 
زراعية، وبالمقابل فإن الاتحاد الأوربي قد أعفى تقريبا كل وارداته القادمة من الجزائر من الرسـوم الجمركيـة،   

في السوق الأوربية، أم أنها لن تقوى علـى   لها مكانا د المنتجات الجزائريةتجوعليه هل يمكن في هذا الإطار أن 
  ا المحلي ؟هالمنافسة حتى في سوق

  

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون ببساطة ومختصرة في سطر واحد، وإنما تحتاج إلى دراسة وتحليل لكل      
الإنتاجية واحدا تلـو الآخـر،   ، وفي كل القطاعات الوطنية العوامل المؤدية إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات

                                           
303 /  (D.A.P) : Droit Additionnel Provisoire. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



كما أنه يجب على الجزائر ومؤسساتها أن تستفيد من برنامج تأهيل الاقتصاد الوطني، وخاصة الاستفادة مـن  
، والذي يعتبر كدعم لجهود الجزائر )MEDA(المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي في هذا المجال كبرنامج 

  .ام للمنظمة العالمية للتجارةمن أجل توقيع اتفاق الشراكة والانضم
  

  .جزائرية -تقييم اتفاق الشراكة الأورو: المطلب الثالث
  

، وعليه لا نستطيع تقديم حوصلة 2005إن تطبيق اتفاق الشراكة دخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر       
ات المقدمة من طرف الاتحـاد  دقيقة للآثار السلبية والإيجابية، لكن يمكن توضيحها من خلال البرامج والمساعد

الأوربي للجزائر والتي تعتبر كإيجابيات يجب الاستفادة منها لتطوير الاقتصاد الوطني، كـذلك نحـاول تبيـان    
  .الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الجزائري للتماشي مع اتفاق الشراكة

  

  :)304(ا في النقاط التاليةهويمكن توضيح :إيجابيات الاتفاق -3-1
  

مليـون أورو   150والذي قدر بمقـدار  ) PIN()305(الاستفادة من المساعدات المالية حسب برنامج  :أولا
  :، والذي يعني بـ2004 -2002لسنوات 

  .الحريات الفردية وحقوق الإنسان زيعزت -
 .تقوية المؤسسات الاقتصادية في إطار اقتصاد السوق -
 .عاليتنمية المواد البشرية، بما فيها دعم التعليم ال -

 ـ PIN (2005- 2006(أما بالنسبة للبرنامج الثاني  مليـون أورو   106والذي يقدر الغلاف المالي له بـ
  :، ويشمل المجالات التالية)12كما هو مفصل في الملحق رقم(
  .دعم الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد -
 ).النقل والمياه(دعم الهياكل والمنشآت القاعدية  -
 .بشريةمين الموارد التث -
 .)FEMIP( )306(دعم وتطوير القطاع الخاص في إطار برنامج  -

  .إضافة إلى المساعدات الخاصة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية    
  

                                           
304 /  www.centronord sud .it/ materiale/country-algeria.htm. 
305 /  (PIN): Programme Indicatif National (de l'Algérie). 
306 /  ('FEMIP) : la Facilite Euromed d'Investissement et de Partenariat. 
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الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والمزايا المقدمة للصادرات الجزائرية خاصة السلع الصناعية ومنتجـات   :ثانيا
  .حمل أي رسم جمركي ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقيةالصيد البحري نظرا لأنها لا تت

  

  .الاستفادة من الخبرات والتكنولوجية والمعارف العلمية التي يمنحها اتفاق الشراكة للجزائر :ثالثا
  

الاستفادة من تدفق الاستثمار الأوربي نحو الجزائر في مختلف المجالات خاصة صناعة النفط والغـاز ومـا    :رابعا
  .يرتبط بها

  

  :ويمكن توضيحها في النقاط التالية: سلبيات الاتفاق -3-2
  :انخفاض الموارد الجبائية: أولا 

نص عليه الاتفاق فإن تفكيك الرسوم الجمركية يؤدي إلى تقلص الإيرادات الجمركية والتي قدرت ينظرا لما     
لعجز الميزاني وما سيلحق به مـن  ، وهو ما سيعرض السياسة الميزانية لحظر ا)307(مليار دولار سنويا 02بحوالي 

  آثار على نسب التضخم إلى جانب التأثير على أسعار المنتجات
  :التأثير على تنافسية المنتجات الجزائرية: ثانيا
نظرا لعدم وجود استغلال أمثل للموارد المتوفرة وما يسببه من ضغط للتكاليف فـإن الشـراكة الأوربيـة        

في السوق الجزائري لصالح المنتجات الأوربية، نظـرا لتفوقهـا التكنولـوجي    ستؤدي إلى وجود منافسة حادة 
وتحكمها في نفقات الإنتاج ووجود إنفاق كبير على البحث والتطوير، وهو غير متـوفر لـدى المؤسسـات    

  .الاقتصادية الجزائرية التي تعتمد على التقليد ورخس الاستغلال
اعات الإنتاجية في ظرف وجيز حتى تتمكن من مجابهـة المنافسـة   عدم القدرة على إنعاش وهيكلة القط :ثالثا 

والمؤسسات الجزائريـة غالبـا    ،الأجنبية، خاصة وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وتم تخفيض الرسوم الجمركية
مازالت تراوح مكانها وتتخبط في نفس المشكل الذي نعرفه منذ القديم، وهو عدم وجود عنصر بشري مؤهل، 

تكنولوجية المستخدمة وقدمها في بعض الأحيان إضافة إلى سوء التسيير وسوء استغلال المـوارد  وكذا ضعف ال
  .المتاحة، وهو ما سيؤدي إلى غلق المؤسسات غير المجدية ومنه تفاقم مشكلة البطالة

  :التأثير على الميزان التجاري: رابعا 
نبية إلى السوق الوطني نظرا لضعف جـودة  حيث أن التفكيك الجمركي يؤدي إلى زيادة تدفق السلع الأج    

المنتجات الوطنية ووجود متعاملين في التجارة الخارجية لا يهمهم إلا تحقيق مصـالحهم الشخصـية وتعظـيم    
  .أرباحهم على حساب المنتوج الوطني والمؤسسات القائمة

                                           
ادية الجزائرية، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، الآثار المختلفة لاتفاق الشراكة الأوربية الاقتص: أحمد باشي/  307

 .26، ص 2004، 10جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
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لاتحاد الأوربي، وعليه فإن كل إضافة إلى ذلك فإن تبعية تموين الجهاز الإنتاجي بالمدخلات الضرورية يأتي من ا
زيادة في الإنتاج أو الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادة الواردات، وفي المقابل تبقى الصادرات ثابتة وتعتمد على 

  .المحروقات فقط، ويبقى معها مصير الجزائريين مرهون بأسعار النفط في السوق العالمي
  

  :خلاصة
متوسطية هي تصور أوربي خاص للتعاون الإقليمي  -شراكة الأورومن خلال ما سبق يمكن القول بأن ال      
ة البحر المتوسط، وهي شراكة غير متكافئة بين الجانبين، تفتح من خلالها أسـواق الضـفة الجنوبيـة    طقفي من

والعملة الموحدة والتقدم العلمي والتكنولوجي ) دولة 25(لمنتجات بلدان الضفة الشمالية ذات الاقتصاد الموحد 
ة ومحاربة الهجـرة  طقلذي لم تبلغه أي دولة في جنوب المتوسط، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأمن في المنا

  .سواق ونهب الثروات بطريقة ذكية ومتحضرة تتماشى مع القرن الواحد والعشرينلأوالسيطرة على ا
لـك، حيـث أن الصـادرات    يوضح جليا ذ) كما رأيناه سابقا(جزائرية  -كما أن اتفاق الشراكة الأورو    

الصناعية الجزائرية معفاة من الرسوم الجمركية لأنها لا تقوى على المنافسة في السوق الأوربي، وبالمقابل إعفائنا 
ير الصناعة المحلية التي اعتـادت علـى   ملسلعهم المصنعة من الرسوم الجمركية يعني فتح السوق لهم لدحر وتد

  .نافسةالحماية وهي الآن لا تقوى على الم
مليـون   106+ 150(بـ ةمقدر) PIN2(و) PIN1(إضافة إلى أن المساعدات المالية المقدمة في البرنامجين 

بينما ما تفقده الجزائر من عوائد جبائية نتيجـة الرسـوم الجمركيـة يقـدر     ) أورو M. 256(أي ) أورو
استغلالها في بناء السدود  مكانبالإوهو فرق شاسع وخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني كان ) مليار دولار02(بـ

لدعم الفلاحة الجبلية وترقية الريف، أو في شق الطرقات لتنمية التجارة الداخلية، أو لبناء السكن لحـل هـذه   
  .المشكلة، أو إنشاء مؤسسات مصغرة للقضاء على البطالة

نه التخلي عن بعض النشطة كما أن تطبيق هذه الاتفاقية سيؤثر بقوة على الجهاز الإنتاجي الوطني وسيترتب ع
 لـى الصناعية التي لا تصمد في وجه المنافسة الأجنبية، وإغلاق المؤسسات غير الكفئة في القطاعات القـادرة ع 

  . المنافسة
  

وفي الأخير نطرح السؤال الخاص بوضعية القطاع الصناعي في ظل هذه الظـروف، أي تحريـر التجـارة        
  ية، فما هو واقع القطاع الصناعي الجزائري في هذه الحالة ؟جزائر -الخارجية والشراكة الأورو

  .والإجابة عن هذا السؤال تكون من خلال المبحث الموالي
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  .في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة واقع  القطاع الصناعي الجزائري: المبحث الرابع
  

  :تمهيد
العدم، وبذلت جهودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من لقد انطلقت الجزائر في مسيرتها التصنيعية من      

خلال الأولوية التي أولتها للصناعة الثقيلة التي تسمح برفع الإنتاجية في القطاعات الأخرى وتؤدي إلى تنميتـها  
بنحـو  ) 1967/1977(الاستثمارات الصناعية خلال الفترة  توتزويدها بالمدخلات الضرورية، حيث قدر

مليـار دينـار    174.2، لترتفع مع نهاية المخطط الخماسي الثـاني إلى  )308(يار دينار جزائريمل 52.794
ه الصناعة أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشـغل  يجزائري، ومنذ البداية تم توج

  .التوجه الداخلي إستراتيجيةوتوفير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى الاستيراد، أي أنها كانت 
ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزائر اقتصاد السوق بدل الاقتصاد المخطط، وبعد تطبيق برنامج التعـديل     

من حالتها  ميئوسالذي أدى إلى هدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أصبح ) PAS(الهيكلي 
ت صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء الاستغلالية وتصفية ديونها للتكيف مع اقتصاد السوق، بعد تطبيق عدة إجراءا

مع الخزينة العمومية ودراسة حالاتها المختلفة إما عن طريق خوصصتها أو تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل 
  .استعادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات الاقتصادية

ة مع الاتحاد الأوربي والمفاوضات القائمة بغية الانضـمام للمنظمـة العالميـة    ل توقيع اتفاق الشراكظوفي     
فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تواجه العديد من التحديات التي ينبغـي مواجهتـها   ) OMC(للتجارة 

يـا، وإلا  ورفعها خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع المواصفات العالمية تقنيا وتجار
، ونحن نـرى في ظـل   الأسواق العالمية، بل وحتى في السوق الجزائرية ذاتهفي افإنها لن تستطيع مواجهة نظيرتها 

العولمة المؤسسات الكبرى تميل إلى الاندماج والتكتل بغية السيطرة على الأسواق ورفـع قـدراتها التنافسـية    
لجزائرية تسير نحو التجزئة والانفصال عن بعضها بحجة والضغط على تكاليف الإنتاج، في حين نجد المؤسسات ا

ضخامة الهياكل وعدم القدرة على التسيير، ورغم كل ذلك ما زال القطاع الصناعي الجزائري يعـيش حالـة   
وسوء استغلال للموارد المتاحة، وهنا نطرح السؤال حول السياسة الصناعية المعتمدة من طرف الجزائـر   دركو

  يات المطروحة أمامها ؟لمواجهة هذه التحد
ومن أجل ذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ثم تطـور القطـاع   

  .الصناعي من حيث الإنتاج والتشغيل ومساهمته في التجارة الخارجية
  

                                           
التنمية الصناعية في الجزائر، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : جمال الدين لعويسات/   308

 .29، ص 1986
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  مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني: المطلب الأول
    

دخل القطاع الصناعي الجزائري مرحلة إصلاحات حقيقية، خاصة أنه يشتمل علـى   مع مطلع التسعينات    
الباقية تمثل مؤسسـات صـغيرة    % 20من النسيج الصناعي، في حين  %80مؤسسات عمومية تمثل نسبة 
  .ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص

لمـدخلات المسـتوردة   ليرة ، وباندماج عمودي وتبعية كب)309(تميز الصناعة الجزائرية بكثافة في رأس المالتو
  .والضرورية للدورة الإنتاجية

ويغطي القطاع الصناعي الجزائري مجمل الصناعات المصنعة، ما عدى المحروقات والمناجم في الفروع الإنتاجيـة  
  :الآتية

  ).والصناعات الميكانيكية نالحديد والصلب والتعدي(الصناعة القاعدية  -
 .الاتصالاتالصناعة الإلكترونية والكهربائية و -
 .الصناعة الغذائية -
 .صناعة النسيج والجلود -
 ).الإسمنت والآجر(مواد البناء  -
 .تحويل الخشب والورق -
 .الصناعة الكيماوية والصيدلانية والأسمدة -

من العمال، وهـي   اهام اويتشكل كل فرع من هذه الفروع من مجموعة من الشركات العمومية، وتشغل عدد
  :كما يلي

  

  :لصلب والتعدينالحديد وا: أولا
المركزية والمتمثلة في مركب الحجار، الذي أصبح يعتبر ثاني مصدر بعد قطـاع   النواةتأسس هذا الفرع حول 

  :أعيدت هيكلة هذا الفرع حيث أصبح يظم 2001المحروقات، وفي سنة 
ــة وهــي • ــات عمومي  ENB, ENTPL, ANABIB,  SIDER :خمســة مجمع
  . METANOFو
والمؤسسات الجهويـة   PROTUIL, PROCIM, SIDEM : ستة مؤسسات عمومية وهي •

  ERE, ERC, ERO .)الحديدية(لاسترجاع النفايات الصلبة 
  .من مجمل إنتاج القطاع العمومي %13عامل، ويمثل إنتاجه  20.554ويشغل هذا الفرع نحو 

                                           
309  BENBITOUR AHMED : l'Algérie au Troisième Millénaire (défis et potentialités) ed. Marinoor, Alger 1998, P198. 
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  :الصناعات الميكانيكية والمعدنية: ثانيا
ة قطاعات أخرى بالعتاد والتجهيزات المختلفة، وهـو يتميـز   كونه يزود عد إستراتيجيةيحتل الفرع مكانة    

: باندماج كبير، لكنه يشكو من اسـتعمال تكنولوجيـة قديمـة، وأهـم مؤسسـات هـذا الفـرع نجـد        
BATIMETAL, CMT, POVAL, GERMAN, CMA, ENMIP, SNVI  ،

الصناعي العمـومي،   من الإنتاج المقيم للقطاع %10عامل ويمثل إنتاجية  30.616ويشغل هذا الفرع نحو 
غير أنه يشكو من قلة استعمال القدرات الإنتاجية، خاصة في مجال صنع الآليات والعربات الرافعة والحـافلات  

  .والشاحنات والمضخات والحاصدات
  

  :الصناعات الالكترونية والاتصالات: ثالثا
تصالات وكذا النشاطات المرتبطـة  يغطي هذا الفرع مجمل النشاطات الصناعية الكهربائية، الالكترونية والا   

بإنتاج مواد التجهيز والخدمات في مجال الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات 
  .والإنجازات الصناعية وكذلك أعمال البحث التطبيقي

رونيـة، وأجهـزة الهـاتف    لية والإلكتترويلبي الفرع مجمل احتياجات الاقتصاد الوطني من المنتجات الكهرو م
من مجمل إنتـاج القطـاع    %08عامل ويمثل حاليا  16.689والكوابل والعدادات، ويشغل هذا الفرع نحو 

وغيرها، وقد دعم هـذا   ENIEM, ENIE ENTCالصناعي، ومن أهم المؤسسات في هذا الفرع نجد 
الصـادر   2000-74فيذي رقم الفرع بإقامة منظومة جديدة لتأطير نشاطات التركيب بموجب المرسوم التن

أكثر من مائة شركة خاصـة تـوفر    دايج، مما سمح با)310(والمقنن لنشاطات التركيب 2000أفريل  4بتاريخ 
منصب شغل إضافي وسمحت بتكثيف النسيج الصناعي للمقاولة من الباطن وعوضت عملية اسـتيراد   4.492

  .التجهيزات من الخارج
  
  

  :الصناعات الغذائية: رابعا
تتمثل نشاطات هذا الفرع في تحويل الحبوب والحليب والمواد الدسمة والتبغ والمشروبات، ويعتمد هذا الفرع     

  .من الخارج %100من مدخلاته من الخارج، بينما المواد الدسمة فنسبة  %80على 
ويشغل الفرع نحو  ENASUCRE, ENCG, ERIAD: أهم المؤسسات النشطة في هذا الفرع نجد

  .من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي %41ل، ويمثل إنتاجه عام 36.793
  :صناعة النسيج والجلود: خامسا

                                           
  . 2003، السداسي الأول )CNES(تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي /  310
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يتميز هذا الفرع باندماج عمودي وتنوع كبير يشمل الغزل، النسيج، الخياطة ودباغة الجلود وصقلها، وأهم    
الفـرع نحـو   ، ويشغل هذا C-Hومجمع خياطة الملابس  TEXMACO المنتجاتمجمع : مؤسساته نجد

من إنتاج القطاع الصناعي العمومي، وهو يواجه حاليا صعوبات جمة نتيجـة   %04عامل ويمثل  24.256
    .)311(انفتاح السوق الجزائرية وتحرير التجارة الخارجية ومنافسة حادة أجنبية أدت إلى غلق عدة معامل عمومية

  :مواد البناء: سادسا
المواد المحلية الأولية لإنتاج مواد البناء كالآجر والقرميد والإسمنت ويعتبر يتمثل نشاط هذه الصناعة في معالجة    

مليـون طـن    11.5معملا، تبلغ قدرتها الإنتاجية  12أهم منتوج للفرع المتكون من ) الإسمنت(هذا الأخير 
 للإسمنت امصنع 18مؤسسة فرعية منها  108مل هذا الفرع على عشرة مجمعات عمومية تضم تسنويا، ويش

  .نع للخزف الصحيامص 08للمواد الحمراء و امصنع 42و
مؤسسات لصناعة الزجاج، ويعتمد إلى حد كبير على الاستيراد للمـواد الأوليـة،    06ويدخل ضمن الفرع 

  .من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي %14عامل ويمثل إنتاجه  32.947ويشغل الفرع نحو 
  

  :نية والأسمدةالصناعات الكيماوية والصيدلا: ابعسا
ينتج هذا القطاع تشكيلة كبيرة من المواد المصنعة، خاصة تلك الموجهة للاسـتهلاك الواسـع كالأدويـة        

  .والمنظفات ومواد الطلاء والغازات الصناعية، الصودا والبلاستيك والأسمدة المستعملة في الفلاحة
مؤسسـة الغـازات   ( ENGA، )دويةمجمع صناعة الأ( SAIDAL: وأكبر المؤسسات في هذا المجال نجد

  .من إنتاج القطاع الصناعي العمومي %10عامل وهو يمثل  15.012، ويشغل هذا الفرع نحو )الصناعية
كما يتميز هذا الفرع بدخول القطاع الخاص للاستثمار فيه منذ مطلع التسعينات خاصة في مجـال الصـيدلة   

  .طلاءبإنشاء مخابر ومعامل لصنع الأدوية، وكذا مواد ال
  

  :تحويل الخشب والورق: منااث
مؤسسـة لتحويـل الخشـب ومؤسسـة      34يعتمد هذا الفرع على استيراد مدخلاته من الخارج، ويضم    

GIPEC    للسيليلوز والورق، وينتج الفلين وخشب النجارة واللوحات الخشبية وكذا الأكيـاس والعلـب
من مجمـل إنتـاج    %03عامل، ويمثل إنتاجه  09.604إلخ، ويشغل الفرع نحو ...الورقية، والورق للطباعة

ويواجه الفرع منافسة شديدة محلية بدخول القطاع الخاص وكـذا منافسـة   ، )312(القطاع الصناعي العمومي
  .الخارجية أجنبية نتيجة تحرير التجارة

                                           
  .2003، السداسي الأول، )CNES(تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي /  311
 .2003صناعة، تقرير وزارة ال/  312
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ن صـناعية  مما سبق يتبين بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد على تنوع فروعه وإن قلت مقارنة مع بلدا    
أخرى، ويعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، كما أنه لا يرقى إلى مستوى تغطية السوق الوطني لكـل  
احتياجاته نظرا لضعف القدرات الإنتاجية وسوء استغلال الموارد المتاحة، كما أن هذه المؤسسـات القائمـة   

ولاسيما مع ظهور التقليد للمنتجـات   أصبحت الآن تواجه مشكل تقليص أسواقها مع تزايد حجم الواردات
  .الأجنبية والسوق غير الرسمية

  
  :تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي: المطلب الثاني

  
سـواء في  ) 2004-1998(تختلف النتائج المحققة في مختلف فروع الصناعة طيلة الستة سنوات الماضية       

لغالب سلبية فيما عدا بعض منها أين سجلت نتائج إيجابية، وذلـك  مجال الإنتاج أو التشغيل، وتكاد تكون في ا
يعود إلى تقلص حجم السوق الداخلي نظرا لضعف الطلب، ووجود السوق غير الرسمي والمنافسة غير المشروعة 
ومدى تأثيرها على تسويق المنتجات الوطنية، إضافة إلى ضعف القطاع الصناعي العمومي في استخدام القدرات 

ارد المتاحة وسوء التسيير، علاوة على عدم تحديد المنشآت وتردد القطاع المصرفي في الموافقة على التمويل والمو
  .بالقرض نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها أغلب مؤسسات القطاع

بـين   خلال الفترة الممتـدة  )313(ولإثبات صحة هذا الكلام نتفحص الأرقام المحققة في مجال الإنتاج والتشغيل
  :وذلك على النحو التالي) 2004-1998(سنوات 

  ):2004-1998(تطور الإنتاج في القطاع الصناعي خلال الفترة  -2-1
سجل مؤشـر الإنتـاج في القطـاع الصـناعي نمـوا بنسـبة        2004خلال السداسي الأول من سنة      

نسـبة   2000، وفي سـنة  )%-0.9(حيث سجل نتيجـة سـلبية    2002مقارنة بسنة ) %+03.9(
  ).%08.1(فقد سجل نسبة نمو تقدر بـ 1998أما في سنة ) 02.3%(

  :وبتقييمها حسب الفروع نجد
  :فرع الحديد والصلب والمعادن* 

حيث قدرت  2002مقارنة بسنة ) ولالسداسي الأ( 2004سنة ) %17(حقق هذا الفرع نموا إيجابيا بنسبة 
فقد سجل الفرع نمـوا   1998أما سنة ) %05.1(فكانت النسبة  2000، بينما في سنة )%11.4( بـ

  ).-%15.9( سلبيا قدر بـ

                                           
 .ضمن مجموعة الملاحق) 13(لمزيد من المعلومات أنظر الملحق رقم /   313
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 ,TPL(ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى دخول شركاء أجانب في بعض مؤسسـات الفـرع كمؤسسـة    
SIDER إضافة إلى زيادة الطلب الوطني على هذه المنتجات خاصة إنتاج الأنابيـب  )إلخ...مركب الحجار ،

  .مغاربي من طرف شركة سوناطراك -از أنبوب الغاز الأوروالملتحمة لاستعمالها في إنج
  :فرع الميكانيك والتعدين* 

 ـ ، 2004سـنة  ) %14.3(وهو الآخر فقد تحسنت منجزاته بشكل واضح حيث سجل نسبة نمو تقدر بـ
، وهـذا  1998سنة ) %12.6(و )-%1.1(ونسبة  2002سنة ) -%2.6(و 2003سنة ) %0.3(و

الطلب الوطني على المعدات والتجهيزات خاصة من طرف قطاع الفلاحـة وقطـاع    النمو الإيجابي سببه تطور
  .البناء والأشغال العمومية ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي

  :فرع الكهرباء والإلكترونيك* 
ونسبة ) %17.5( 2002مقارنة مع سنة  2004سنة ) -%7.0(سجل هذا الفرع إنخفاضا في النمو بنسبة 

، وهذه النتائج السلبية مسجلة في بعض المؤسسات خاصة 1998سنة ) %8.8( و2000سنة ) -1.1%(
إنتاج أجهزة التلفزيون والبطاريات والعدادات الكهربائية وإنتاج الكوابل الكهربائية وإنتاج المحركات الكهربائية 

والتي كثيرا ما يميـل  والمرددات وذلك بسبب المنافسة الأجنبية الشديدة وانتشار المنتجات المقلدة رخيسة الثمن 
  .إليها المستهلك المحلي لانخفاض القدرة الشرائية والدخل

  

  :فرع مواد البناء والزجاج* 
وسـنة  ) %5.1( 2000وسنة ) %5.2( 2002مقارنة بسنة  2004سنة ) %11.5(سجل نموا بنسبة 

بية كشركات ، وهذا التحسن يرجع إلى مؤسسات إنتاج الإسمنت خاصة مع الشراكة الأجن)3.9%( 1998
)ERCC  ــع ــع  DAWOO( ،)ERLEم ــع  EPRE(و) F. L. SMITHم  OATTم

كذلك انتعش  ،للإسمنت والمواد الحمراء 2004سنة  ORASCOM، وكذا بداية إنتاج مصنع )الإيرلندية
إنتاجها نتيجة زيادة الطلب المحلي عليها نتيجة برامج السكن المسجلة سواء من طرف الخواص أو المبرمجة مـن  

  .الدولة دائما وفق برنامج الإنعاش الاقتصاديطرف 
  :فرع الخشب والورق وغيره* 

، ونسبة 2002سنة ) %6.1(، بينما سجل نسبة 2004سنة ) %8.3(سجل هذا الفرع نسبة نمو تقدر بـ
وذلك التحسن مسجل في إنتاج الفلـين وتعبئـة    1998سنة ) -%1.9(ونسبة  2000سنة ) -0.6%(

جارة العامة والحجرات واللوحات الخشبية والـدفاتر المدرسـية   ننتاج فيما يخص الالورق، في حين تراجع الإ
والأكياس والعلب الورقية، وهو راجع في الأساس إلى دخول القطاع الخاص لهذا المجال وكذا وجود منافسـة  

  .أجنبية في هذا الفرع
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  :فرع الزراعات الغذائية* 
 2000وفي سنة ) -%1.9(حيث سجل نموا سلبيا قدر بـ ،1999تراجع نشاط هذا الفرع ابتداء من سنة 

سجل نسبة  2004بينما في السداسي الأول من سنة ) -%18.8(نسبة  2002وفي سنة ) -%9.4(نسبة 
ام المنافسة خاصة من طرف القطاع الخاص في مجال إنتاج دوهو بالتالي في وضع حرج نتيجة احت) -20.5%(

  .ة والزيوت الغذائيةالسميد والكسكسي والعجائن الغذائي
  :فرع النسيج والجلود* 

سـنة  ) %-13.5(ونسـبة  2002سـنة  ) %-2.7(بينما كان  2004سنة ) %-9.1(تراجع نموه بـ
، وبتحليل إنتاج الفرع نلاحظ أنه تعرض إلى منافسة قوية من طرف 1998سنة ) %03.5(ونسبة  2000

د، وهذا لضعف معايير النوعيـة والجـودة للمنتجـات    المنتجات الأجنبية خاصة المنافسة غير المشروعة والتقلي
الوطنية، وهو ما يستدعي القيام بإجراءات إستعجالية لتفادي فقدان كل قدرات الفرع خاصة في مجال التشغيل 

  .الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية
  

  :فرع الكيمياء والصيدلة والأسمدة* 
) -%0.2( 1999، حيث كانـت نسـبة النمـو سـنة     2000سجل الفرع نتائج إيجابية ابتداء من سنة 

 2004سـنة  ) %7.7(لتصـل إلى نسـبة    2002سنة ) %0.6(، ثم 2000سنة ) %6.4(وأصبحت 
، وهذه النتائج الإيجابية مسجلة خاصة في مجال إنتاج الأسمدة، الأكسجين السائل، الأدويـة،  )السداسي الأول(

 .لبلاستيك وتراجع هذا التطور في مواد الصـيانة والآزوت السـائل  نيق، الغاز الكربوني وتحويل ابرالدهان وال
: دخلـت مـع  ) SAIDAL(صيدال : فمثلاويرجع هذا التطور في النمو خاصة في ظل الشراكة الأجنبية 

NOVONORDISK ،ــدانمارك الفرنســية،  RHONEPOULENC    ET GPE ال
PHEIZER  من الولايات المتحدةDAREDAWA  ،من الأردنMEDICUBA    مـن كوبـا

الإسبانية لصناعة  FERTIBERIAمع شركة  ASMIDALوذلك في مجال صناعة الأدوية، وشركة 
  .الأسمدة

من خلال ما سبق من تحليل للمعطيات نستنتج بأن القطاع الصناعي العمومي في ظل الانفتـاح الاقتصـادي   
الأجنبية والتقليد للمنتجات كون أن  وتحرير التجارة الخارجية، قد سجل في الغالب نتائج سلبية نتيجة المنافسة

صناعتنا الوطنية لم تقوى على المنافسة لعدة عوامل منها ما هو مرتبط بسوء التسيير والاستغلال غـير الأمثـل   
لابتعاد عن مستوى التشغيل الكامل، إضافة للمشاكل التكنولوجية، فالقطـاع يتـوفر   لللموارد المتاحة، إضافة 

والثمانينات، وهي لا ترقى إلى مستوى التكنولوجية الحديثة وهو ما أدى إلى ضعف  على تكنولوجية السبعينات
  .كذلك نجد ضعف التأهيل لليد العاملة وحتى المسيرة ،المنافسة
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في ظل هذه الأوضاع نتساءل عن التشغيل في القطاع وما مدى تأثره نتيجة الانفتاح الاقتصـادي والشـراكة   
  اهمة القطاع في التجارة الخارجية ؟جزائرية ؟ وكذا مدى مس -الأورو

  
  

  

  :2004-98خلال الفترة  تطور التشغيل في القطاع الصناعي -2-2
مؤسسة عمومية اقتصادية إلا أنها لا تسـاهم   1303مل على نحو ترغم أن القطاع الصناعي الجزائري يش     

والإصلاحات الاقتصادية المطبقة على  بنسبة فعالة في امتصاص البطالة، كما أنه وبفعل تحرير التجارة الخارجية
القطاع منذ مطلع التسعينات، وكذا المنافسة الأجنبية التي أثرت على تطور الإنتـاج والتشـغيل في القطـاع    
الصناعي الجزائري الذي أصبح يفقد باستمرار مناصب الشغل، عوض أن يعمل على خلقهـا للمسـاهمة في   

عامل ليصل هذا العـدد إلى   216.761نحو  1998غل في سنة القضاء على البطالة، حيث كان القطاع يش
فما بين نهايـة   ،عامل 42.280، أي أنه فقد 2004نهاية السداسي الأول من سنة ) 314(عامل 174.481

 2002منصب شغل، ومع نهاية سـنة   2.165فقد القطاع  2004ونهاية السداسي الأول من سنة  2003
  .منصب شغل 7.727وحدها فقد القطاع 

هي الأكثر فقدانا لمناصـب   رقع الخشب والوفرالملاحظ أن كل من فرع الزراعة الغذائية، النسيج والجلود وو
الشغل، وذلك لكون هذه الفروع تواجه منافسة حادة من القطاع الخاص الوطني وكذا الواردات من السـلع  

بعد دخول اتفاق الشـراكة الأورو  الأجنبية ووجود السوق غير الرسمية، ومن المنتظر أن تتفاقم هذه المشاكل 
جزائرية حيز التنفيذ، وكذلك بعد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وذلك نتيجة التفكيك الجمركـي  

  .المستمر
وقد أكد الدليل المنهجي حول إعادة الهيكلة وتأهيل المؤسسات الذي أعدته وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة 

، أن المشاكل المرتبطة بالتسيير والتنظيم تعد من بين الأسباب 2003مية الصناعية في جانفي الأمم المتحدة للتن
  :، وقد أدرج الدليل ثلاث عوامل هي)315(الأولى التي تكبح التشغيل التقني الجيد للمؤسسة بشكل عام

 ـ (تقييم كفاءة التسيير الإداري  - يير الإداري معرفة أهداف السياسة العامة والاستراتيجية وكفـاءة التس
  ).وأسلوب الإدارة ومراقبة التسيير

 ).المخطط التنظيمي، بنية المستخدمين، إجراءات التنظيم، نظام الإعلام والتسيير(تقييم الهيكلة  -

                                           
 -1998-الخاص بتطور التشغيل في القطاع الصناعي الجزائري خلال الفترة) 14(لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم /   314

2004. 
 S1. 2004سنة ) CNES(تقرير المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي /   315
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جور لأالبيئة الاجتماعية، البعد الثقافي، تسيير الموارد البشرية، نظام ا(تقييم الأبعاد الاجتماعية والثقافية  -
 ).والحوافز
في ذلك كثيرا على تأهيل الموارد البشرية لاستجابة المؤسسة لمقاييس النجاعة والتنافسية الـتي يتطلبـها    ويعول

  .اقتصاد حر مفتوح على العالم
  

  :مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية: المطلب الثالث
سلبية كبيرة علـى الأداء   ترتب عليه تأثيرات 1994لا شك أن تحرير التجارة الخارجية منذ مطلع سنة      

التصديري للقطاع الصناعي الجزائري، خاصة في ظل وجود إختلالات هيكلية متعددة، بما أثر سلبا على هيكل 
الإنتاج والقدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى تطبيق برنامج الإصـلاحات الاقتصـادية وعـدم    

تي يعاني منها القطاع، فضلا عن مشكل التسيير وسوء استغلال الموارد الانتهاء منها بعد، وكذا المشاكل المالية ال
المتاحة وانخفاض مردودية القطاع، كل هذه العناصر تعتبر من جملة المعوقات التي تقـف في وجـه القطـاع    

  .الصناعي الجزائري للدخول إلى الأسواق العالمية، يضاف إليها رداءة المنتجات الوطنية في بعض فروع الصناعة
تتضح لنا الصورة الحقيقية للقطاع الصناعي ومـدى مسـاهمته في الصـادرات    ) 15(من خلال الملحق رقم 

  .الجزائرية والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بدول أخرى كالمغرب أو مصر مثلا
  :فنلاحظ أن هناك ثلاث فروع أساسية في بنية صادرات القطاع الصناعي وهي

  : فرع الحديد والصلب والمعادن* 
مليون دينار جزائـري سـنة    12.757من صادرات القطاع الصناعي بمبلغ  %54والذي تمثل مساهمته نحو 

  .1999وعرف تحسنا في التصدير ابتداء من سنة  2002
  :فرع الكيمياء والصيدلة* 

مليون دينار جزائري  5.981من لإجمالي صادرات القطاع الصناعي والتي بلغت  %25وتمثل مساهمته بنحو 
  .2002واخر سنة أ

  :فرع الصناعة الميكانيكية والتعدين* 
ضمن القطاع ككل، ونظرا لضعف التكنولوجية المستخدمة وقدمها فإنه لا  إستراتيجيةرغم كونه يحتل مكانة 

مليون دينار جزائري، كما أن هـذا   2.907من إجمالي صادرات القطاع أي بقيمة  %12يساهم إلا بنسبة 
منافسة أجنبية كبيرة بدخول شركات عالمية معروفة في مجال وسائل النقل أثرت حـتى  الفرع أصبح يعاني من 

  .على حصته في السوق المحلي
  :فرع الصناعات الغذائية* 
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مليون دينار جزائري، وقد  900من إجمالي صادرات القطاع الصناعي بمبلغ  %3.8يساهم هذا الفرع بنسبة 
  .2000شهد نموا في الصادرات مع بداية سنة 

  

  :والكهربائية الصناعات الإلكترونية* 
مليون  372بقيمة  %1.6هذا الفرع لا تزيد نسبة مساهمته في التجارة الخارجية للقطاع الصناعي عن نسبة 

دينار جزائري، وهو كذلك فرع يشكو من منافسة السلع الأجنبية، وبأسعار تنافسية، وباعتباره يعـاني مـن   
  .يقوى على المنافسة ارتفاع نفقات الإنتاج فهو لا

في كل من فرع  %1.4أما باقي الفروع فتعتبر مساهمتها في صادرات القطاع الصناعي ضعيفة جدا لا تتعدى 
  .النسيج والجلود وفي فرع الخشب والورق

  
من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن صادرات القطاع الصناعي ككل خارج المحروقات ضعيفة جـدا       

تماد عليها كمصدر لتمول الاقتصاد، بل لتمويل القطاع لوحده، فنحن نجد أن واردات القطاع ولا يمكن الاع
، في حـين  2002مليون دينار جزائـري سـنة    87.754الصناعي التي تدخل في العملية الإنتاجية بلغت 

  .مليون دينار جزائري، وهو ما يدل على قصور القطاع الصناعي 23.657الصادرات لم تبلغ سوى 
انب الآثار المترتبة على السياسة التجارية المعتمدة منذ مطلع التسعينات والخاصة بتحرير التجارة الخارجيـة،  بج

جزائرية، وكذا التمهيد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وما صاحبه  -إضافة إلى توقيع اتفاق الشراكة الأورو
كل آخر يتمثل في تخفيض قيمة العملة الوطنيـة  من تخفيض وتفكيك لحجم الرسوم الجمركية، فنجد هناك مش

حتى  %20والمقدر بنحو  2000، إضافة إلى التدهور المستمر لها خاصة بعد سنة %40بنسبة  1994سنة 
والتي تستورد من ) مدخلات القطاع الصناعي(ولية واللوازم لأ، وهو ما يعني ارتفاع نفقات المواد ا2003سنة 

تكلفة الإنتاج وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية حتى في السوق المحلي  الخارج، وهو ما ساهم في رفع
  .وليس العالمي
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  :خلاصة
من خلال هذا المبحث يتبين لنا بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد في تموينه علـى مـدخلات مـن          

ل تشغيل غير كامل للموارد المتاحة لا يغطي السوق الوطني الخارج، أي أنه يعاني من تبعية قاتلة كما أنه وفي ظ
تغطية كاملة، إضافة إلى المنافسة القوية الأجنبية التي أصبح يعاني منها نتيجة تحرير التجارة الخارجية وإبرام اتفاق 

التشـغيل،  الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء القطاع سواء من ناحية الإنتاج أو 
فهناك وحسب ما تطرقنا إليه نجد تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي القيمة المضافة للقطاع طيلة السنوات محـل  
الدراسة، إضافة إلى فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وهو راجع لتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، 

لتهم قيمة معتبرة من القيمة المضـافة في كـل فـرع    ومحاولة الضغط على التكاليف خاصة اليد العاملة والتي ت
  .إنتاجي

وذلك  -ماعدا بعض المؤسسات -وما نتج عن ذلك أيضا تدني وتراجع مستوى الصادرات لكل الفروع تقريبا
بسبب النوعية الرديئة للمنتج الجزائري وضعف الأساليب التسويقية المعتمدة وكذا ضغط المنافسة الأجنبية حتى 

الوطني والتي لم تسمح بترك فرصة لتأهيل المؤسسات الوطنية وتحسين مسـتواها التكنولـوجي   داخل السوق 
والتسيير، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التطهير المالي وإعادة الهيكلة للمؤسسات 

  .الكبيرة ومشاريع الخوصصة والشراكة
ائري في الوقت الراهن يمر بمرحلة حرجة وتواجهه تحديات كـبيرة  وعليه يمكن القول بأن القطاع الصناعي الجز

للدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل، فعليه أن يحدد بالضبط طبيعة التخصص والمزايا التنافسية التي تؤهلـه  
ية سواق العالمية، وهو مرتبط بالإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصـاد لألاحتلال مكانة في السوق الوطني وا

وتحسين الأداء والضغط على التكاليف وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، والاستغلال الأمثل للمـوارد والطاقـات   
  .المتاحة
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  :الفصل خاتمة
ن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف الجزائـر مـع مطلـع    أمن خلال هذا الفصل يتضح لنا ب       

خدام الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة، وضمان تموين دائم ومسـتمر  التسعينات كانت تهدف إلى ترشيد است
للاقتصاد الوطني بكل مستلزماته، وكذا إرساء دعائم اقتصاد السوق وإضفاء طابع المنافسة داخليا، حتى تتمكن 

نظومـة  المؤسسات الوطنية من مباشرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وذلك تمهيدا لاندماج الجزائـر في الم 
الاقتصادية العالمية الجديدة، وهو ما يترجم عمليا بالشروع في المفاوضات بغية الانضـمام للمنظمـة العالميـة    

  .للتجارة وتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي
ين المسيرتين تحرير أكبر للتجارة الخارجية، وتفكيك أكبر للرسوم الجمركية، وهو ما انعكـس  اتوقد نتج عن ه

جزائريـة   -با على القطاع الصناعي الجزائري في مختلف فروعه رغم أن ما ينص عليه اتفاق الشراكة الأوروسل
هو الإعفاء التام للمنتجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية عند دخولها تراب الاتحاد الأوربي ابتداء من 

اعية الجزائرية، وهو ما يبين بأن هنـاك  كن مع ذلك نلاحظ تراجع في الصادرات الصنل، 2005سبتمبر  01
كما أكد (مرتبط أساسا بسوء استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة  الإنتاجيخلل على مستوى أداء الجهاز 

ه من خلال أرقام أمن تقاريره السنوية، وهو ما نقر دديعفي ال) CNESعليه المجلس الاجتماعي والاقتصادي 
قيمة المضافة للقطاع واستمراره في فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وما زاد من الإنتاج وتطور مؤشر ال

حدة المشكلة هو المنافسة الأجنبية القوية، وظهور صناعة تابعة للقطاع الخاص في بعـض الفـروع الإنتاجيـة    
عـدم   احتلت مكانة هامة في السوق الوطني وبذلك تراجعت حصة القطاع العمومي في السوق، إضـافة إلى 

لتجديـد  ) R&D(اعتماد القطاع على أساليب تسويقية متطورة، وعدم وجود عناية بالبحـث والتطـوير   
المنتجات والابتكار، كما أن هناك عامل آخر ساهم في إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية يتمثل في 

القطاع الصناعي تأتي من أوربا  ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل العملة الوطنية، ونحن نعلم أن جل مدخلات
مقدرة بالأورو وهو ما ساهم في تضخيم نفقات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار للمنتجات، مقارنة بمنتجـات  

  .أجنبية ذات جودة عالمية وأسعار تنافسية
  

قطاع الصناعي جزائرية على ال -وعليه يمكن تحديد سلبيات تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية والشراكة الأورو
  :فيما يلي

أدى تخفيض قيمة العملة الوطنية وتدهورها فيما بعد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفـاع   •
  .أسعار الواردات

نبيـة إلى وجـود منافسـة حـادة     لأجأدى التفكيك المتوالي للرسوم الجمركية على السلع الصناعية ا •
 .نظرا للعوامل السابق ذكرها للمنتجات الوطنية، لم يستطيع القطاع تحملها
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عة نتيجة تراكم أعداد هائلة من العمال بشكل يفوق الاحتياجـات،  قنيعاني القطاع من وجود بطالة م •
 .مما كان له آثارا سلبية على الإنتاج، إضافة إلى نقص اليد العاملة الماهرة

أحسن الحالات لا يتجـاوز  يعاني القطاع كذلك من سوء استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة حيث في  •
 .من طاقة التشغيل %40هذا المعدل 

انتشار السلع المقلدة والسوق غير الرسمية ساهم في تعطيل الإنتاج نتيجة ارتفاع المخزون النهائي لدى  •
 .العديد من المؤسسات الوطنية، إضافة إلى النفقات المتصلة بذلك

العمومية ترمي إلى استمالة الزبائن والسيطرة على الأسواق  تسويقية لدى المؤسسات الإنتاجية إستراتيجيةغياب 
  .وهو ما ساعد المنافسين على احتلال حصتها من السوق
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آثــار تطبيــق اتفاقيــات المنظمــة العالميــة للتجــارة علــى صــناعة الأدويــة             : الفصــل الخــامس
   –حالة مجمع صيدال  –بالجزائر 

  
  :مقدمة

تعد صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات في العالم، ليس فقط بسبب أهمية الدواء كسلعة تتعلق بصحة     
وما يتبع ذلك من ) R&D(الإنسان وحياته، وإنما في الأساس بسبب تكاليف وأسرار أنشطة البحوث والتطوير 

الوقت الحالي تقارن بصناعة الأسلحة أرباح هائلة وقيمة مضافة عالية تحققها هذه الصناعة، بحيث أصبحت في 
من حيث أسرارها وأرباحها، وبالرغم من أن صناعة الدواء في الجزائر تعتبر متقدمة نوعا ما مقارنة بغيرها مـن  
الصناعات إلا أنها تواجه تحديات كثيرة منها وضعية الدواء على المستوى الدولي والمتغيرات الاقتصادية العالميـة  

الوطنية الآخذة في البزوغ يوما بعد يوم، ومن أبرز التحديات التي يستوجب علـى صـناعة   والإقليمية وحتى 
والتي تعمل المنظمة العالمية للتجارة علـى  ) TRIPS(الدواء الوطنية مجابهتها نجد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 

د قطعـت شـوطا كـبيرا في    ضمان تنفيذ مختلف بنودها على كل الدول الأعضاء فيها، وباعتبار أن الجزائر ق
اتفاقيـة   االمفاوضات بغية الانضمام لهذه المنظمة فإنها ستكون ملزمة بتطبيق كل الاتفاقيات التي جاءت بها ومنه

  .  حماية حقوق الملكية الفكرية
  

وعليه فإن هذه الاتفاقية تطرح تحديا جديدا أمام صناعة الأدوية الجزائرية، فقد نصت هذه الاتفاقيـة علـى      
عشرون عاما، كما قدمت الاتفاقيـة  ) 20(حماية كل من المنتج النهائي وكذا طريقة التصنيع لمدة زمنية قدرها 

حماية لكافة أنواع براءات الاختراع ولكافة حقوق التكنولوجية والمعرفة الفنية، طالما أن الاختـراع  مسـجل   
  .كاختراع جديد وقابل للتطبيق والاستغلال صناعيا وتجاريا

  
كما أن الاتفاقية قد منحت لصاحب براءة الاختراع الحق في التخلي على البراءة أو نقل حقها، كما أن له    

الحق في إبرام عقود التراخيص والتعامل بشأنها، وترتيبا على ذلك فإن صناعة الأدوية في الجزائر لن تستطيع أن 
كما أنها ستتعرض لمنافسة قوية من طرف المنتجات تركن إلى حماية الدولة بعد أن يبدأ سريان تطبيق الاتفاقية، 

  .الذي سيقام في الجزائر) IDE(الأجنبية المنتجة في مخابر عالمية معروفة، أو التي سينتجها الاستثمار الأجنبي 
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وتعتبر صناعة الأدوية في الجزائر حديثة العهد، كما أنها مازالت في مراحلها الأولى، وتسيطر في هـذا المجـال   
، بمختلف وحداتها الإنتاجية الموزعة عبر بعض "Saidalمجمع صيدال "سة صيدال العمومية والمعروفة باسم مؤس

  .الولايات
وحتى نلم بالموضوع ونتوصل إلى حقيقة الانعكاسات المحتملة لتطبيق اتفاقيات المنظمة العالميـة للتجـارة       

ة في الجزائر سنقوم بتقسيم هذا الفصل التطبيقـي إلى  وخاصة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على صناعة الأدوي
  :المحاور التالية

  
  .واقع سوق الأدوية في الجزائر :المبحث الأول
  .واقع صناعة الأدوية في الجزائر: المبحث الثاني

  .مكانة مجمع صيدال في صناعة الأدوية بالجزائر: المبحث الثالث
مـة العالميـة للتجـارة علـى صـناعة الأدويـة بـالجزائر             تأثير تطبيـق اتفاقيـات المنظ   :المبحث الرابع

  .من خلال مجمع صيدال
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  .واقع سوق الأدوية في الجزائر: المبحث الأول
  

   :تمهيد
بلدان العالم، وهو ذو حساسية خاصة بالنسبة يعتبر سوق الأدوية كقطاع اقتصادي ذو أهمية كبيرة في كل      

للسلطات العمومية، وذلك لوزنه من الناحية الاقتصادية والمالية وكذا لخصوصيته الاجتماعية، حيث نجـد في  
الدول المتقدمة اهتمام كبير بالتحكم في النفقات العمومية للصحة والمحافظة على نظام التأمينات الاجتماعيـة،  

لنامية فإن اهتمام الدولة ينصب أساسا على توفير الأدوية للمواطن وضمان الخدمات والرعاية بينما في الدول ا
  .الصحية

وباعتبار الدواء سلعة كغيره من السلع الاستهلاكية فإنه يخضع لقواعد السوق ولضغوط اقتصادية داخليـة     
ترشيد هذا القطاع وتأقلمه مـع  وخارجية، فالضغوط الداخلية تتلخص أساسا في رغبة السلطات العمومية في 

السياسة الوطنية للصحة التي ترمي إلى ضمان توفير الأدوية للمواطن وتوفير العلاج والرعاية الصـحية، نظـام   
  .التعويض على التأمين الاجتماعي، تقليص حجم فاتورة الاستيراد للأدوية، وتطوير الصناعة الوطنية للأدوية

لة أساسا في الالتزامات التي وقعت عليها الجزائر خاصة اتفاق الشـراكة مـع   أما الضغوط الخارجية والمتمث   
، وكذا المفاوضات الجارية مع المنظمة العالميـة  2005سبتمبر  01الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ في 

ءت بها، والتي للتجارة قصد الانضمام إليها والتي تفرض علينا بالضرورة احترام وتطبيق كل الاتفاقيات التي جا
تفرض علينا ضرورة إصلاح هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية وتعديل التشريعات الوطنية المنظمة له 

  .حتى تتماشى مع المتطلبات والالتزامات الموقع عليها من طرف الجزائر
م السوق بفعل تحريـر  وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تنظيم سوق الأدوية في الجزائر، ثم تطور حج

  .القطاع، وفي الأخير نتطرق إلى نظام التسعير للأدوية ونظام التعويض لها في الجزائر
  

  .التطور التاريخي لسوق الأدوية في الجزائر: المطلب الأول
إن قطاع الأدوية في الجزائر بنقاط قوته ونقاط ضعفه عكس بوضوح مختلف السياسات الاقتصادية الـتي        
  :وإلى اليوم، وقد مر بمرحلتين هامتين هما 1962ها الجزائر منذ الاستقلال سنة اتبعت

  

   :المرحلة الأولى
وتتمثل في وجود نمط تسيير مركزي ومباشر للقطاع من طرف الإدارة المركزية والمتمثلة في الصيدلية المركزيـة  

بالصحة العموميـة، حيـث كانـت    ، والتي وضعت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف )P.C.A(الجزائرية 
)P.C.A (ومع بدايـة  . مسؤولة كلية عن تسيير سوق الأدوية من جانب الإنتاج، الاستيراد والتوزيع بالجملة

الثمانينات فإن مباشرة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والتي مست القطاع العمـومي وبالتحديـد كـل    
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قد تم تجزئتها إلى ثلاث مؤسسات فرعيـة  ) P.C.A(ة الوطنية المؤسسات الاقتصادية الكبرى، فإن هذه المؤسس
 :    316جهوية وهي

- Encopharm والمتواجدة في الشرق الجزائري.  
- Enapharm والمتواجدة في الوسط الجزائري.  
- Enopharm والمتواجدة في الغرب الجزائري.  

  

ظيم سوق الأدوية وضـمان تموينـه   وأصبحت هذه المؤسسات الجهوية الثلاثة تشرف مباشرة على تسيير وتن
، كما أن هذه المؤسسات الثلاثة )وزارة الصحة(بالأدوية الضرورية، وذلك بإشراف مباشر من الوزارة الوصية 

كانت تعاني بحدة من نقص العملة الصعبة للقيام بعمليات الاستيراد وكذا من صعوبات الحصول عليها، وهو ما 
  .دوية واضطرابات في عمل نظام القطاع الصحيأدى إلى وجود نقص فادح ومستمر للأ

  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنتاج الوطني ورغم وجود إنفاق كبير عليه بإنشاء مؤسسة ضخمة لصناعة الأدوية، 
  .إلا أنه لم يكن في المستوى المطلوب لأسباب متعددة عرفتها كل المؤسسات الاقتصادية العمومية

   :المرحلة الثانية
ذه المرحلة في اعتماد الجزائر على انفتاح تدريجي لسوق الأدوية الوطني، والتي بدأت بصـدور قـانون   تتمثل ه

في شهر جويلية، والذي يسمح للوكلاء الأجانب بالتوطن في الجزائـر وممارسـة    1990المالية التكميلي لسنة 
ء محليون لمؤسسـات أجنبيـة   نشاطات اقتصادية ومنها في مجال الأدوية، حيث ظهر بموجب هذا القانون وكلا

منتجة للأدوية وكذا تواجد فروع أجنبية بالجزائر، ويوجب هذا القانون من كل الوكلاء أن يقومـوا بعمليـة   
  :استثمار منتج فيما بعد للأدوية، وقد واجهت هذه المؤسسات مع بداية نشاطها جملة من القيود نذكر منها

  

ن طرف الوصاية، وقيود كبيرة على الصرف الأجنبي نتيجة الأزمة وجود نظام رقابة صارمة على الواردات م /أ
  .المالية التي عاشتها الجزائر

  

وجود إلزامية القيام بعملية التصنيع من طرف هؤلاء الوكلاء المستوردين والموزعين للأدوية بموجب هـذا   /ب
  .صا مع بداية التسعيناتالقانون، الأمر الذي كان غير ممكن في قطاع حساس ومعقد كقطاع الأدوية وخصو

  

عدم وجود تشريعات كافية تسمح للخواص باقتحام قطاع صناعة الأدوية بكل أمان واطمئنان، حيـث   /جـ
  .هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بحماية الصحة العمومية لم تكن لتسمح بذلك

تجارة الخارجية أمـام  وشروع الجزائر في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وتحرير ال 1995لكن ومع بداية سنة 
  :317مختلف القطاعات الاقتصادية، بدأ فعليا تحرير قطاع الأدوية تدريجيا وقد ساعد على ذلك ما يلي

                                           
316 / UNOP: Rapport sur l'organisation du marché national des médicaments, Septembre 2005. 
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  .وجود قابلية التحويل للعملة الوطنية -
 .وجود تخفيضات هامة في الرسوم الجمركية على السلع -
 .تحرير قطاعات اقتصادية هامة كالنقل، الاتصالات والنفط -
 .ية وإجراءات الاستثمار الوطني والأجنبيتسهيل عمل -
 .   توقيع الاتفاق الإطار للشراكة مع الاتحاد الأوربي -
     

  :وبهذه الإجراءات شهد قطاع الأدوية تطورات هامة ميزتها ما يلي  
وجود جهود كبيرة ومعتبرة من طرف الإدارة العمومية في المجال التقني والتشريعي لتحرير قطـاع الأدويـة    /أ
توضيح الإجراءات الخاصة باعتماد الوكلاء في مجال التوزيع وكذا الإنتاج، إحداث مخبر وطني لمراقبة : نجد فيهاو

الأدوية، وضع دفتر شروط خاص لمستوردي الأدوية وكذا وجود إجراءات خاصة بكيفيـة تحديـد أسـعار    
  .الأدوية

  
 مجال الاستيراد أو التوزيع بالجملة، والتي لم تزايد سريع لعدد المتدخلين الخواص في سوق الأدوية سواء في /ب

متعامل في  400متعامل في مجال الاستيراد وأكثر من  60تكن مع مطلع التسعينات، حيث نجد اليوم أكثر من 
  .تجارة الجملة للأدوية عبر التراب الوطني

  

زيـع وتراجـع دور   ظهور سيطرة جديدة للقطاع الخاص على سوق الأدوية في مجال الاسـتيراد والتو  /جـ
  .المؤسسات العمومية الجهوية الثلاثة

  

مما سبق يتضح المسار التاريخي لتنظيم سوق الأدوية في الجزائر ومميزات كل مرحلة مر بها القطاع، وتبرز بالتالي 
 مختلف التحديات التي تواجهه في ظل إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وكذا مسار المفاوضات للانضمام

  .للمنظمة العالمية للتجارة
  

  :المتعاملون في سوق الأدوية في الجزائر: المطلب الثاني
باعتبار أن سوق الأدوية يتضمن الاتجار في سلع غير عادية يمكن أن تشكل خطرا كـبيرا علـى صـحة          

تعاملين الاقتصاديين الإنسان، فإنه يعتبر السوق الأكثر تنظيما وتتدخل فيه جهات وإدارات مختلفة علاوة على الم
  :318من مستوردين وموزعين، وعليه فإنه يمكن القول بأن هذا السوق تتدخل فيه الجهات التالية

  
                                                                                                                                            
317  / UNOP:op. cit. 
318/ UNOP:op. cit.  
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   :الإدارات التنظيمية  -2-1

  :وتتمثل في عدد من الوزارات ذات التأثير المباشر على سوق الأدوية وعلى مستويات عديدة ونجد فيها
  

   :وزارة الصحة/ أ
بمثابة العصب الحسي لسوق الأدوية، وذلك بتدخلها المباشر لتنظيم وتسيير سوق الأدوية، وذلك من والتي تعتبر 

  :خلال
  .الأدوية ذات الاستعمال الإنساني)  la nomenclature(تحديد قائمة  -
 .التسجيل الأولي لكل الأدوية والمنتجات الصيدلانية -
 .C.L.V(319(منح تراخيص البيع في سوق الأدوية  -
 .عتماد لكل من يرغب في تصنيع أو تسويق الأدويةمنح الا -
المراقبة التقنية لكل المنتجات الصيدلانية المعدة للبيع أو الاستهلاك في الجزائر، عن طريق المخابر الوطنية  -

 .التابعة لها
علاوة على هذا فإن هذه الوزارة تضطلع بالإشراف على عمليات أخرى مرتبطة بسوق الأدوية تتمثل خصوصا 

  :ما يليفي
  .منح ترخيص سنوي لاستيراد الأدوية يلتزم بتنفيذه كل المستوردون -
تقديم إحصائيات أولية لعمليات الجمركة والتوطين المصرفي لكل الصفقات التي تتم والخاصة باسـتيراد   -

 .الأدوية
 .الحفاظ على مخزون أدنى لمدة ثلاثة أشهر لكل منتج مسوق -
 .اريع استثمارية لإنتاج الأدوية في أجل أقصاه سنتينإلزام المستوردين الخواص بإقامة مش -
، وكذا تحديد هوامش الربح سواء P.P.A(320(تحديد السعر النهائي لكل منتج دوائي يباع في الجزائر  -

 .عند الإنتاج، التوزيع بالجملة والبيع بالتجزئة
  

الواردات بالنسبة للأدويـة   إلى التحكم في فاتورة) خاصة الصنف الثاني منها(وتهدف عموما هذه التدخلات 
وكذا تشجيع وتطوير الإنتاج الدوائي الوطني وضمان توفير كل الاحتياجات الوطنية من الأدويـة وبأسـعار   
تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، لكن ما يلاحظ على هذا النوع من تدخلات وزارة الصحة في 

رة وما تطالب به المنظمة العالمية للتجارة، خاصة ما تنص عليه سوق الأدوية لا تتماشى مع شروط حرية التجا

                                           
319 / (C.L.V): certificat de libre vente. 
320 / (P.P.A): Prix public en Algérie. 
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واتفاقية حرية النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر ) O.T.C(اتفاقية القيود الفنية للتجارة 
  .من طرف الوزارة في هذه الإجراءات والتدخلات في السوق

  

   :وزارة العمل والضمان الاجتماعي/ ب
، C.N.A.S(321(ى تدخل هذه الوزارة من خلال وصايتها على الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي  ويتجل

والتي تعتبر المشرف الوحيد على تعويض نفقات الأدوية للمرضى وكذا نفقات العلاج، كما أن هذا الصندوق 
في مجال التموين وتوزيـع  يعتبر من أهم المشترين للأدوية في السوق الجزائري، وعليه فهو ذو تأثير هام وواضح 

  .الأدوية بالجزائر
  
  

  : الوزارة المكلفة بالصناعة/ جـ
وهنا نجد كل من وزارة الصناعة وهي المكلفة مباشرة بتطوير وتسيير النسيج الصناعي الجزائري ومنها قطـاع  

فة إلى مجلـس  صناعة الأدوية، كما نجد أيضا وزارة أخرى تتمثل في وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضا
  .مساهمات الدولة والذي يشرف على تسيير المؤسسات العمومية الناشطة في مجال صناعة الأدوية

  

وتجدر الإشارة بأن هذه الوزارات لا تتدخل بطريقة مباشرة في تسيير وتنظيم سوق الأدوية، وإنما عملها يكون 
  .خصوصا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

  

   : مجال الإنتاج والتوزيعالمتعاملون في  -2-2
يتمتع سوق الأدوية في الجزائر كغيره من أسواق مختلف دول العالم خاصة الدول النامية بوجـود أربـع        

المتعاملون من القطاع العام، المنتجون الخواص، الموزعون بالجملة والصـيدليات  : أصناف من المتعاملين فيه وهم
  .الخاصة المكلفة بالبيع بالتجزئة

  

   :المتعاملون من القطاع العام/ أ
باعتبار أن هذا القطاع كان في الماضي تحت سيطرة الدولة في ظل التخطيط المركزي ابتـداءا مـن الإنتـاج،    
التوزيع بالجملة، الاستيراد والبيع بالتجزئة، لكن وبعد تحرير الاقتصاد الوطني واعتمـاد نهـج الإصـلاحات    

  :سعينات، أصبح المتعاملون العموميون مقسمون إلى أربع مستويات هيالاقتصادية، وتحديدا مع مطلع الت
، وهي شركة مساهمة تابعـة  1982التي أنشأت سنة ) Saidal(وتمثله مؤسسة صيدال  :مستوى الإنتاج*/ 

  .للدولة متخصصة في إنتاج مختلف المستحضرات الدوائية والمضادات الحيوية

                                           
321 / (C.N.A.S): Caisse National d'Assurance Sociale.  
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، والتي تولت مكان المؤسسات )Digromed) (ديقروماد(مؤسسة وتشرف عليه  :مستوى التوزيع بالجملة*/ 
، كما أنها بدأت في السنوات الأخيرة تدخل في شراكة مع الأجانـب  1997العمومية الجهوية الثلاثة منذ سنة 

  .بغية إنتاج الأدوية الجنيسة بالموازاة مع التوزيع بالجملة
، وهي مؤسسة أوكلت لهـا  )Endimed) (دي مادأون(وتشرف عليه مؤسسة  :مستوى التوزيع بالتجزئة*/ 

  .صيدلية 900مهمة تسيير شبكة الصيدليات العمومية المتواجدة عبر التراب الوطني والتي يزيد عددها عن 
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أحـدثت   ):P.C.H(الصيدلية المركزية للمستشفيات */ 

ستشفيات العمومية بالأدوية، وتقوم هذه المؤسسة إضـافة إلى هـذا   من أجل التنسيق وترشيد برامج تموين الم
)   سوميديال(بعمليات استيراد للأدوية لصالح المرافق الصحية العمومية، إلى جانب مؤسسة عمومية أخرى هي 

)Somedial ( 322في إطار شراكة بين 1997التي أنشأت سنة:  
- Groupe pharmaceutique Européen = 68.68%. 
- Saidal……………………………. = 24.70%. 
- Finalep…………………………... = 06.62% 
 

، %9.4وبالتحديد  %10وتقدر تغطية هذه المؤسسات لسوق الأدوية من الواردات بنسبة ضعيفة لا تزيد عن 
هذه المؤسسات العمومية على اختلاف تخصصاتها نجدها تعمل في ظل قواعد السوق والمنافسة، وعليـه فهـي   

كبيرة خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب المتخصصين في مجال صناعة الأدوية، وكذا تحديات  تواجه ضغوطا
  .انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

   :المنتجون والمستوردون الخواص/ ب
ر مليون نسمة، وبعد تحري 32يعتبر السوق الجزائري للأدوية رقم واحد في المغرب العربي، بتعداد سكاني يفوق 

، فوفق المرسوم 1990هذا السوق ودخول المتعاملون الخواص في مجال عمليات استيراد الأدوية مع مطلع سنة 
والمحدد لدفتر الشروط وإجراءات وشروط طرح الأدوية  1998 أكتوبر 07المؤرخ في ) 46(رقم  323الوزاري

قدرة على الالتزام بنص المرسـوم  المستوردة في السوق الجزائري، أصبح عدد المستوردين يتناقص بسبب عدم ال
  ).46(الوزاري رقم 

مؤسسة خاصة لإنتاج الأدوية فمنها من دخـل حيـز    44وقد أحصت وزارة الصحة والسكان  نحو  •
 .التشغيل ومنها من لا يزال قيد الإنجاز

  

                                           
 www. Somedial. dz: لمزيد من الإطلاع أنظر الموقع الإلكتروني  322/
على ضرورة قيام المستوردين الخواص بعمليات استثمار في صناعة الأدوية ) 34(ينص هذا المرسوم الوزاري في مادته /  323

وها ومديروها من أي نشاط في ظرف سنتين من بداية عملية الاستيراد، وإن لم يتم ذلك تقوم الوصاية بإقصاء المؤسسة، مساهم
 .مرتبط باستيراد المنتجات الصيدلانية
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 متعاملا، بينما كان هذا 44نحو  2004 أما فيما يتعلق بعدد المستوردين الخواص فقد تم إحصاء سنة •
مـن إجمـالي واردات الأدويـة     324%70، ويحققون ما نسبته 2001سنة  120، و2002سنة  62الرقم 

 .بالجزائر
   :تجارة الجملة الخواص/ جـ

لقد تم استحداث هذه الوظيفة للخواص للتعامل في مجال تجارة الجملة للأدوية بموجب المرسوم الوزاري رقـم  
59 MSP شروط القيام بوظيفة التوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمحدد ل 1995جويلية  20 المؤرخ في

تاجر موزع بالجملة، ويقومون بتموين  500بالجزائر، ويصل عدد هؤلاء حسب إحصاء لوزارة الصحة بنحو 
  .الصيدليات الخاصة المنتشرة عبر التراب الوطني

  

   :الصيدليات الخاصة/ د
بالبيع بالتجزئة لمختلف المنتجات الدوائيـة ذات الاسـتعمال    وهي المتواجدة عبر مختلف مناطق الوطن ومكلفة

يقـدر   1991البشري، وهي تعرف انتشارا وازديادا ملحوظا من سنة لأخرى، حيث كان عـددها سـنة   
صيدلية، بينما في سـنة   1018صيدلية خاصة، وبالمقابل كان عدد الصيدليات العمومية يقدر ب  1936بـ

صيدلية، بينمـا قـدر عـدد     4.587ة أصبح عدد الصيدليات الخاصة وحسب إحصاء لوزارة الصح 1991
  .صيدلية 989الصيدليات العمومية بـ

  

وتدل هذه الأرقام على وجود تطور كبير في سوق الأدوية بالجزائر وعلى زيادة في استهلاك الأدوية، عـلاوة  
  .على نظام الضمان الاجتماعي الذي يعوض هذه الفاتورة الدوائية للمؤمنين

  

   :الهياكل القاعدية في مجال الصحة  -2-3
 48و) Régions Sanitaires 5(نـواحي صـحية    5إن قطاع الصحة العمومية في الجزائر مقسم إلى      

  ).Secteurs Sanitaires 185(قطاع صحي  185و) DSP(مديرية صحية 
  :تصاصات متعددة كما يليوقد أنجزت الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم مرافق صحية هامة وشاملة لاخ  

  .2000المرافق الصحية العمومية في سنة 
Intitulés C-H-U E.H.S Hopitaux 

Régionaux 
C.M.S Polycliniques 

Nombre 25 31 224 515 497 
Intitulés Centre de 

Santé 
Salles de 

Soins 
Maternités 
Autonomes 

Maternités 
Intégrées 

Pharmacies 

Nombre 1252 3964 36 356 989 
Source: MSP-2000. 

                                           
324 / Missions Economiques: le marché du Médicament en Algérie, (Ambassade de France en Algérie), Août 2004, p.2. 
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، 1988أكتوبر  18المؤرخ في ) 204-88(، تم فتح القطاع أمام الخواص بموجب المرسوم 1990وقبل سنة 

الذي يحدد المعايير وشروط إنجاز وفتح وتشغيل العيادات الخاصة لدعم الهياكل العمومية التي أصـبحت غـير   
  .الصحية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين

  :ويمكن تقديم هذه الهياكل الخاصة على النحو التالي
Intitulés Cliniques Maternités Cabinets 

Spécialistes
Cabinets 
Généralistes

Chirurgie 
Dentaires 

Pharmacies

Nombre 75 38 4204 5502 3049 4587 
Source: MSP- 2002. 
 

سوق الأدوية من جانب الطلب عليها، حيث نلاحظ انتشار كـبير  وتعتبر هذه الهياكل ذات محدد أساسي في 
للوحدات العلاجية سواء العمومية أو الخاصة وبتخصصات مختلفة تبين في النهاية أهمية سوق الأدوية في الجزائر 

مـا  والفرص التي يتيحها للمتعاملين فيه سواء في مجال الاستيراد، الإنتاج، التوزيع بالجملة أو التجزئة، وهـو  
  .سيفتح المجال لمنافسة قوية بين مختلف المتعاملين مستقبلا

  
  :حجم سوق الأدوية في الجزائر: المطلب الثالث

يعتبر سوق الأدوية في الجزائر صعب الدراسة والتحليل نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة عنه في مجـال        
فعالة وصارمة من طرف الإدارة العمومية رغـم  الإنتاج والتوزيع وكذا الاستهلاك، كما أنه يشكو من رقابة 

  .كثرة النصوص والتشريعات المنظمة له
وسنحاول في هذا الطلب التركيز على الواردات من الأدوية والمنتجات الصيدلانية وكذا على الإنتاج اعتمـادا  

  .على بعض الإحصائيات المتوفرة
  

   :واردات الأدوية -3-1
من الدول النامية ذات صناعة دوائية ضعيفة وليس بمقدورها تلبيـة احتياجـات   تعتبر الجزائر مثل غيرها      

السوق الوطني من هذه المادة الحيوية والضرورية لصحة الإنسان، وعليه تعتمد الجزائر بنسـبة كـبيرة علـى    
لية بـالمواد  الواردات لتلبية هذه الاحتياجات سواء في مجال استهلاك الأدوية أو حتى في مجال تموين الصناعة المح

إلى غايـة   2000والجدول التالي يبين لنا تطور واردات الأدوية وبعض المنتجات الصيدلانية منذ سنة .   الأولية
  .2004سنة 
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  .2000/2004تطور واردات الأدوية في الجزائر خلال الفترة ): 1-5(الجدول رقم 
Chapitre 30: Imports médicaments- 2000- 2004. (en million de U.S.D) 

N° Désignation Année 
2000 

Année 
2001

Année 
2002 

Année 
2003

Année 
2004 

30-01 
 
 
30-02 

Glandes et 
autres 
Organes;sang humain 
ou animal;sérums 

Vaccins 

5.776195 
 
 

12.182275 

3.611498 
 
 

15.835801

3.340935 
 
 

18.995339

5.826794 
 
 

26.663527 

3.859943 
 
 

34.837198

30-03 Médicaments 
non 
conditionnées 
pour la vente 
au détail 

1.560139 3.839708 9.361108 7.559890 15.120713

30-04 
 
 
 
30-05 

Médicaments  
conditionnées 
pour la vente 
au détail 
Quats, Gazes, 
Bandes et 
articles 
Analogues 

427.38757
1 
 
 
 

2.042030 

457.78100
8 
 
 
 

2.444079 

573.95266
5 
 
 
 

2.210521 

658.58318
2 
 
 
 

3.734391 

898.78889
7 
 
 
 

5.532557 

30-06 Préparations et 
autres articles 
Pharmaceutiqu
es 

8.147153 8.885295 11.984366 13.696364 18.719199

TOTAL Chapitre 30 457.09536
2 

492.39738
9 

619.84493
5 

716.06414
8 

976.85850
7 

Source: Direction Générale des Douanes –CNIS. 
قد قـارب   2004من خلال هذا الجدول يتضح لنا أنه في مجال الواردات من الأدوية فإن حجمها الكلي سنة 

مليون دولار أمريكي، ومن جملة الواردات التي تحتل مكانة هامة نجد المنتجات  976.85المليار دولار وتحديدا 
  %92 مليون دولار، وتمثل نسبتها 898.78 الصيدلانية النهائية الموجهة مباشرة للاستهلاك والتي فاقت قيمتها

وسـنة   2000من إجمالي واردات المنتجات الصيدلانية، وما نلاحظه كذلك هو تضاعف الرقم ما بين سـنة  
مليون دولار، وهو ما يعكس حقيقة التطور والانفتاح الذي يعرفه سوق  898.78إلى  427.38أي من  2004

  .الأدوية بالجزائر
  

  .بالنسبة للمنتجات الصيدلانية 2004وسنة  2000بين لنا نسبة التطور للواردات ما بين سنة والجدول التالي ي
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  .نسبة النمو في واردات الأدوية بالجزائر): 2-5(الجدول رقم 
Croissance Annuelles (en %) 

Champs 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
30-01 
30-02 
30-03 
30-04 
30-05 
30-06 

-37.48% 
29.99% 
146.11% 
07.11% 
19.69% 
9.06% 

-7.49% 
19.95% 
143.80% 
25.38% 
-9.56% 
34.88% 

74.41% 
40.37% 
19.24% 
14.75% 
68.94% 
14.29% 

-33.76% 
30.65% 
100.01% 
36.47% 
48.15% 
36.67% 

TOTAL 07.72% 25.88% 15.52% 36.42% 
Source: DGD – CNIS, 2005. 
 

، حيث نلاحظ 2004و 2000 تضح لنا جليا التطور في واردات الأدوية ما بين سنواتمن خلال هذا الجدول ي
 سنة %36.42ليصل إلى نسبة  2000/2001سنة  %7.72أن هناك تطور مستمر لإجمالي الواردات بلغ نسبة 

  .2003مقارنة بسنة  2004
  فهل هذه الزيادة مرتبطة فقط بالقيمة أم بالكمية كذلك؟

التجارة العالمية وأسعار الصرف يلاحظ بأنه قد وقع انزلاق لقيمة الدولار الأمريكي مقابـل  إن المتتبع لأحوال 
، وهو ما يعني أن هناك تطـور بالقيمـة إذا تم تحويـل    %30قدر بنحو  2005و 2002الأورو مابين سنوات 

ق الجزائـري  من السـو  %68 الواردات والتي تأتي من دول الاتحاد الأوربي، خاصة فرنسا التي تستحوذ على
، إضافة إلى بلجيكا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا وبريطانيا، وهو ما يعني بـأن  325مليون أورو 447للأدوية بقيمة 

  .الانخفاض في قيمة الدولار قد ساهم في رفع قيمة الواردات النقدية رغم وجود تطور فعلي بالكميات
  
   :الإنتاج الوطني من الأدوية -3-2

الجزائرية في مجال صناعة الأدوية صغيرة مقارنة بغيرها من الدول كمصر مثلا، ويعتبر القطاع تعتبر التجربة      
العام هو المسيطر على هذه الصناعة إذا ما قورن بالقطاع الخاص الذي لم يدخل هذا المجـال إلا مـع مطلـع    

بضـرورة  ) الاستيراد(دوية التسعينات، بعد تحرير سوق الأدوية وإجبار الدولة للمتعاملين الخواص في سوق الأ
  .إنشاء وحدات صناعية بعد مرور سنتين من بدء عملية الاستيراد للأدوية

وعليه بالنظر إلى الإحصائيات المتوفرة حول فرع الصناعة الدوائية بالجزائر والمقدمة من طرف الديوان الـوطني  
  :نجد ما يلي) ONS(للإحصائيات 

  
  

                                           
  .Missions Economiques: op. cit. p.2: لمزيد من الإطلاع على الموضوع أنظر/  325
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  .لوطني من الأدويةتطور الإنتاج ا):  3-5(الجدول رقم 
  .مليون دينار جزائري: الوحدة

السنوات  1999  2000 2001  2002  2003
  البيان 

  )P.B(الإنتاج الإجمالي  - 6.973  8.775  7.269  8.327  7.698
  ).C.I(الاستهلاكات الوسيطية  - 2.876  3.688  3.141  4.851  4.408
  ).V.A(القيمة المضافة  - 4.097  5.087  4.129  3.477  3.290
  ).C.F.F(استهلاك الأصول الثابتة  - 5.087  499 391  297  271

  القيمة المضافة للصناعة الوطنية - 270.000 294.500 313.700 327.400 337.000
  ).ONS(الديوان الوطني للإحصائيات  :المصدر

  
  :من خلال تحليل بيانات الجدول السابق يتضح لنا

مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل  7.6قيمة  2003ه بلغ سنة إنتاج فرع الصيدلية ضعيف جدا إذ أن •
 .مليون دولار أمريكي 100

  

 .تباطؤ كبير في نمو هذا الفرع وتراجعه في بعض الأحيان، وهو ما يدل على هشاشته وقدرات ضعيفة •
 

ة من إجمالي القيم 2003سنة   %1 وجود قيمة مضافة ضعيفة جدا لهذا الفرع، حيث لم تتعدى نسبة  •
 .المضافة للصناعة الوطنية

سنلاحظ مساهمة القطاع الخاص في الصناعة الدوائية بالجزائر، وذلك علـى  ) 4-5(ومن خلال الجدول الموالي 
  : النحو التالي

  :نسبة مساهمة القطاع الخاص لصناعة الأدوية في الجزائر): 4-5(الجدول رقم  -
فائض الاسـتغلال  

  الصافي
القيمــة المضــافة 

)%(  
كات الوســيطية الاســتهلا

)%(  
البيان   )%(الإنتاج الخام 

  السنوات
21%  33% 21% 28% 1999  
15%  25% 15% 21% 2000  
14%  23% 14% 19% 2001  
33%  39% 13% 24% 2002  
37%  43% 15% 27% 2003  

  ).ONS(الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر -
  

  :من خلال النسب السابقة نلاحظ
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من إجمالي إنتـاج فـرع الصـيدلية     %27اع الخاص في الإنتاج الدوائي بلغت نسبة أن مساهمة القط •
 .2003بالجزائر سنة 

  

من إجمالي القيمة المضافة المحققة في الفرع، وهي معتبرة،  2003 سنة %43أن القيمة المضافة تمثل نسبة  •
 .2000وفي تطور مستمر منذ سنة 

 

من إجمالي الاستهلاكات الوسيطية للفـرع   %15نسبة  الاستهلاكات الوسيطية قليلة ولا تمثل سوى •
، وهو ما يدل على وجود تحكم كبير في العملية الإنتاجية للقطاع الخاص واستغلال أفضل للموارد 2003 سنة

 .المتاحة
 
 .، وهي نتيجة جيدة مقارنة بالقطاع العام2003من أرباح الفرع سنة  %37 حقق القطاع الخاص •

 

الخاص رغم تجربته المتواضعة في مجال الصناعة الدوائية إلا أنه يظهر أكثر فعالية وقـدرة   ومنه يتضح أن القطاع
  .على استغلال الموارد المتاحة مقارنه بالقطاع العام، خاصة في مجال المردودية المالية

 

 من خلال العرض السابق يمكن تحديد وضع الإنتاج الوطني في سوق الأدوية بالنظر إلى حجم الواردات •
  .الذي يبين تقدير سوق الأدوية الجزائري) 5-5(، وذلك وفق الجدول التالي رقم 2004 -1999خلال الفترة 
  . 1999/2004 تطور حجم السوق الوطني للأدوية بين سنوات): 5-5(الجدول رقم 

  ).مليون دينار جزائري(الوحدة 
السنوات  1999 2000  2001 2002  2003  2004

  البيان 
  الإنتاج المحلي الخام 6.973 8.775  7.269 8.327  7.698  15.008
  واردات المنتجات النهائية 34.969 34.400  38.045 49.391  54.823  70.405
  تقدير حجم السوق 41.942 43.175  45.314 57.719  62.521  85.413

  )1999سنة الأساس (التطور  100 103  108  138  149  204
  )%(دات حصة الوار 83% 80%  84%  86%  88%  82%
  )%(حصة الإنتاج المحلي  17% 20%  16%  14%  12%  18%

Source: ONS, UNOP, CNLS, Douane. 
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  :من خلال تحليل بيانات الجدول نلاحظ
، وهذا التطور تسـتفيد منـه   2004و 1999 تطور كبير في حجم السوق الوطني للأدوية بين سنوات •

المحلي الذي بقي ضعيفا ولم يتعدى في أحسـن الأحـوال    الواردات من المنتجات النهائية على حساب الإنتاج
  .2004سنة  %18، والتي انخفضت لتصل إلى 2000، والتي سجلت سنة %20نسبة 
وبقيت في كل الحـالات محافظـة    1999مقارنة بسنة  2004قيمة واردات الأدوية قد تضاعفت سنة  •

و ما يؤكد فرضية عدم قدرة الإنتـاج  ، وه%82 نسبة 2004تقريبا على نفس حصة السوق والتي بلغت سنة 
 .واستمرار التبعية في مجال الأدوية للخارج) %50(الوطني على تغطية السوق ولو حتى بالنصف 

  
  .نظام التسعير والتعويض للأدوية في الجزائر: المطلب الرابع

ضع لضوابط السوق إن الدواء كسلعة إستراتيجية وحساسة بالنسبة للمواطن فإن تسعيره ليس حرا ولا يخ     
كباقي السلع المتداولة في الاقتصاد الوطني، وذلك إما بالنسبة للمنتجات المستوردة أو تلك المنتجة محليا، إضافة 
إلى العملية البعدية والمتمثلة في تعويض المؤمنين عن الأدوية المستهلكة، وهو ما يجعل التعامل مع الدواء كسلعة 

  .وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة ووزارة العمل والحماية الاجتماعيةيخضع لوصاية متعددة خاصة بين 
  

ومنه تبرز مشكلة تحديد السعر بالنسبة للأدوية وكيف يكون هذا السعر في مصلحة جميـع الأطـراف، مـن    
  .منتجين، مستوردين، موزعين، مستهلكين وإدارة الضمان الاجتماعي كهيئة تقوم بالتعويض للأدوية

  

  : ام التسعيرنظ -4-1
المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحريـر الأسـعار    1995جانفي  25المؤرخ في  06-95إنه بعد صدور القانون      

أصبح هو الأساس السائد في السوق على مختلف السلع، إلا أنه في ظل هذا القانون تبقى بعض الاسـتثناءات  
النسبة للمواطن الجزائري، والتي نجد من بينها المنتجات الخاصة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة وذات أهمية ب

 1995أفريـل   26المـؤرخ في   119 -95الصيدلانية التي تخضع لسقف محدد لهامش الربح وفق المرسوم رقم 
والمتعلق  1998فيفري  01المؤرخ في  44 -98 والمتعلق طبعا بالمنافسة، وعليه فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم

  :326ش الأقصى المطبق على الأدوية كما يليبتحديد الهام
  

  .فيما يتعلق بالهامش المطبق على الإنتاج، يحسب على سعر التكلفة خارج الرسم  20% *
  ).le conditionnement(فيما يتعلق بالحفظ والتعبئة   10% *

                                           
326 / UNOP: op, cit, 2005. 
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ديدها استنادا إلى سعر أما فيما يتعلق بهامش تجارة الجملة والتجزئة، فإن هناك أربع مستويات من الهوامش تم تح
  :327بالنسبة للأدوية المستوردة، وهي مبينة وفق الجدول التالي) CAF(البيع بالنسبة للمنتج أو السعر 

  .الخاص بهوامش الربح المطبقة على الأدوية في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة) 6-5(الجدول رقم 
  شعب الأسعار   ة الجملةالهامش الخاص بتجار  الهامش الخاص بتجارة التجزئة

  دج70.00إذا كان السعر أقل من         20%  50%
  دج110.00دج               70.00من  15%  33%
  دج150.00دج             110.01من  12%  25%
  دج150.00أكبر من                        10%  22%
  :الهامش المتوسط 13%  32%

النظام يطبق فقط على المنتجات التي يتم تسجيلها على مسـتوى وزارة الصـحة   وتجدر الإشارة هنا بأن هذا 
  .العمومية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة

ويمكن القول بأن هذا النظام المعمول به يشجع بالدرجة الأولى المستوردين أو المصدرين الأجانب على حساب 
  :المنتجين المحليين، وذلك لأنه

 .تميز بين المنتوج المحلي أو الأجنبي، فهي عامة الهوامش ثابتة ولا -
تطبيق هذه الهوامش يكون وفق السعر عند التسجيل، لكن هذه الأسعار تتغير حسب تغـير أسـعار    -

الصرف، وهو ما يجعل المنتجين المحليين يدفعون تكاليف إضافية في حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية في سـوق  
لخارج في التموين بالمواد الأولية وكذا التكنولوجية وتراخيص الإنتاج بالإضافة الصرف نتيجة اعتمادهم على ا

إلى تكاليف التشغيل، في حين أن المنتج الأجنبي لا يتحمل كل هذه الأعباء، خاصة وأنه ينتج المنتوج الأصـلي  
)princeps(وهو ما يدفع بالمستهلكين إلى التحول لشراء المنتوج المستورد ،. 
 

  : التعويض نظام -4-2
يعتبر تعويض الأدوية ضمن السياسة الوطنية للصحة العمومية، فقد اعتمدت الجزائر على هذا النظام الرامي      

إلى تحسيس المواطن بحقوقه ومكانته في المجتمع، وعلى هذا الأساس أحدث جهاز خاص للقيام بهذه العملية وهو 
مليار دينـار   40اليا، وتعتبر نفقاته ضخمة فهي تقارب ح) CNAS(الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 

  .328للنفقات الوطنية للأدوية) حسب التقديرات الحسابية( %40إلى  30جزائري سنويا، أي ما نسبته من 
المتعلـق بالتأمينـات    1983جويلية  02الصادر في  11-83ويعتبر تعويض الأدوية الذي جاء بموجب القانون 

جتماعية واقتصادية خاصة بطبيعة المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الجزائري، وحتى يتم الاجتماعية ذو أبعاد ا
  :تعويض الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي فإنه يجب إتباع جملة من الإجراءات البسيطة وهي

                                           
327 / Le Groupe Saidal, Plan Stratégique à long terme, 2002- 2011, Mai 2002, p 14. 
328 / UNOP: Rapport. Cit. 2005. 
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تقديم طلب التعويض من طرف المخبر المعني مرفق بملف إثبات التسجيل للمنتج، وكذا الملف الـتقني   •
بالنسـبة  ) P.P.A(لدواء، إضافة إلى بطاقة الإيداع للسعر بالنسبة للأدوية المستوردة، أو شـهادة التسـعير   ل

 .للمنتجات المصنوعة محليا
) C.R.M(يقدم هذا الطلب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث تقوم لجنة تعويض الأدوية  •

والتي يشرف عليها الوزير شخصيا بالبت  2003أوت  16والتي تم إنشاؤها بموجب تعليمة وزارية مشتركة في 
 .فيه
في حالة قبول الطلب يتم إدراج الدواء ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض حيث يتم وضـع خـط    •

، بينما التي لا يتم قبولها أي غير القابلة للتعويض يوضع على قسـيمتها  )la vignette(أخضر على قسيمتها، 
 . خط أحمر
  :خلاصة

إن ما يمكن استخلاصه من خلال هذا المبحث يتمثل في أن سوق الأدوية الجزائري عـرف تحـولات          
عديدة ومراحل مختلفة وفق النظام الاقتصادي السائد، فمن احتكار الدولة المطلق لهذا القطاع إنتاجا، اسـتيرادا  

يراد والتوزيع رغم وجود مجال محـدد  وتوزيعا إلى مرحلة التحرير التدريجي للسوق من جانب الإنتاج أو الاست
لهامش الربح بالنسبة للإنتاج أو التوزيع، كما أن ما يميز سوق الأدوية بالجزائر هو تعدد الإدارات المتدخلة فيه 

وزارات، الأمر الذي يجعل تنظيم وتسيير هذا السوق صعب ومعقد، وهو ما ) 4(والتي سبق ذكرها وهي أربع 
  .ين فيه سواء في مجال الإنتاج، الاستيراد و التوزيعينعكس سلبا على المتعامل

ويتضح مما سبق كذلك بأن حصة الإنتاج الوطني من الأدوية ضعيفة مقارنة بحجم السوق الذي وصل مع نهاية  
، وهو ما %20مليار أورو، فإن حصة الإنتاج المحلي فيه لم تتعدى في أحسن الأحوال  01إلى قرابة  2005سنة 

، واسـتمرار  %50ف الصناعة الدوائية الوطنية وعدم قدرتها حتى على تغطية السوق ولو بنسبة يبين جليا ضع
التبعية للخارج في هذا المجال، كما أنه في مجال التسعير نجد بأن النظام المعتمد لا يشجع الإنتاج المحلي، باعتبار 

والمنتج المستورد سواء كان جنيسا ) Générique(أن الهوامش المعتمدة للربح لا تميز بين المنتوج المحلي الجنيس 
أو أصليا، وهو ما تعكسه كذلك هوامش الربح المقدمة لتجار الجملة أو تجار التجزئة كون أن المنتوج المستورد 
مرتفع السعر ومهما كانت نسبة الهامش صغيرة تعطي نتيجة ربح معتبرة، في حين أن المنتوج المحلـي تكلفتـه   

مهما كبر فإن نتيجة ذلك تكون ضعيفة ولا تفي الغرض، الأمر الذي يدفع الصـيادلة  منخفضة وهامش الربح 
 .إلى التعامل بالمنتج الأجنبي كونه يدر أرباحا أكثر مقارنة بالمنتج المحلي
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  .واقع صناعة الأدوية في الجزائر: المبحث الثاني
  

   :تمهيد
في عهد الاستعمار الفرنسي أو بعد الاستقلال، ولا تتوفر تعتبر صناعة الأدوية بالجزائر صناعة فتية، سواء        

الجزائر على مصانع كبيرة ومنتشرة عبر التراب الوطني لصناعة الأدوية، ولكنها تعتمد على بعض المؤسسـات  
سواء التابعة للقطاع العام أو تلك التي أنشأها الخواص بعد الاستقلال، حيث أن صناعة الأدوية في الجزائـر لا  

نسبة كبيرة من حجم السوق الوطني رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال خاصة في القطاع العام، حيث تغطي 
أدوية أساسـية ضـمن مجمـوع     %60منتج، منها  310نجد تشكيلة المنتجات المصنعة بالجزائر تقدر بـنحو 

  .منها %22.10نسبته دواء، أي ما  1400المقدرة بـ ) la nomenclature Nationale(القائمة الوطنية 
  

وتجدر الإشارة بأن جيراننا في المغرب وتونس لهم صناعة دوائية تغطي أسواقها الوطنية بنسب أعلى من الجزائر، 
، %80 من طاقتها الإنتاجية وتغطي سوقها الوطني بنسبة %40مصنعا لا تشتغل إلا بنسبة  28ففي المغرب نجد 

  .من احتياجاته %43التونسي بنسبة  مخبرا يغطي السوق 30بينما في تونس نجد 
  

لإنتاج المنتجات الشـبه صـيدلية     10 وحدة إنتاج منها 44 نحو 2000ديسمبر  31في الجزائر تم إحصاء في 
)Parapharmaceutique(329 مليون وحـدة بيـع، نصـيب     260بنحو  1999، وقدر الإنتاج الكلي سنة

  .%38.4ا يقدر بـ ، ونصيب القطاع الخاص فيه%61.6القطاع العام فيها 
وللتعرف عن قرب على حقيقة صناعة الأدوية بالجزائر، سوف نتطرق في البداية إلى مختلف المراحل التي مرت 
بها هذه الصناعة منذ عهد الاستعمار حتى اليوم، ثم نتطرق إلى مكانة كل من القطاع العام والقطاع الخاص في 

الوقوف عند الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطور هـذه  صناعة الأدوية، لنتمكن في الأخير من توضيح و
  .الصناعة في الجزائر

  .التطور التاريخي لصناعة الأدوية في الجزائر: المطلب الأول
يمكن القول بأن صناعة الأدوية في الجزائر قد مرت بأربع مراحل مختلفة منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم       
  :330وهي

  .ما قبل الاستقلال :المرحلة الأولى -
 .1982إلى  1962من سنة : المرحلة الثانية -
 .1987ّإلى  1982من سنة : المرحلة الثالثة -

                                           
329 /  Déclaration de Mr le Ministre de la Santé et de la population au cours du Forum sur le médicament, Alger, Octobre 
2001.  
330  / Le médicament, plate- forme pour un débat Social, Alger, Décembre 2003, p.64. 
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 .إلى اليوم 1987من سنة : المرحلة الرابعة -
 

خلال الحقبة الاستعمارية، كانت صناعة الأدوية في الجزائر محصورة علـى   :مرحلة ما قبل الاستقلال •
، وغداة الاستقلال تم الإعلان عـن مـيلاد   1952 ك، والتي أنشأت سنةبيوت) BIOTIC(شركة واحدة هي 

 .فرمال) PHARMAL(وهو مؤسسة  1962مشروع جديد الذي رأى النور سنة 
  

 1963خلال هذه المرحلة تم إنشاء في البداية سنة : 1982إلى سنة  1962من سنة : المرحلة الثانية •
سسة عمومية أصبحت تشرف منذ نشأتها على مجمل قطـاع  ، وهي مؤ)P.C.A(الصيدلية المركزية الجزائرية 

، ثم 1965لصناعة الأدوية منذ العـام  )  PHARMALو BIOTIC(توزيع الأدوية وكذا كل من مؤسستي 
، وأصبحت الصيدلية المركزية تحتكـر كـذلك اسـتيراد    1972لحقت بهما وحدة الحراش الصناعية منذ العام 

بمجهودات جبارة في سبيل ترقية وتأهيل اليد العاملة وكذا تطـوير  ) P.C.A(الأدوية، وقامت حينئذ مؤسسة 
وتحديث وسائل الإنتاج، وأصبحت تسيطر على قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر سواء من ناحيـة الإنتـاج،   

 .البيع والتوزيع
ويـة مـن   وخلال هذه المرحلة عكفت الجزائر على تطبيق مخطط جديد يرمي إلى تطوير وتحديث صناعة الأد

خلال إيفاد عدد كبير من الصيادلة الصناعيين للتكوين في البلدان الأوربية، وعملت كذلك على الشـروع في  
علـى إنجـاز   ) S.N.I.C(إنجاز مشاريع صناعية جديدة، حيث أقدمت الشركة الوطنية للصناعات الكيمائية 

حلــة مؤسســة             مركــب جديــد للمضــادات الحيويــة بالمديــة، كمــا تم إنشــاء خــلال هــذه المر
، إلا )PASTEUR(، كما تم البدء في إنجاز مشروع معهد باستور 1969سنة ) SOCOTHYDسوكوتيد (

أن كل من مشروع المضادات الحيوية بالمدية والذي كان من المنتظر أن ينطلق مع نهاية السبعينات في الإنتـاج،  
  .هد باستور بقي قيد الإنجاز حتى مطلع التسعينات، في حين مع1988لم يتحقق ذلك إلا في سنة 

هذه المرحلة جاءت مع وضع خاص ميز الاقتصاد  :1987إلى سنة  1982من سنة : المرحلة الثالثة •
 :331الجزائري وهو مرحلة إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات، والتي كانت تهدف إلى

  .فصل وظائف البيع عن الإنتاج -
 .البيع والتوزيعإنشاء وحدات جهوية مكلفة ب -

 :وفي ظل إعادة الهيكلة استحدثت خمس مؤسسات وهي
بالشرق  ENCOPHARM بالوسط، ENAPHARM: (ثلاث مؤسسات جهوية للبيع والتوزيع هي -

 ENAPHARM(، كمـا قامـت كـل مـن مؤسسـة      )بغرب الـبلاد  ENOPHARM الجزائري و
ــي  ) ENCOPHARMو ــة ه ــدات إنتاجي ــلاث وح ــاز ث ــا : بإنج ــال لإنت ــدة شرش ج             وح

                                           
331 /  Rapport du CNES: op. cit. p.65. 
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)le concentré d'Hymodialyse ( وحدة قسـنطينة لإنتـاج السـوائل             1994والتي انطلقت فعليا سنة ،
)Sirops( ووحدة عنابة لإنتاج الأقراص ،)comprimés.( 
 ).ENEMEDI(مؤسسة لإنتاج وتوزيع التجهيزات الطبية  -
والتي استحوذت على كل مـن مؤسسـات         ) SAIDAL(اة صيدال مؤسسة لإنتاج الأدوية والمسم -
 )BIOTIC, PHARMAL  ( ومركب المضادات الحيوية بالمدية التابع لمؤسسة)la SNIC.( 
 
وقد شهدت هذه المرحلة تطورات كبيرة خاصة بعد تحرير  :إلى اليوم 1988من سنة :المرحلة الرابعة •

القرض وصدور قانون جديد لترقية الاستثمار في الجزائر، هذه القوانين التجارة الخارجية وصدور قانون النقد و
 .كلها تسمح بتدخل القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الاستيراد، التوزيع بالجملة وكذا إنتاج الأدوية

  

أي متعاملون خواص وبمقابـل  " concessionnaire"حيث أن قانون النقد والقرض يستعمل مفهوم وكلاء 
الاستيراد للأدوية يجبرون في ظرف سنتين بإنشاء وحدات إنتاجية محلية، حيث كان أول اعتماد يمنح تراخيص 

  .أي  المخبر الصيدلاني الجزائري) L.P.A(لمؤسسة  1991في هذا المجال سنة 
، و تم تعويضـه  1992 وكان آخر حاجز قانوني يقف في وجه القطاع الخاص في مجال الإنتاج قد أزيل سـنة 

 6بموجب مرسـوم  وزاري صـادر في   " ة الاستغلال لمؤسسة إنتاج أو توزيع المنتجات الصيدلانيةرخص"بـ
  .1992جويلية 

وبموجب هذا المرسوم تم نهائيا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة الأدوية، وهو ما سمح فيما بعد باقتحام 
لمرحلة أصبح القطاع العام يعاني كـثيرا بفعـل   الخواص المحليين أو الأجانب لهذا القطاع، كما أنه خلال هذه ا

 les 3(الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها، حيث أصبحت مؤسسـات التوزيـع الثلاثـة          

PHARMS ( ونفـس الحالـة   1997تعاني من منافسة شديدة وصعوبات مالية كبيرة، حيث تم حلها سنة ،
  ).ENEMEDI(عاشتها مؤسسة 

  les(ذه المرحلة بإعادة هيكلة جديدة اختفت على إثرها المؤسسـات الثلاثـة                   كما تميزت ه

PHARMS (  وعوضت بمؤسسات جديـدة وهـي) :SIMEDAL (    ،متخصصـة في مجـال الاسـتيراد
)DIGROMED ( متخصصة في مجال التموين بالجملة ومؤسسة)ENDIMED (للتموين بالتجزئة.  

كـأجهزة  (لإنتاج الأجهزة الكهربائية تنتج كذلك التجهيـزات الطبيـة   ) ENIE(إضافة لذلك نجد مؤسسة 
  ).إنتاج كراسي طب الأسنان( NOVERلإنتاج الزجاج وفرعها  ENAVAومؤسسة ) الأشعة
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  .صناعة الأدوية في القطاع العام: المطلب الثاني
، حيـث تم حـل   1998ها سـنة  لقد شهد القطاع العام لصناعة الأدوية إعادة تنظيم مختلفة كان أخر      

وضمها لمؤسسة صيدال، التي أصـبحت المنـتج الرئيسـي    ) les 3 PHARMS(مؤسسات التوزيع الثلاثة 
، ونجد معها كل مـن معهـد   332للمنتجات الصيدلانية الوطنية، وتم في نفس السنة تحويلها إلى مجمع صناعي

واللقاحـات       ) Sérums(ج السـيروم  الذي ينت) E.P.I.C(باستور وهو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري 
)Vaccins( وكذا مؤسسة سوكوتيد ،)Socothyde (التي تنتج المستهلكات الطبية والضمادات.  
  

  :مجمع صيدال: أولا
، 1998وهو يسيطر على صناعة الأدوية بالجزائر وقد دخل المجمع لبورصة القيم المنقولة بالجزائر منذ سـنة      

  :333ة فروع إنتاجية كبيرة وهيويتكون المجمع من ثلاث
  

*ANTIBIOTICAL:        مركب المضـادات الحيويـة بالمديـة متخصـص في إنتـاج مـا يلـي        :
)Gélules, Comprimés, Pommades, Sirops, Injectables(   وهي في الغالب أو كلـها منتجـات ،

  ).Produits Génériques(جنيسة 

 *BIOTIC: نة ووحدة شرشـال، ومتخصصـة في إنتـاج   وتضم وحدة الحراش، وحدة جسر قسنطي         :
)Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés  (وهي منتجات جنيسة كذلك.  
*PHARMAL:       وتضم وحدة الدار البيضاء، وحدة قسـنطينة ووحـدة عنابـة، وتنـتج مـا يلـي             :
)Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés (هي بدورها أيضا منتجات جنيسةو.  

*URMTP:  وحدة البحث في الأدوية والتقنيات الصيدلانية،وهو خاص بالبحث والتطوير في مجال صناعة
  .الأدوية تابع لمجمع صيدال

  :عامل موزعين حسب الفئات المهنية كما يلي 3.917قدر عدد عمال المجمع بـ  2004في سنة 
  .حسب الفئات المهنيةتوزيع العمال ): 7-5(الجدول رقم 

  
Désignation Années 2002 2003 2004  
Cadres 1.241 1.355 1.484  
Maîtrise 1.562 1.604 1.733  
Exécution 760 747 700  
TOTAL 3.563 3.706 3.917  

 Source; Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2004, p.15. 

                                           
332 /  Saidal Infos: publication trimestrielle du Groupe Saidal N°: 7. 4éme trimestre 1998, p. 06.  
333 /  Saidal Infos: Revue trimestrielle du Groupe Saidal, N°: 06, 3eme trimestre, 1998, p.21. 
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مليـار   6.15      :مليون وحدة بيع أي ما قيمته 126.51: ارهما مقد 2004وقد بلغ حجم إنتاج المجمع سنة 

مليون  119.2مليار دينار جزائري أو ما قدره  6.46 دينار جزائري، كما بلغ رقم أعمال المجمع في نفس السنة
  .وحدة بيع

مليون دينار جزائـري   60.15، نحو 2004كما أن صادرات مجمع صيدال قد بلغت خلال هذه السنة         
  .مليون دينار جزائري 26.97ج  و .مليون د 33.19مقسمة ما بين مواد أولية ومنتجات نهائية على التوالي 

  

   ):I.P.A(معهد باستور الجزائر : ثانيا
أصبح يسـمى بمعهـد    1909بغرض القيام بالتحاليل المخبرية، وفي سنة  1894لقد أنشئ هذا المعهد سنة    

كملحق للمعهد الأم في باريس وهو بمثابة مخبر للبحث ) L'institut Pasteur D'Algérie(باستور الجزائري 
، ولم يتم تشـغيله إلا في  1962العلمي وفق طرق باستور، وتوقف نشاطه بعد رحيل الإطارات الفرنسيين سنة 

في مجال البحث العلمي والتكوين، وأصبح مؤسسـة  ) Dr Robert NEEL(من طرف الدكتور  1971سنة 
، 1971جـوان   21المؤرخـة في   45-71طابع صناعي وتجاري بموجب التعليمة الوزارية رقم  عمومية ذات

  :ومهامه تتمثل فيما يلي
  .البحث في مجال الميكروبيولوجية -
 .واللقاحات ذات الاستعمال البشري والحيواني) Sérums(إنتاج وتوزيع السيروم  -
 .التكوين العلمي والتقني للعمال في المجال الصيدلاني -

 

أصبح معهد باستور الجزائر مؤسسة عموميـة ذات طـابع صـناعي     74-94وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ــي              ــواني أو بيئ ــري والحي ــتعمال البش ــة للاس ــواد بيولوجي ــد م ــتج المعه ــاري، وين وتج

)Vaccins, Sérums et milieux de culture(منتوج 130 نحو، ومحاليل مخبرية تقدر ب.  
  

   :SOCOTHYD: ثالثا
 1.5بنحو  2000عامل قدر رقم أعمالها سنة  700، وتشغل نحو 1969وهي مؤسسة عمومية تم إنشاؤها سنة 

مليون دينار جزائري، تنتج المستهلكات الطبية والضمادات، وهي تغطي احتياجات السوق الوطني من هـذه  
عاني من صعوبات جمة أهمها تراكم ديونها لدى المستشفيات وعدم ، إلا أن هذه المؤسسة ت334% 93المواد بنسبة

، كما أنها قد تحصلت على شهادة 2000مليون دينار جزائري سنة  273قدرتها على تحصيلها، والتي بلغت نحو 
)ISO 9002.(  

  
                                           

334 /  Rapports du CNES: op. cit. p.69. 
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  .صناعة الأدوية في القطاع الخاص: المطلب الثالث

تم  1999مجال صناعة الأدوية حديثة جدا، حيث أنه في سـنة   تعتبر تجربة القطاع الخاص الجزائري في      
أخرى متخصصة في إنتاج  13متخصصة في صناعة الأدوية، و 18مؤسسة في هذا المجال من بينها  31إحصاء 

، ويعتبر هذا القطاع في تطور مستمر، ومن بين أهـم هـذه   )le conditionnement(مواد التعبئة والتغليف 
  :المؤسسات نجد

  

• LADPHARMA:   ويعتبر عميد المخابر الخاصة الجزائرية في مجال صناعة الأدوية، تم تأسيسـه
منتجـا   34 ، ومقره بولاية البليدة، وينتج هذا المخبر حاليـا 335"مخابر الدكتور جبار"، تحت اسم 1985سنة 

، ولكنه )des corticoïdes, des veinotoniques, des antibiotiques, des antitussifs(دوائيا منها 
 .مليون وحدة بيع سنويا 15 ، وحوالي%20لا يستغل طاقاته الإنتاجية إلا بنسبة 

  

، وفي 1991وقد تحصل على اعتماد لصناعة الأدوية سـنة   :(L.A.M)المخبر الجزائري للأدوية  •
) 3(، و)Collyres(أصناف من ) 6(، و)Sirops(تسعة أصناف من الشراب ) 9(أصبح ينتج  1998سنة 
، وله كذلك شبكة توزيـع خاصـة بـه    )comprimés/gélules(أصناف من الأقراص والكبسولات ثلاثة 

)COPHAB( كما أنه يعمل مع المؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية ،)DIGROMED ( بموجب عقود موقعة
 .بين الطرفين في هذا المجال

 

           وهي تتواجـد بمدينـة قسـنطينة، تنـتج نـوعين مـن الأدويـة          :BIOPHARMشركة  •
)Sirops/ Paracétamol( 1994، وذلك منذ سنة. 
 

بالتوزيع للأدوية، ثم بالاستيراد للمنتجـات   1993وبدأت في العمل سنة  :ALPHARMمخابر  •
، بدأت هذه المخابر في إنتاج عدد كبير من الأصناف الدوائية المقسمة علـى  1999الدوائية، وفي شهر جوان 

 .في مجالات استشفائية مختلفة منتج دوائي 45نحو 
 

أربع وحدات إنتاجيـة وتصـل طاقتـه    ) 4(ويحتوي على  ):L.P.A(المخبر الصيدلاني الجزائري  •
، والمخبر عبـارة عـن   1997مليون وحدة بيع سنويا، وهو في وضع نمو مستمر منذ العام  86الإنتاجية إلى 

، ويشغل نحو ألف عامل، وتعتبر هذه )1999ية نها(مليار دينار جزائري  1.1شركة برأسمال اجتماعي قدره 
الشركة بمثابة أكبر مستورد خاص جزائري للأدوية، ولها شراكة مع عدد من المخابر العالمية الأجنبية موزعـة  

 :كما يلي

                                           
335 / Rapports du CNES: op. cit. p.70. 
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- 25%  LDP, (laboratoire de développement pharmaceutique, France). 
- 25%  SANOFI, France. 
- 25%  BIOCHIMIE, (Groupe Novartis) Autriche. 
- 25%  SMITHKLINE BEECHAM, G.B- USA. 
 

  .وتصدر منتجاتها عادة نحو دول جنوب شرق آسيا خاصة فيتنام
  

في شكل شـركة مختلطـة جزائريـة     1992وتم إنشاؤه سنة  ):L.M.A(المعهد الطبي الجزائري  •
مـن    %8، وبنسبة %75بنحو ) G.F.P(فرنسية، ويعمل تحت مراقبة وإشراف مجمع الصناعة الصيدلانية 

، وقد تحصل هذا المخبر على اعتمـاد سـنة   )C.D.P.P.O(طرف مكتب توزيع المنتجات الصيدلانية لوهران 
، 1998سنة ) تيبازة(خاص بتعبئة المنتجات الصيدلانية محليا، ثم قام بإنجاز وحدة إنتاجية بعين البنيان  1991

عامل، تم تكوينـهم    L.M.A (125(يون وحدة بيع، يشغل المخبر مل 14وبلغ حجم إنتاجه في السنة الأولى 
مليون دينار جزائري، بينمـا لمـا    350، 1998، كما بلغ رقم أعماله سنة Synthélabo بفرنسا في مخابر

 .مليار دينار جزائري 1.538يضاف إليه رقم أعمال الاستيراد فإنه يقدر بنحو 
 

عاملا، وقد حققت رقم  40، وتشغل 1995وقد تم إنشاؤها سنة  :PRODIPHALمؤسسة  •
 . 1997مليون فرنك فرنسي سنة  100أعمال بلغ 

 

مما سبق يتبين لنا بأن القطاع الخاص الجزائري يتميز بالصغر في الحجم من حيث الوحدات الإنتاجيـة،         
، وأغلبها %38.4 وكذا من حيث الأدوية المنتجة، حيث أن مساهمته في صناعة الأدوية محليا لا تتعدى نسبة

  .تم إنشائه بغرض دخول قطاع الاستيراد للأدوية بعدما تم تحرير سوق الأدوية في الجزائر
 

إن مواد تعبئة الأدوية تحتل مكانة هامة ضمن الصناعة الدوائية، حيث  :صناعة مواد التعبئة الصيدلانية •
زائر صناعة معتبرة لمثل هذه المـواد،  من سعر المنتج النهائي، وتوجد بالج %40إلى  %30تمثل تكلفتها نحو 

خاصة من مواد التغليف، الشرائط البلاستيكية، أنابيب الألمنيوم والزجاج الصيدلاني، لكنها تعاني دائمـا مـن   
  .رداءة النوعية وعدم مطابقتها لمقاييس الجودة العالمية

  .معوقات صناعة الأدوية بالجزائر: المطلب الرابع
لاقتصادية التي تعيشها الجزائر، خاصة منذ تبني نهج اقتصاد السوق كخيـار للجزائـر،   في ظل التغيرات ا      

وانفتاحها على الاقتصاد العالمي بعد تحرير التجارة الخارجية واحتدام المنافسة الأجنبيـة في السـوق الـوطني،    
ماية الـتي كانـت   أصبحت الصناعة الوطنية تعاني من صعوبات كبيرة لا تقوى على مجابهتها، خاصة بعد الح

مفروضة عليها لمدة طويلة، في كل القطاعات الصناعية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، وتعتـبر  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



الصناعة الدوائية التي نحن بصدد البحث فيها واحدة من هذا القطاع الصناعي الوطني التي أصـبحت بـدورها   
يها ومواجهتها نظرا لحداثتها ولضعفها مـن الناحيـة   تعاني من صعوبات جمة وقيود مختلفة يصعب عليها تخط

  .التكنولوجية وكذا من ناحية العنصر البشري المؤهل
  :ومن بين هذه الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هذه الصناعة نجد

  

   :تعويض الأدوية: أولا
أشهر منذ تـاريخ   9لى إ 6ففي بداية الأمر هناك إجراءات إدارية معقدة تستغرق وقتا طويلا يتراوح من     

  .336إيداع ملف الأدوية حتى يتم وصولها إلى مراكز الدفع ليتم التعويض عنها
كما أنه بالنسبة للمنتجين المحليين نجد مشكل إداري آخر يتمثل في تقديم طلب لتعويض الدواء مرفـق بملـف   

ة للسعر المطبـق علـى الأدويـة    كامل يثبت تسجيل الدواء إضافة إلى الملف التقني له، وبطاقة الإيداع بالنسب
بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، هذا الملف يقدم لوزارة العمـل والحمايـة   ) P.P.A(المستوردة أو شهادة السعر 

والتي استحدثت بموجب القرار ) C.R.M(الاجتماعية، ثم يمر الملف بلجنة خاصة تسمى بلجنة تعويض الأدوية 
، ومن ثم يتم قبول الملف وتصنيف الدواء إمـا ضـمن قائمـة    2003 أوت 16الوزاري المشترك المؤرخ في 

خط أخضر، أو تدرج ضـمن  ) la vignette(ويوضع على قسيمتها ) Remboursables(الأدوية المعوضة 
  .ويوضع عليها خط أحمر) non remboursables(قائمة الأدوية غير المعوضة 

دواء سنة  134رف الضمان الاجتماعي والمقدرة بنحو والمشكل المطروح هو هذه الأدوية غير المعوضة من ط
، والتي تعتبر في غالبيتها منتجة محليا، وبالتالي فهي تسبب مشكل تسـويقي للمنتجـات الوطنيـة    2001337

حتى يتسنى لهم الحصول على تعويضـات،  ) عادة تكون مستوردة(لتهرب المرضى منها وطلب منتجات أخرى 
  .المطبقة تقف كعائق في وجه تطوير الصناعة الدوائية المحلية )إجراءات التعويض(وهي بالتالي 

   :سياسة التسعير: ثانيا
نظرا لعدم وجود حرية في تسعير المنتجات طبقا لمبدأ التكلفة، ووجود هوامش محددة من طرف الدولة طبقا     

يضاف لـذلك   ، والمحدد لسقف هوامش الربح للأدوية،1995أفريل  26المؤرخ في  119-95للقرار رقم 
مشكل الرسوم الكبيرة المفروضة على مدخلات القطاع والقادمة في الغالب من الخـارج، فهـي تـؤدي إلى    
تضخيم نفقات الإنتاج المحلي، مما يجعل أسعارها تتعادل مع أسعار المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما يشجع 

أن المنتجات النهائية المستوردة لا تتحمل سـوى   عملية استيراد الأدوية على حساب إنتاجها محليا، حيث نجد

                                           
336 / UNOP: rapport sur l'organisation du marché National des médicaments, Alger- Septembre 2005. p.32.  
337 / Rapports du CNES: op. cit. p.71. 
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 %68.4من الرسوم والحقوق الجمركية، في حين نجد مدخلات العملية الإنتاجية تتحمل نحـو   %7.4نسبة 
  .338من تكلفتها

 

   :النظام المصرفي وسياسة القرض: ثالثا
وتسهيلات، خاصة في مجـال  في هذا المجال يعاني القطاع الصناعي من مشكل عدم وجود تحفيزات مصرفية    

منح القروض للاستثمار أو الاستغلال بمعدلات فائدة مخفضة لا تثقل كاهل المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى 
  .عدم تغطية مخاطر الصرف

  

   :مشكلة العقار الصناعي: رابعا
ح متداولا حتى على حيث نجد هذا المشكل مطروح بحدة في الجزائر، ويصعب إيجاد حل له، حيث أنه أصب    

المستوى السياسي، نظرا لمختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، وتأميم الأراضي وما نتج عنـه مـن   
مشاكل، حيث أصبح المستثمرون يبحثون دائما عن التمركز في مناطق صناعية معينة مؤهلة وتسـتوفي كـل   

  .الشروط الضرورية الخاصة بممارسة النشاط الإنتاجي
  

   ):Pharmacologie( ةندرة الباحثين والمتخصصين في مجال الفارماكولوجي: امساخ
ليس بمقدورهم الإلمـام  ) Pharmaciens(حيث نجد الجامعة الجزائرية تطرح في سوق العمل صيادلة فقط      

ديـدة  بمختلف علوم الأدوية، حتى يتسنى لهم القيام بأعمال البحث لابتكار أدوية ومستحضرات صيدلانية ج
  .    تدعم الصناعة المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
338 /  M.S.P: mémorandum sur la problématique de la production Nationale de médicament, Alger, Octobre 2000, p.04.   
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  : خلاصة
من خلال هذا البحث يتبين لنا حقيقة الصناعة الدوائية في الجزائر سواء في القطاع العـام أو الخـاص،          

تية ولم تبدأ في الانتشار إلا مع مطلع حيث يتضح لنا من خلال تتبع المسار التاريخي لهذه الصناعة بأنها صناعة ف
الثمانينات، حيث كانت الجزائر تسير في نهج الاشتراكية التي تتسم عادة بالاحتكار الممـارس مـن طـرف    
الشركات التابعة للقطاع العام، سواء في مجال الإنتاج، التسويق والاستيراد، ولم يعرف هذا القطاع الانتعاش إلا 

ا انتهج اقتصاد السوق وتم تحرير سوق الأدوية وكذا التجارة الخارجية، حيث بـدأت  بعد مطلع التسعينات، لم
المشروعات الخاصة ترى النور رغم صغر رأس المال الخاص الوطني وعدم قدرته على المغامرة في قطاع حساس 

  .ويتطلب رؤوس أموال كبيرة وتكنولوجية راقية وحديثة
و مختلف تماما، فقد أحست هذه المشروعات بخطورة المناخ الذي تعمل أما الأمر بالنسبة للمشروعات العامة فه

فيه، خاصة المنافسة القوية التي فرضت عليها من طرف كبار المخابر العالمية سواء من ناحية جودة المنتجات أو 
  .من ناحية أسعارها

تشغيل عدد من العمال يفوق حيث كان القطاع العام لصناعة الأدوية يعاني من مشاكل مالية كبيرة، إضافة إلى 
طاقة التوظيف الضرورية لكل مصنع، ناهيك عن سوء استغلال المواد المتاحـة، ووجـود مخزونـات كـبيرة     
للمنتجات التامة الصنع نظرا لقصور قنوات التوزيع ورداءة المنتجات وضعف فعاليتـها مقارنـة بالمنتجـات    

جديدة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بغية الحفاظ عليها  الأجنبية، وهو ما تطلب من الدولة أن تمضي في سياسة
، والتي سمحت في الأخير بتحسـين  )les plans de redressement(واستمرارها من خلال مخططات التقويم 

وضعية هذه المؤسسات وخروجها من ضائقتها الاقتصادية والمالية وأصبحت تبحث لنفسها عن مكان وسـط  
  .روضة عليها سواء من طرف منتجي القطاع الخاص أو من طرف الشركات الأجنبيةهذه المنافسة الشديدة المف

وكعينة عن هذا النجاح المحقق في هذا المجال نجد مجمع صيدال الذي استطاع بفضل هذه المخططات أن         
عة الأدوية في يتخطى كل العقبات المالية والاقتصادية ويرقي إلى مصاف الشركات الكبيرة والرائدة في مجال صنا

الجزائر، إلا أنه مازال يعاني من بعض العوائق خاصة فيما يتعلق بسياسة التعويض للأدويـة كـون أن غالبيـة    
، كذلك بعض العراقيل الإداريـة  )CNAS(منتجاته لا يتم تعويضها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي 

  .المقدمة من طرف وزارة الصحة) C.L.V( المتمثلة خاصة في الحصول على رخصة البيع الحر للمنتج الجديد
كذلك في مجال تسجيل البراءات التي سقطت في حق الملك العام والتي يقدم بطلب تسجيلها لدى المعهد الوطني 

تعطيه حق استغلالها مستقبلا لما ) Brevet(ليتم بعدها الحصول على براءة ) INAPI(لحقوق الملكية الصناعية 
  .تلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارةتبدأ الجزائر بتطبيق مخ
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) la Pharmacologie(كما أن المجمع يعاني كذلك من ندرة الباحثين المتخصصين في مجال علـم الأدويـة    
الذين هم وحدهم قادرين على ابتكار واكتشاف منتجات جديدة، لأن سوق الأدوية في العالم تسيطر عليـه  

كتشفة دوما للأدوية الجديدة، وليس تلك المقلدة أو المنتجة للأدوية الجنيسة، الشركات الاحتكارية المبتكرة والم
حيث أن مالك البراءة يمنح رخصة التصنيع لمن يشاء وبالسعر الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء كذلك، علاوة 

يعني زيـادة   عاما، وهو ما) 20(على ذلك فقواعد المنظمة العالمية للتجارة قد مددت حق البراءة إلى عشرين 
  .الاحتكار وارتفاع تراخيص الاستغلال للبراءات في مجال صناعة الأدوية

  
وفي هذا السياق تطرح العديد من الأسئلة حول وضعية مجمع صيدال في سوق الأدوية بالجزائر ومكانتـه      

لتطبيـق اتفاقيـات    فيها، وكيف تفاعل مع هذه المتغيرات الاقتصادية الجديدة، وما هي الانعكاسات المستقبلية
المنظمة العالمية للتجارة على مجمع صيدال، وكيف يمكنه مجابهة هذه التحديات حتى يتمكن من المحافظة علـى  
بقائه واستمراره في بيئة اقتصادية جد معقدة لا مكان فيها للضعفاء، وهو ما سنحاول اكتشـافه في المبحـثين   

  .المواليين
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  .مكانة مجمع صيدال في صناعة الأدوية بالجزائر: المبحث الثالث
  

   :تمهيد
بعدما استعرضنا في المبحث السابق واقع سوق الأدوية في الجزائر وأوضحنا من خلاله هيكـل السـوق        

، سـنحاول في  1990وتطوره وحجمه الذي يشهد تطورا ملحوظا، خاصة بعد تحرير سوق الأدوية منذ سنة 
  . بحث أن نبين مكانة الصناعة الدوائية الجزائرية من خلال التطرق إلى القطاع الصناعي العموميهذا الم

) 30(في هذا المجال نجد مؤسسة صيدال تسيطر على صناعة الأدوية في القطاع العمومي، ولها خبرة تزيد عن  
الجزائر، المدية (لايات الوطن ثلاثون سنة، حيث يشتمل المجمع على سبعة مواقع إنتاجية موزعة على عدد من و

، وينتج مجمع صيدال أكثر مـن  )CRD(، كما أنها تمتلك مركزا للبحث والتطوير )شرشال، قسنطينة وعنابة
نوعا من الأدوية ذات الاستعمال البشري، كما يمتلك المجمع عدة وحدات تجارية لضمان تموين دائـم   157

لتوسيع حجم المبيعات وضمان تواجدها في مختلف مناطق ومستمر للسوق شرقا وغربا، وسطا وجنوبا وذلك 
الوطن والاقتراب أكثر من العملاء، فمن خلال هذا المبحث سنحاول التعرف عن قرب على مجمـع صـيدال   
وتطوره التاريخي وكذا مكانته في السوق الوطني للأدوية، ثم نتطرق إلى مختلف مجمعات التسيير مـن خـلال   

بيعات وكذا المخزونات، إضافة إلى السياسة التجارية لمجمع صيدال، كما سنتطرق إلى دراسة تطور الإنتاج والم
وضعية البحث والتطور في المجمع والدور الذي يلعبه في مجال التجديد والابتكار للأدوية حتى يضمن استمرارية 

نظمة العالمية للتجـارة في  الإنتاج، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار الم
حالة تطبيقها، كما سنتعرض في هذا المبحث  إلى الشراكة الأجنبية مع مجمع صـيدال وآفاقهـا المسـتقبلية،    
لنخلص في الأخير إلى تقدير مكانة صناعة الأدوية في الجزائر من خلال مجمـع صـيدال في ظـل الانفتـاح     

  .ة عليهالاقتصادي وتحرير السوق وضغط المنافسة الأجنبي
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  :التطور التاريخي لمجمع صيدال: المطلب الأول
مليار دينار جزائري، ويشغل  2.5يعتبر مجمع صيدال من الناحية القانونية شركة مساهمة برأس مال قدره      
  .عامل 3.400نحو 

 06-77: التنفيذي رقموالتي أنشأت بموجب المرسوم ) P.C.A(بعد إعادة هيكلة الصيدلية المركزية الجزائرية 
 -82بموجب القانون ) ENPP(، تكونت المؤسسة الوطنية للإنتاج الصيدلاني 1977جانفي  23المؤرخ في 

، ثم أدمج إلى هذه الأخيرة مركب المدية لإنتاج المضادات الحيوية الذي كان 1982أفريل  24المؤرخ في  16
، وفي ظـل اسـتقلالية المؤسسـات    1987أفريل  في) SNIC(تابعا للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 

، وكان المجمع يعمـل  1989الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر في الثمانينات أنشأ مجمع صيدال في شهر فيفري 
أدخلت تغييرات علـى القـانون الأساسـي     1993في ظل احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية بالجزائر، وفي سنة 

شاركة في كل العمليات الصناعية والتجارية الـتي لهـا علاقـة بموضـعها     للشركة، وتمكنت الشركة من الم
الاجتماعي، كما أنشأت فروع أخرى تابعة لها، وكان رأس مال الشركة مملوك بالكامل للشـركة العموميـة   

مخطط إعادة الهيكلة الـذي  ) صيدال(تبنت الشركة  1997، وفي سنة "كيماء صيدلة) "Holding(القابضة 
فرمال، المضـادات  (، والمتكون من ثلاثة فروع وهي 1998فيفري  02في " صيدال"مع الصناعي نتج عنه المج

، وعلى إثرها تمكن المجمع من تحقيـق نمـو في   )Pharmal, Antibiotical, Biotic(، أي )الحيوية والبيوتك
رنة بسـنة  مقا 1997، وذلك نهاية %23، وكذا نمو في حجم المبيعات بلغ نسبة %16حجم الإنتاج بلغ 

1996.  
  

أصبحت صيدال متعامل في بورصة الجزائر للقيم المنقولة، كما أنهـا   1998وفي نهاية الثلاثي الثالث من سنة 
أصبحت تحضى بمكانة هامة في السوق الوطني نظرا لبروزها كمؤسسة رائدة في مجال صـناعة الأدويـة، ولم   

العملاقة التي أصبحت تسوق منتجاتها نحو السوق  تحضى بأي منافسة من طرف الخواص إلا الشركات الأجنبية
  ).OMC(الجزائري بفعل تحرير التجارة الخارجية ومفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة 

  

  : مهام وأهداف المجمع -1-1
لقد كان الغرض من إنشاء صناعة دوائية عمومية والتي يقودها حاليا مجمع صـيدال في الجزائـر ذات مهـام    

يات اجتماعية واقتصادية تطورت مع تطور المجمع وكذا مع التطورات العامة التي عاشتها الجزائـر حـتى   وغا
  :اليوم، ويمكن توضيحها في النقاط التالية
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  :339من أهم المهام التي يقوم بها المجمع نجد: مهامه/ أ
لمسـتخدمة في الإنتـاج   إنتاج الأدوية ذات الاستعمال البشري، إضافة إلى المواد الأوليـة المختلفـة ا   •

  .الصيدلاني
التسويق للمنتجات الصيدلانية خاصة التي ينتجها المجمع عن طريق مختلف الوحدات التجاريـة الـتي    •

 .يمتلكها
الاستيراد والتصدير لكل ما يتعلق بالمواد الصيدلانية والكيميائية سواء على شـكل مـواد أوليـة أو     •

 .منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع
 .والتطور في المجال الطبي وصناعة المستحضرات الدوائيةالبحث  •
العمل على تلبية احتياجات السوق الوطني للأدوية بمختلف ما يحتاجه، سواء بالإنتاج للأدوية الجنيسة  •

 .أو بالاستيراد من الخارج
  

نتجة محليـا  من هنا يتضح بأن مجمع صيدال مكلف بمهام ذات بعد اجتماعي من خلال توفير الأدوية خاصة الم
وبأسعار معقولة، إضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية من خلال التشغيل وخلق قيمة مضافة داخـل الاقتصـاد   

  .وتحقيق الربح لضمان نموه واستمراره
  

  :340بما أن مجمع صيدال هو رائد الصناعة الدوائية بالجزائر فإنه يسعى إلى تحقيق  الأهداف وهي :أهدافه/ ب
 .المنتجات من الأدوية، خاصة بالتركيز على الأدوية الجنيسة تنويع وتوسيع قائمة •
 .عرض منتجاته من الأدوية بنوعيات جيدة وأسعار تنافسية •
تكثيف تواجدها في السوق الوطني عن طريق تطوير نظام التسويق لضمان تواجدها وتغطيتها لمختلف  •

 .مناطق التراب الوطني
 .لها ميدانياتطوير اتفاقيات الشراكة مع الأجانب وتفعي •
 .الارتقاء بالإنتاج إلى مستوى أمثل يتماشى مع الطاقات والإمكانات المتاحة •
 .ترشيد استخدام عنصر العمل من خلال تأهيل العمال من أجل تحسين الإنتاجية •
 .التحكم في التكاليف عن طريق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتسيير فعال لمختلف المصالح •
اصب الشغل الموجودة والبحث عن فرص أخرى لخلق مناصب شغل جديدة مع أجور المحافظة على من •

 .مناسبة لذلك ولمصلحة العمال
 

                                           
 .06، ص 1999ملتقى وطني حول تنمية الصناعة الدوائية من خلال مؤسسة صيدال، شرشال، : نجاري جيلالي / 339

340 /  Saidal Infos: Revue trimestrielle du Groupe Saidal, N°: zero, 1er trimestre 1996, p.8. 
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مما سبق يتضح أن مجمع صيدال أصبح في موضع يلزمه تحمل كل مسؤولياته تجاه عماله وزبائنه وتجاه المهام التي 
ل تحرير السوق الجزائري، خاصـة في مجـال   أنشئ من أجلها، خاصة في ظل المنافسة التي أصبح يعاني منها بفع

  .صناعة الأدوية
  

  :الفرص والتهديدات التي يواجهها المجمع -1-2
بعد تحرير السوق الوطني للأدوية أصبح مجمع صيدال يواجه فرصا وتهديدات عدة، مما يستدعي ضـرورة       

طويلة المدى تأخذها في الحسـبان،   اغتنام الفرص المتاحة ومواجهة هذه التهديدات من خلال تبني استراتيجية
  :وعليه يمكن تبيان هذه الفرص والتهديدات على النحو التالي

  

  :341وتتمثل في النقاط التالية: الفرص/ أ
يمتلك المجمع خبرة في مجال الإنتاج الصيدلاني تفوق الثلاثين سنة مما يستدعي استغلالها وتثمينـها مـن    •

 .به محليا ودوليا خلال تحسين الإنتاج وتنويعه والتعريف
 .وجود أيدي عاملة مؤهلة سواء في مجال التسيير أو المخابر، يمكن استغلالها استغلالا أمثلا •
دخول المجمع لبورصة الجزائر للقيم المنقولة، وهو ما يسمح له من زيادة مصادر التمويل وبالتالي التوسع  •

 .في الإنتاج
والشركات العالمية في مجال صناعة الأدويـة، الأمـر   وجود إمكانيات شراكة متنوعة مع أكبر المخابر  •

 .الذي يستدعي ضرورة تفعيل هذه الشراكة وتجسيدها ميدانيا
 .لمطابقة منتجاته لمواصفات الجودة العالمية) ISO(حصول المجمع على شهادات  •

 

  :ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :التهديدات/ ب
ة من طرف المصدرين الأجانب، والمسـتوردين الخـواص،   وجود منافسة قوية في سوق  الأدوية خاص •

 .من حجمه %20تشكل تهديدا لمكانة مجمع صيدال في السوق خاصة وأنها لا تسيطر إلا على نسبة 
منـها   %80وجود بعض العوائق والصعوبات في الحصول على المواد الأولية، خاصة وأن أكثر مـن   •

 .تستورد من الخارج
تنتج أدويـة جنيسـة،   " صيدال"المنتوج المحلي لدى الجزائريين، خاصة وأن عدم وجود ثقافة استهلاك  •

 .الأمر الذي يؤثر سلبا على تسويق منتجاتها ووجود مخزونات معتبرة منها
 
في حالة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وهو ) TRIPS(تهديد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية  •

 .الأسعار والمطالبة بالبراءة الأصلية ما لم تقوم صيدال بتسجيل منتجاتهاما سينعكس سلبا على ارتفاع 
                                           

341 /  Saidal Infos: Revue trimestrielle du Groupe Saidal, N°: 4, 4eme trimestre 1997, p/p 25,28. 
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مما سبق يتضح لنا أن صناعة الأدوية بالجزائر من خلال مجمع صيدال تواجهها جملة من الفرص يسـتوجب     
ة المفروضة على المجمع استغلالها استغلالا أمثلا من أجل تنمية الإنتاج وتحسينه وتوسيعه حتى يقوى على المنافس

عليه، وبالمقابل هناك جملة من التهديدات تستدعي شحد الهمم وتوظيف كل الطاقـات البشـرية والماديـة،    
التشريعية والتنظيمية في ظل إستراتيجية وطنية داعمة للصناعة المحلية، حتى تتمكن المؤسسة من مواجهة هـذه  

  .التحديات والتهديدات وتجاوزها
  

  :ظيم مجمع صيدالبنية وتن: المطلب الثاني
مليار دينار جزائري، ويتكون مـن وحـدات    2.5: يعتبر مجمع صيدال شركة بالأسهم، وبرأسمال قدره     

، مركز البحث والتطوير، مراكز للتوزيع، مديرية للتسويق والإعـلام الطـبي   )المديرية العامة(مركزية للتسيير 
ع في إنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال وتتمثل المهمة الأساسية للمجم. وثلاثة فروع للإنتاج

  .البشري والحيواني
  

  : بنية مجمع صيدال -2-1
  :إنتاجية وهي) وحدات(ثلاثة فروع ) صيدال(يضم المجمع الصناعي 

  ).Filiale ANTIBIOTICAL(فرع أنتيبيوتيكال  -
  ).Filiale BIOTIC(فرع بيوتيك  -
  ).Filiale PHARMAL(فرع فارمال  -

  :كما يضم وحدتين للخدمات المرتبطة بالإنتاج الصيدلاني وهي
  .الوحدة التجارية للوسط -
  .وحدة البحث والتطوير للأدوية والتقنيات الصيدلانية -

   :فرع أنتيبيوتيكال: أولا
، ويحتـوي  342عامـل  1397، ويوظف حاليـا  1987يقع هذا الفرع في ولاية المدية، حيث تم إنجازه سنة 

تين لإنتاج المضـادات الحيويـة في شـكل منتجـات تامـة الصـنع، الأولى منتجـات        المركب عل ورش
، كما يحتوي المركب على )non Pénicilliniques(، والثانية غير بينيسيلينية )Pénicilliniques(بينيسيلينية

ا يضـم  طن من المواد الأولية، كم 750، بطاقة إنتاج تبلغ )VRAC( 343ورشة لإنتاج المواد الأولية الخليطة
  .، ويضم كذلك مخبر لمراقبة النوعية للأدوية)مطبعة(المركب ورشة خاصة بإنتاج مواد التعبئة والتغليف 

  

                                           
342/  Groupe Saidal: Rapport de Gestion 2004, p15. 

  .03، ص 1999، ماي 7جريدة شهرية لمجمع صيدال، العدد : صيدال الجريدة: لمزيد من الاطلاع على الفرع، أنظر /343
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   :فرع بيوتيك: ثانيا
 1.027، ويوظـف نحـو   )الجزائر العاصمة(يعتبر هذا الفرع قطبا هاما في مجمع صيدال ويقع مقره بالحراش 

  :ضم الوحدات الإنتاجية التالية، وي1984عامل، حيث تم إنشاء هذا الفرع سنة 
، وأنشـأ سـنة   U.V(344(مليون وحدة بيـع   18وله طاقة إنتاج تقدر بـ : مصنع جسر قسنطينة •

، كما أن هذا المصنع مزود بمخبر لمراقبة النوعية، وتوجد به ورشتين مختلفتين لإنتاج صنفين مختلفين من 1985
 .الأدوية

مليون وحـدة بيـع    20جية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ ويحتوي على أربع ورشات إنتا: مصنع الحراش •
)U.V( من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية  1984، وأنشأ هذا المصنع سنة)P.C.A.( 
 .، ويحتوي على ثلاث ورشات إنتاجية مختلفة1986أنشأ سنة : مصنع شرشال •
لعموم فإن فـرع  وعلى ا) des Suppositoires( وهو خاص بإنتاج صنف من الأدوية : مصنع باتنة •

المحاليل المكثفة، المسحوقات، معجون الأسنان، الحقن، : البيوتيك ينتج أشكالا وأنواعا مختلفة من الأدوية وهي
 .والأقراص المعلبة) Sirops(المضغوطات، القنينات الزجاجية، المشروبات 

 

   :فرع فرمال: ثالثا
عامل، ويحتوي على مخبر لمراقبة النوعية وثلاثة  881 يعتبر من أهم الفروع الإنتاجية لمجمع صيدال، ويشغل نحو

  :مصانع فرعية وهي
مليون وحدة بيع  40يقع في المنطقة الصناعية للعاصمة، له طاقة إنتاجية تقدر بـ : مصنع الدار البيضاء •
)U.V.( 
مليون وحدة بيع سنويا، ويحتـوي علـى ورشـتين     50وله طاقة إنتاجية تقدر بـ : مصنع قسنطينة •

 . يتينإنتاج
 .مليون وحدة بيع 07وله طاقة إنتاج تفوق : مصنع عنابة •
 .مليون وحدة بيع سنويا 3.5ومقره قسنطينة بطاقة إنتاج تبلغ : مصنع جديد لإنتاج الأنسولين •

 

   :الوحدة التجارية للوسط: رابعا
على تسويق ، ومقرها بالجزائر العاصمة، مهمتها الإشراف 12/08/1995345: لقد تم إنشاء هذه الوحدة في

، وبعد النجاح الذي بلغته 346وتوزيع كل منتجات مجمع صيدال، وكذا القياس والتنبؤ بالطلب وتحليل المنافسة
، ووحدة 1999هذه الوحدة التجارية، تم إنشاء وحدة تجارية أخرى بالشرق الجزائري، مقرها ولاية باتنة سنة 

                                           
344/  U.V: Unité de Vente. 
345 / Saidal Infos: revue trimestrielle, N° 0, 1996, p 16. 
346 /  Le Groupe Saidal: Dupliant d'information, 2005, p 04. 
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، مما جعل هذه الوحدات تعمل بالتنسيق فيما بينها 2000تجارية بالغرب الجزائري، مقرها ولاية وهران، سنة 
  .2005وفق إستراتيجية موحدة للمجمع سمحت بمضاعفة رقم الأعمال سنة 

  

  URMTP"347"وحدة البحث في الأدوية والتقنيات الصيدلانية : خامسا
ا وإنشـاء  ، وبعد إعادة هيكلته)P.C.A(من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية  1975أنشئ هذا المخبر سنة 

، تم تحويل المخبر إلى وحدة للبحث في الأدويـة والتقنيـات   )Saîdal(المؤسسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية 
  .1987348سبتمبر  13، وذلك بموجب قرار وزاري صادر في )URMTP(الصيدلانية 

  

لية في السـوق بفعـل   وبعد انتهاج الجزائر لاقتصاد السوق مع مطلع التسعينات، وظهور المنافسة الأجنبية والمح
، بقرار من المدير العام )C.R.D(سياسة التحرير الاقتصادي، ثم تحويل هذه الوحدة إلى مركز للبحث والتطوير 

  .1999جويلية  27للمجمع صدر في 
  :349ويهدف المركز إلى تحقيق ما يلي

  .تشكيل الأدوية الجنيسة للاستجابة إلى احتياجات الصحة العمومية -
 .واد الأولية المحلية ومنتجات الصناعة الوطنيةالتكامل بين الم -
 .تنمية وتطوير تقنيات الإنتاج وأساليب المراقبة من أجل ضمان نوعية جيدة للمنتج الصيدلاني الوطني -
المتابعة الدائمة للأدوية المنتجة من طرف مجمع صيدال، وتقديم المعلومات العلمية والاقتصادية الخاصـة   -
 .بها
 .الوطنية) Pharmacopée(ر الصيدلة المساهمة في تطوي -
 .المساهمة في تكوين إطارات الصيدلة الجزائرية والاستفادة منهم -

للجـودة  ) AFAQ AFNOR(من طرف مخـبر  ) ISO 9001(على شهادة  2000وقد تحصل المخبر سنة 
مخبريه كيمائيـة   الشاملة، وذلك في مجال تقديم وتشكيل وتطوير الأدوية الجنيسة، وكل ما يرتبط بها من تحاليل

  .وميكروبيولوجية وغيرها، إضافة إلى تطوير المستحضرات النباتية والمنتجات الصيدلانية
من خلال ما سبق عرضه حول بنية مجمع صيدال، يتضح لنا بأنه حديث النشأة ولا يزيد عمره عن العشـرون   

، ولا تتمتع بخبرة طويلة سواء في )فتية(ة سنة مما يبين حقيقة بأن صناعة الأدوية في الجزائر هي فعلا صناعة ناشئ
، دون الحديث عن طبيعة التكنولوجيـة  )CRD(مجال الإنتاج أو مخبر البحث والتطوير للمنتجات الصيدلانية 

                                           
347 /  URMTP: Unité de recherche en Médicaments et Techniques Pharmaceutiques.  
348 / Le Groupe Saidal: Dupliant d'information sur le CRD, 2006, p.2. 
349 / Saidal Santé, revue trimestrielle du Groupe, N° 3, 1999, p26. 
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، أم هي تكنولوجية السبعينات والثمانينات، التي أصبحت اليوم لا )أي تم تجديدها(المستعملة إن كانت حديثة 
  .الصناعة الدوائية في العالمتستعمل من طرف عمالقة 

  

  : تنظيم مجمع صيدال -2-2
عمل مجمع صيدال على اعتماد هياكل تنظيمية مرنة تستجيب للتغيرات والتطورات الحاصلة على المستوى       

الاقتصادي العالمي وكذا الوطني، خاصة بعد انتهاج الجزائر اقتصاد السوق، وعليه فقد اعتمد المجمـع هـيكلا   
، وبعد إضافة الوحدات الجديدة للمجمـع، تم اعتمـاد هيكـل    1998وتم تعديله سنة  1997سنة تنظيميا 

  ):1-5(، وهو آخر هيكل تنظيمي للمجمع يظهر في المخطط التالي رقم 1999تنظيمي جديد سنة 
  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Source: Saidal Info N° 4, 1999, p17.                                                

  .علاقة هرمية                         
  

    .علاقة وظيفية                       

 )PDG(الرئيس المدير العام

)SG(الأمين العام

 مركب المضادات الحيوية
 تيجيات الماليةمديرية تسيير المحفظة والاسترا

 مديرية التسويق والإعلام الطبي

 مديرية التطوير الصناعي والشراكة

 مديرية تأمين النوعية والأعمال الصيدلانية

 وحدة البحث في الأدوية والتقنيات الصيدلانية

 الوحدة التجارية المركزية

 مديرية المراجعة والتحليل والتركيب

 وحدة الدار البيضاء

 ينةوحدة قسنط

 وحدة عنابة

 وحدة شرشال

 وحدة جسر قسنطينة

 وحدة الحراش

فرع 
  أنتيبيوتك

فرع 
 فرمال

فرع 
 البيوتيك
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  .علاقة وظيفية وعلاقة هرمية: من خلال المخطط يتبين أن هناك نوعين من العلاقات الموجودة في المجمع وهي
والأمين العام ومختلف الفروع، حيث تم  تتمثل في ارتباط كل من الرئيس المدير العام، :العلاقة الوظيفية •

صياغة كل الوحدات الإنتاجية المتشابهة في فرع واحد، وذلك قصد التنظيم والرفـع مـن الأداء في العمليـة    
 .الإنتاجية لضمان اتساع خط المنتجات

ت الفرعية هذه العلاقة تربط كل من الرئيس المدير العام والأمين العام ومختلف المديريا :العلاقة الهرمية •
لكل فرع (والوحدات التجارية ومخبر البحث والتطوير، ويظهر لنا الهيكل التنظيمي وجود ثلاثة فروع إنتاجية 

، إضافة إلى خمس مديريات والوحدة التجارية للوسط ومركز البحث والتطوير، )هيكل تنظيمي فرعي خاص به
 :وتتمثل المديريات فيما يلي

وتقوم بعملية تسيير الأموال وتوزيعهـا علـى مختلـف    : ليةراتيجية المامديرية تسيير المحفظة والاست •
النشاطات التي يقوم بها المجمع، وكذا دفع حسابات العمال والموظفين، وتقوم كذلك بتسيير محفظـة الأوراق  

 .المالية في البورصة، كما أنها تقوم بوضع خطط مستقبلية واستراتيجيات مالية تناسبها
تهتم بعملية التسويق للمنتجات على مستوى الأسواق وإخضـاعها   :الإعلام الطبيمديرية التسويق و •

لدراسة ميدانية، كما أنها تقوم بمهمة الإعلام الطبي ونشر الإعلانات الخاصة بالمنتجات الصـيدلانية، وتقـديم   
 .المعلومات عنها عن طريق الأخصائيين ومنهم الأطباء على اختلاف تخصصاتهم

تقوم بوضع خطط تنموية للمجمع الصناعي، وتتكفل بعمليـة  : الصناعي والشراكةمديرية التطوير  •
إدارتها وفق الصلاحيات المخولة لها، أما في مجال الشراكة فإنها تقوم بإبرام عقود مشتركة مع الشركاء الوطنيين 

لمـواد الأصـلية،   أو الأجانب، لذلك فهي تعمل على مراقبة مدى تطابق المواد المنتجة في إطار الشراكة مـع ا 
 .وكذلك العمل على تطوير أساسيات الإنتاج وترقية الجودة ونوعية المنتج

وهي تقوم بتأمين مختلف المواد الصيدلانية، وكذا تأمين  :مديرية تأمين النوعيات والأعمال الصيدلانية •
 .الصفقات التجارية

م بتحليلها ودراستها قصد التسهيل هنا يتم ضبط الحسابات للشراكة والقيا :مديرية المراجعة والتحليل •
في عملية إدارة الأصول النقدية للمجمع، ومن خلال هذه المديرية يتم القيام بالدراسـات المحاسـبية والماليـة    

  .ومراجعة الحسابات الخاصة بالمجمع
 :إضافة لهذه المديريات نجد -
ارية للشرق والوحدة التجارية وهي ثلاثة، الوحدة التجارية للوسط، الوحدة التج :الوحدات التجارية •

 .للغرب
ويقوم بالبحث في تشكيل الأدوية الجنيسة وكذا تنميـة وتطـوير تقنيـات     :مركز البحث والتطوير •

  .الإنتاج وأساليب المراقبة، إضافة إلى المتابعة الدائمة للأدوية المنتجة من طرف مجمع صيدال
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ح بأن المجمع يعتمد على مركزية اتخاذ القرار، وكـذا  من خلال دراسة هذا الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال يتض
وجود تسلسل هرمي معقد لعلاقات العمل الوظيفية، وهو ما من شأنه أن يكون في غير صالح المجمع نظرا لتعقد 

إلى المديرية العامة للمجمع، وهو مالا يعطـي مجـال للمنـاورة    ) المعلومات(الأساليب الإدارية وبطء وصولها 
روع لاقتناص الفرص الضائعة في السوق، أو التصرف بسرعة وفق تغير العوامل البيئية المحيطة، وهو لمسئولي الف

مالا نجده في الشركات العالمية العملاقة لصناعة الأدوية والتي تعتمد بالأساس على اللامركزية وتفويض السلطة 
  .في اتخاذ القرارات خاصة الحاسمة منها

  
  :تجارية لمجمع صيدالالسياسة ال: المطلب الثالث

، كان يعمل في ظل نظام احتكار للإنتاج وتوزيع الأدوية بـالجزائر،  1989بعد إنشاء مجمع صيدال سنة      
، وكـذا تحريـر   1994وبعد انفتاح الاقتصاد الجزائري على الخارج وتحرير التجارة الخارجية منذ مطلع سنة 

مع أن ينتهج سياسة تجارية واضحة المعـالم في مجـال   سوق الأدوية على وجه الخصوص، أصبح لزاما على المج
الإنتاج والتسعير والترويج وتوزيع الأدوية بالجزائر، وذلك ليتمكن من فرض وجوده ومواجهة تحديات منافسة 
الشركات والمخابر العالمية التي تسوق منتجاتها في الجزائر، وتعتمد السياسة التجارية لمجمع صيدال على المحـاور  

  :بعة التاليةالأر
  : سياسة المنتج -3-1

بما أن الدواء ليس سلعة كباقي السلع الاستهلاكية كونه مرتبط بصحة الإنسان وبقاء المجتمع، فإن مجمـع       
  :350صيدال يحرص على تقديم منتجات ذات نوعية جيدة من خلال

  .مراقبة المواد الأولية وتحليلها -
، التركيب، التركيز والرطوبة، والمراقبة من ناحية التعقـيم إضـافة إلى   مراقبة المنتج النهائي من حيث الوزن -

  .التغليف والتعبئة
  .تقديم مختلف البيانات الخاصة بالمنتج الصيدلاني -

  :ذات الدلالات التالية" 5M"ويركز نظام ضمان النوعية لدى مجمع صيدال على قاعدة 
• Matière :المادة.  
• Méthode :الطريقة. 
• Main d'oeuvre :اليد العاملة. 
• Moyens :الوسائل. 

• Milieu :المحيط. 
                                           

350 /  Saidal Infos N° 03, 1997, p.31. 
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حيث تدل هذه الدلالات على الاهتمام بنوعية المواد الأولية التي تستعملها، وكذا الحرص على استعمال طرق 
جيدة في مختلف الدراسات وجميع العمليات، ثم من المهم استخدام اليد العاملة المتميزة بالنوعية والكفاءة، والتي 

  .مل في محيط ملائم ولديها كل الوسائل الضروريةتع
  

  : سياسة السعر -3-2
في مفهوم التسويق فإن لكل منتوج سعر يعكس قيمته السوقية، لكن ليس بالضرورة أن كل مؤسسة حرة      

سائد في في تحديد سعر منتجاتها، فالتذبذب الاقتصادي والمنافسة والقيمة الحدية للمواد الأولية ومعدل الفائدة ال
السوق، إضافة إلى القدرة الشرائية، هي عوامل تساهم أيضا في اتخاذ قرار التسعير حتى يكون تحفيزيا للطلـب  
من جهة وذو ربحية على المؤسسة من جهة ثانية، وباعتبار أن الدواء سلعة تختلف عن باقي السلع المتداولـة في  

: إستراتيجية سعرية يقتضي الأخذ في الحسبان لعاملين همـا السوق وباعتباره يأخذ أبعادا اجتماعية، فإن اختيار 
  .القدرة الشرائية للمستهلك وسعر المنتوج المنافس

  :وعليه فإن مجمع صيدال يتبع في تحديد أسعار منتجاته طريقة التكلفة الكلية على النحو التالي
  .التكاليف المتغيرة الوحدوية+ التكلفة الثابتة الوحدوية = سعر التكلف  -
 .نسبة هامش الربح+ سعر التكلفة = سعر البيع  -

فهي محددة إداريا مـن طـرف     الوصـاية    ) صيدال(حيث أن نسبة هامش الربح بالنسبة للمنتجين المحليين 
  .351%20بنسبة

  

مما سبق يتبين لنا بأن هناك رقابة حكومية صارمة في مجال تسعير الأدوية، ومجمع صيدال ليس حرا في تحديـد  
يراه مناسبا لمنتجاته، إضافة إلى وجود مخابر عملاقة تسوق منتجاتها في السوق الجزائري، هذا مـا   السعر الذي

على أسعار ) TRIPS(يمثل قيدا يجب أخذه بعين الاعتبار عند دراسة تأثير تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 
خيص إعادة الإنتاج وشراء البراءات من الأدوية في الجزائر، كون أن مجمع صيدال يعتمد بدرجة كبيرة على ترا

  .الخارج
  : سياسة الترويج -3-3

يختلف الترويج من مؤسسة إنتاجية لأخرى خاصة في مجال صناعة الأدوية، حيث يعتبر المنتوج الصيدلاني      
ة، أساسها ثاني أهم المنتجات في العالم تسويقا بعد المنتجات البترولية، ويعتمد مجمع صيدال على سياسة ترويجي

في المزيج الترويجي البيع الشخصي الذي يعتبر أداة أساسية في التسويق المباشر للدخول في علاقة مباشرة ودائمة 
مع الزبون، على اعتبار أن هذا الزبون ليس مستهلكا عاديا بل أطباء وصيادلة، تحتاج المعاملة معهم إلى منـهج  

  .علمي وتقني من نوع خاص
                                           

  .لقد سبق توضيح ذلك في مطلب سابق في هذا الفصل  351/
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، )Catalogues(في المزيج الترويجي عملية تنشيط المبيعات، وذلك باستخدام الكتالوجات  كما يستعمل المجمع
المطويات، الصور المكبرة، نماذج مكبرة عن علب الأدوية، إضافة إلى السيالات والمفكرات والرزنامـات الـتي   

وكذا  استخدام المجمع تحمل الشعار والعلامة والاسم التجاري للمجمع، إضافة إلى جريدة صيدال الإعلامية، 
  .للمعارض الوطنية والدولية للتعريف بمنتجاته

  

لكن كما هو معروف بالنسبة للإعلان وباعتباره أحد عناصر المزيج الترويجي، فإنه يمنع اسـتخدامه في حالـة   
لتـه  المنتجات الصيدلانية كون أن هذا القطاع الاقتصادي ذو إقبال كبير على استهلاك منتجاته ويعتمد في دا

  :352على أربع أعوان وهم
  ).الطبيب(من يصف الدواء ؟   -
 ).الصيدلي(من يبيع الدواء ؟     -
 ).المريض(من يستهلك الدواء الموصوف ؟   -
 ).الضمان الاجتماعي(من المتحمل لتعويض الدواء ؟   -

 

الجمهور، وهـي  وعليه فقد صدرت قوانين خاصة بالجزائر تمنع الإعلان أو الترويج للمنتجات الصيدلانية لعامة 
لا : "مثلا على مـا يلـي  ) 06(، حيث تنص المادة 353)21إلى المادة  06المادة (موضحة في مواد قانونية من 

يوجد أي نشاط إعلامي مسموح به خاص بالمنتجات الصيدلانية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من طرف وزارة 
  ".المنتوج الصيدلاني ومراقبتها الصحة والسكان، وبعد التأكد من مطابقة المعلومات الواردة عن

  

ممنوع وضع الإعلانات أو الترويج للمنتجات الصيدلانية علـى مسـتوى الإذاعـة    : "فتقول) 17(أما المادة 
  ..".والتلفزيون، وهذا إجراء لا يمس النشاطات الإعلامية التي لها علاقة بالبرامج الوطنية للصحة

  
للمنتجات الصيدلانية يعتبر عائقا يحول دون إعلام الجمهور العـام  وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الترويج 

بمنتجات مجمع صيدال باعتبار أن الإعلان في وسائل الإعلام لهذا النوع من المنتجات هو ممنوع، وحديثا أصبح 
للمجمع موقع عبر الإنترنيت لتسهيل العلاقة مع الزبائن ويسمح بالتعريف بمنتجات صيدال وكذا الخـدمات  

مـن رقـم    %02لمقدمة من طرفه، كما أن ميزانية الترويج للمجمع لا تتعدى في أحسن الأحوال نسـبة  ا
  .الأعمال

  
  

                                           
352 / Saidal News: les contraintes de l'industrie en Marketing  pharmaceutique, N° 4 août/ septembre 2002, p4. 
353 / Décret exécutif , N° 92- 285 du 06 juillet 1992.  
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   :سياسة التوزيع -3-4
إن المفهوم التسويقي الحديث يعتمد على إستراتيجية متكاملة العناصر، انطلاقا من المنتج إلى غاية التوزيع،      

الأدوية يختلف عن توزيع المنتجات العادية على اعتبار أن المنتج الصـيدلاني  لكن ما يجب إدراكه هو أن توزيع 
ويعتمد مجمع صيدال في توزيع منتجاته من أجل ضمان تغطية .  لا يوجه مباشرة إلى المستهلك النهائي) الدواء(

  :كاملة للسوق الوطني والقدرة على منافسة الشركات والمخابر الأجنبية على ما يلي
   :توزيع التجاريةمراكز ال 

  : 354والمتمثلة في الوحدات التجارية الثلاثة الموزعة في كل من وسط، شرق وغرب البلاد، وهي
• )U.C.C (وهي الوحدة التجارية للوسط، ومقرها الجزائر العاصمة.  
• )U.C.O (وهي الوحدة التجارية للغرب، ومقرها مدينة وهران. 
• )U.C.B (البلاد وهي الوحدة التجارية لباتنة،  بشرق. 

  :وتتعامل هذه الوحدات التجارية مع المؤسسات التالية
- DIGROMED :المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالجملة.  
- ENDIMED :المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة. 
- P.C.H :الصيدلية المركزية للمستشفيات. 
 .القطاع العسكري -
 .المستشفيات -
 .مختلف التراب الوطنيتجار الجملة الخواص الموزعين عبر  -

مما سبق يتضح بأن القناة التوزيعية للأدوية طويلة وبعيدة عن المستهلك، وهي بذلك تختلـف عـن             
القنوات التوزيعية الخاصة بالسلع الاستهلاكية العادية، هذا دون أن ننسى الدور الهام الذي يلعبه مـن يصـف   

همة التسويقية، كما تصعب معها طريقة صـياغة الاسـتراتيجية   ومن هنا تتجلى صعوبة الم). الطبيب(الدواء 
  .1996إلا بعد سنة ) التسويق(التسويقية، خاصة وأن مجمع صيدال لم يعتمد على هذه الوظيفة 

  :الشراكة الأجنبية لمجمع صيدال: المطلب الرابع
لع التسعينات، بعد تبني الجزائر لخيار تعتبر الشراكة الأجنبية الجزائرية حديثة العهد، فهي لم تبدأ إلا مع مط      

الاقتصاد الحر وتحرير التجارة الخارجية ورفع احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، ففي مجال الصناعة الدوائيـة  
كانت هناك عدة محاولات لبناء شراكة مع مخابر عالمية متخصصة في مجال صناعة الأدوية، لكنها لم تنجح على 

  :355تلفة منهاالعموم بسبب عوامل مخ

                                           
354/  Saidal News: bulletin d'information interne du Groupe Saidal, N°02, juin, 2002, p.3. 
355/  Saidal Infos: un pas vers la mondialisation, N° 05, 1er trimestre, 1998, p.27.  
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 .عدم كفاية الحماية الجزائرية للاستثمارات الأجنبية -
  .غياب المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب أو الضعيفة -
 .التشريع الاقتصادي الجزائري في مجال الاستثمار كان غير ملائم ولا يخدم مصالح المستثمرين الجانب -
في الجزائر واعتمد فيه على أساليب جديـدة لتشـجيع   لما صدر قانون الاستثمار  1994إلا أنه بعد سنة    

الاستثمار الأجنبي، مكن هذا من إبرام جملة من اتفاقيات الشراكة بين مجمع صيدال ومخابر عالمية، تمثلـت في  
مليون وحدة بيع سنويا، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو  120خمس مشاريع صناعية بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ

  :، وتهدف اتفاقيات الشراكة هذه إلى356منصب شغل جديد 880لار أمريكي، ونحو مليون دو 118
  .تطوير القدرات التكنولوجية الجزائرية في مجال صناعة الأدوية •
 .توسيع قائمة المنتجات الصيدلانية لمجمع صيدال •
 .تطوير الخبرات الفردية والجماعية للعمال الجزائريين في مجال الصيدلة •
 .فسية لمجمع صيدالرفع القدرة التنا •
 .تغطية احتياجات السوق الوطني من الأدوية ودخول الأسواق الأجنبية •
 
  :وتتمثل أهم الاتفاقيات المبرمة بين مجمع صيدال والشركاء الجانب فيما يلي 
   ):ACDIMA(أكديما  -صيدال/ أ

ضم عشرون دولة مسـاهمة،  أكديما هو مؤسسة متخصصة في الإنتاج الصيدلاني تابعة لجامعة الدول العربية، وت
مليون  18مليون وحدة بيع سنويا، وبتكلفة تقدر بـ 17ويرمي الاتفاق إلى إنشاء وحدة إنتاج للحقن بنحو 

  .1998، وينطلق المشروع في جوان1997دولار، وتم التوقيع عليه سنة 
  
   :NOVO. NORDISK & P. FABRE-صيدال/ ب

دف الاتفاق إلى إنشاء وحدة لإنتاج الأنسولين، تكلفة المشروع ، ويه1997تم توقيع الاتفاق في شهر ديسمبر 
، )منتجـا (نوعـا   75، وبقائمة منتجـات تصـل   )UV(مليون  33.7مليون دولار وطاقته الإنتاجية  30

  ".DANILAS"واستطاعت بفضله صيدال أن تقدم منتوج 
   :PHIZER -صيدال/ جـ

مليـون   25مليون وحدة بيع، وبتكلفة قـدرها   30بـ ، بطاقة إنتاجية تقدر 1997تم توقيع العقد في ماي 
  .لمخبر فايزر %70لمجمع صيدال و %30دولار منها 

  

                                           
356 / OP. cit: p.28. 
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   :GPE -صيدال/ د
، ويهدف إلى إنشاء وحدة إنتـاج بطاقـة   1997وهو المجمع الصيدلاني الأوربي، وتم توقيع الاتفاق في ماي 

  .دولار مليون 20، وبتكلفة تقدر بـ )UV(مليون  19انتاجية تقدر بـ 
  :Rhône Poulenc Rover صيدال/ هـ

مليـون   20، يهدف إلى إنشاء وحدة إنتاج بطاقة إنتاجيـة تصـل إلى   1997تم توقيع الاتفاق في جويلية  
)UV( للشريك الأجنبي %70لصيدال و %30مليون دولار،  25، وبتكلفة تصل إلى.  
   :GALAXO. WILIAMEصيدال / و

، )UV(مليـون  30تم بموجبه إنشاء وحدة إنتاج بطاقة إنتاجية تصـل إلى  ، ي1999وقع الاتفاق في جويلية 
  .مليون دولار أمريكي 40وبتكلفة إجمالية تقدر بـ

مـما سبق يتضح أن مجمع صيدال تمكن من إبرام اتفاقيات شراكة مع أكبر المخابر العالميـة المتخصصـة في   
  :صناعة الأدوية والتي كان يهدف من ورائها إلى

  .إنتاج أمثل وبأقل التكاليف الممكنةبلوغ حجم  -
 .توسيع قائمة منتجاته بتخصصات صيدلانية جديدة -
 .تكوين العمال وتأهيلهم في مجال الإنتاج ومراقبة النوعية -
 .تأهيل وعصرنة وسائل الإنتاج -
 .تخفيض تكلفة الأدوية المستوردة بإنتاجها محليا -
 

ته وموارده ونقص الكفاءات والمهارات العلميـة في مجـال   وهو ما تمكن المجمع من تحقيقه رغم قلة إمكانيا   
  .الصناعة الدوائية، خاصة الإبداع والتجديد
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  :خلاصة
من خلال العرض السابق يمكن القول بأن التجربة الجزائرية في مجال الصناعة الدوائية ضئيلة جدا مقارنة        

مصر والأردن مثلا، وبالتالي فهي صناعة ناشئة لا تتمتع بخـبرة  بالدول المتقدمة أو حتى بعض الدول العربية ك
، وهو ما اكتشفناه من خلال حالة مجمـع صـيدال   )R&D(طويلة سواء في مجال الإنتاج أو البحث والتطوير 

، حيث أنه يعتمد على تكنولوجية متخلفة نسبيا مقارنة بما تتمتع به المخابر العالمية، إضـافة إلى  )محل الدراسة(
ا العامل فهناك عامل المنافسة الشديدة التي تفرضها متطلبات اقتصاد السوق الحر وقواعده، حيث نلاحـظ  هذ

مما يعني أن هناك حصة كبيرة للمخابر الأجنبية في  %20بأن حصة صيدال في السوق الوطني لا تتجاوز نسبة 
إلى وحدات إنتاجيـة خاصـة   ، علاوة على ذلك فإن مجمع صيدال يفتقر %80السوق الجزائري تقدر بنسبة 

بتطوير وإنتاج المواد الأولية المستعملة في الإنتاج، فهو تابع لممونين أجانب وهم كذلك مخابر عالمية متخصصـة  
في صناعة الأدوية، وتحرص كل الحرص على احتكارها لسوق المواد الأولية الصيدلانية كونها تدر أرباحا طائلة 

  .المنتشرة عبر العالم لأنها تمون كل المصانع الدوائية
  

وعليه فإن الصناعة الدوائية في الجزائر عموما ومجمع صيدال تحديدا تواجه صعوبات جمة وتحديات كـبيرة      
خاصة ما يرتبط منها بالمنافسة والكفاءة الإنتاجية والبحث والتطوير، حيث أنه رغم وجود مركـز للبحـث   

يفي بغرض الصناعة الصيدلانية من ابتكار وتجديد للمنتجـات   تابع لمجمع صيدال إلا أنه لا) CRD(والتطوير 
نظرا لقلة الموارد المالية المخصصة له، وقلة الإطارات والباحثين المختصين في مجال الصيدلة، إضـافة إلى عـدم   
 وجود تكنولوجية حديثة في هذا المجال، وهذا كله ذو علاقة مباشرة بعدم تكامل الصناعات الوطنية فيما بينها
واعتمادها على بعضها، نظرا لارتباط كل صناعة قائمة بالممونين الأجانب وفق عقود مبرمة سـابقا في إطـار   
سياسة الصناعة الوطنية التي كانت قائمة خلال فترة السبعينات والثمانينات، خصوصا سياسة المفتاح في اليـد  

لى الأجانب، ناهيك عن التموين بالمواد الأولية وعقود التصنيع، مما جعل الصناعة الوطنية تابعة كليا أو جزئيا إ
وقطع الغيار واستبدال التكنولوجية، الأمر الذي وضع صناعة الأدوية الجزائرية ومن خلالها مجمع صيدال تواجه 
جملة من التحديات يستوجب عليها رفعها ومجابهتها حتى تفرض وجودها في سوق الأدوية محليا أو حتى عالميا، 

  :ها نجدوالتي من بين
وجود عوائق وصعوبات كبيرة في التموين بالمواد الأولية اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب وبالكميـة   •

  .المطلوبة حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية
وجود منافسين كبار في مجال الصناعة الدوائية في السوق الجزائري، تحضى منتجاتهم بسـمعة عالميـة    •

مـن حصـة    %20لسوقية لمجمع صيدال، خاصة وأن صيدال لا تغطي أكثر من يمكنهم أن يهددوا الحصة ا
 .السوق الوطني
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وما يشجع ذلك نجد غياب ثقافة استهلاك المنتج الوطني خاصة وأن مجمع صيدال ينتج مـا يعـرف    •
إلى إصدار ) الصحة والسكان(، وهو ما اضطر الوزارة الوصية )Médicament générique(بالدواء الجنيس 

أن الصيدلي له الحـق باسـتبدال   : "ينص على 1992جويلية  6الصادر في  92 -284تنفيذي رقم  مرسوم
، كإجراء أولي لتشجيع تناول  الدواء الجنيس عـوض الـدواء   357"الدواء الموصوف بدواء جنيسي مطابق له

 .الأصلي الأجنبي
لكية الفكرية في حالة انضـمام  تهديد تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة اتفاقية حقوق الم •

الجزائر للمنظمة قريبا، إذ أن مفاوضات الانضمام أشرفت على نهايتها، ومنه وللإجابة على التساؤلات المرتبطة 
بمدى تأثير تطبيق الاتفاقية على صناعة الأدوية الوطنية ومن خلالها مجمع صيدال سنتطرق في المبحث الموالي إلى 

 .وثها جراء تطبيقهامختلف الآثار الممكن حد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 

                                           
357 / Saidal News: bulletin d'information interne du Groups Saidal, N° 04, Août – septembre 2002, p.06.  
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تأثير تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صـناعة الأدويـة    بـالجزائر مـن خـلال       : المبحث الرابع
 SAIDAL. مجمع صيدال

  
  :تمهيد
عليها المنظمـة   من خلال ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني الذي شرحنا فيه مختلف الاتفاقيات التي تشرف    

اتفاقية، فإن من بينها فقط ثلاث اتفاقيات تمس مباشرة تنظيم سوق الأدوية وتؤثر  24العالمية للتجارة وعددها 
الاتفاق الخـاص بـالعوائق الفنيـة للتجـارة     : فيه سواء من ناحية الإنتاج أو التسويق، وهذه الاتفاقيات هي

)O.T.C(358 لصحة النباتية والاتفاق الخاص بالتدابير الصحية وا)SPS(359  واتفاقية حقوق الملكية الفكريـة ،
)A.D.P.I.C(360  أو)TRIPS( حيث يتعلق الاتفاقان الأول والثاني ،)  التدابير الصحية والحواجز الفنيـة في

بتنظيم تلك التدابير على النحو الذي يمكن البلد العضو من استخدامها لتحقيـق مصـالحه   ) السياسة التجارية
الإضرار بالمصالح التجارية لباقي البلدان الأعضاء، وتشمل هذه التدابير كافة القوانين واللـوائح   المشروعة دون

التنظيمية بما في ذلك مقاييس المنتج النهائي، وطرق التجهيز والإنتاج، وإجراءات الاختبار والفحص والتصديق 
نات وطرق تقييم المخاطر، ومتطلبات والموافقة وكذلك معاملات الحجز الصحي، إضافة إلى إجراءات أخذ العي
، ولم يكتفي الاتفـاق بـأن   )الأدوية(التعبئة والعنونة المبينة للمحتويات والمرتبطة مباشرة بسلامة المواد والسلع 

تستوفي المنتجات المصدرة لهذه اللوائح الفنية والمقاييس فحسب بل تطلب أيضا تقديم شهادة تفيد مطابقة تلك 
وائح والمقاييس، حتى لا تؤدي هذه الإجراءات إلى خلق عقبات أو قيود غير مبررة ولا داعي المنتجات لهذه الل

لها أمام التجارة الدولية، وهو ما يتطلب من السلطات الجزائرية خاصة وزارة الصحة أن تعتمد على مقـاييس  
لخارجية في المنتجات الدوائية وإجراءات مطابقة وموائمة لما ينص عليه هاذين الاتفاقين في مجال تنظيم التجارة ا

عن طريق الاستيراد لكن الاتفاق الثالـث   %80وخصوصا الواردات باعتبار أن الجزائر تغطي سوقها بنسبة 
)ADPIC (   فهو الأكثر تأثيرا على صناعة الأدوية في مختلف المجالات ذات الأهمية الحيوية للتنمية مثـل نقـل

جنبي المباشر، خاصة في الدول النامية ومنها الجزائر التي تعتبر ذات مستوى التكنولوجية والابتكار والاستثمار الأ
منخفض من التنمية الصناعية ومن التطور التكنولوجي مقارنة بالدول الصناعية الكبرى التي قامـت بصـياغة   

لـدان  مختلف بنود هذا الاتفاق ليصب في خدمة مصالحها وليوسع من حجم الهوة التكنولوجية بينها وبـين الب 
المتخلفة، وقد قدمت اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية حماية لكافة أنواع براءات الاختراع سواء تلك المتعلقة 
بعملية التصنيع أو المتعلقة بالمنتج النهائي وبكافة حقوق التكنولوجية والمعرفة الفنية طالما أن الاختراع سـجل  

اعيا وتجاريا، وسواء كانت السلعة المنتجة بموجب براءة اختراع كاختراع جديد وقابل للتطبيق والاستغلال صن
                                           

358 /  (O.T.C): accord sur les obstacles Techniques au commerce. 
359 /  (SPS): accord sur les mesures Sanitaires et phytosanitaires. 
360 /  (A.D.P.I.C): accord sur les droits de la propriété intellectuelle lies au commerce. 
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مستوردة أو مصنعة محليا، فإنها تتمتع بالحماية ولمدة عشرون عاما من تاريخ تسجيلها، وترتيبا على ذلك فـإن  
أنها لن  صناعة الأدوية في الجزائر لن تركن إلى حماية الدولة بعدما تصبح عضو في المنظمة العالمية للتجارة، كما

تستطيع أن تبقى أو أن تكون قادرة على تحقيق المنافسة من خلال الارتقاء بـالجودة وتخفـيض التكلفـة إلا    
  .بالاعتماد على البحث العلمي والتطوير في كافة المجالات

ئر، ومما سبق سنبحث في هذا الجزء المتبقي من الدراسة عن أهم الآثار الممكن حدوثها لصناعة الأدوية في الجزا
بعد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وتطبيق اتفاقية حقـوق  ) من خلال مجمع صيدال(خاصة القطاع العام 

الملكية الفكرية، وذلك من خلال التأثير على كل من الأسعار، الإنتـاج، الـواردات ونقـل التكنولوجيـة     
  ).IDE(والاستثمار الأجنبي المباشر 

  
  .نتاج والأسعارالتأثير على الإ: المطلب الأول

بالنظر إلى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وما تقدمه من حماية لصاحب براءة الاختراع سواء لطريقة الصنع       
أو للمنتج النهائي، بما يعطي حافزا على الابتكار ومن ثم الاحتكار، حيث أن الاحتكار على العموم يعتبر محفزا 

اح غير عادية، على العكس من ذلك فالمنافسة الكاملة تدفع إلى التقليد على البحث والتطوير للحصول على أرب
لأنه أرخص من الابتكار والتجديد، وبالتالي تزداد قوة الاحتكار لصاحب براءة الاختراع من خلال الحمايـة  

في سبيل  العالية التي أنفقها) R&D(القوية لبراءة اختراعه ومن ثم قدرته على استرداد نفقات البحث والتطوير 
هذا الاختراع، وينعكس ذلك في ارتفاع أسعار هذه البراءات التي تمثل التكنولوجية الحديثة، وبالتالي ارتفـاع  
تكلفة عنصر التكنولوجية ومنه ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار البيع للأدوية، 

  .اقية حقوق الملكية الفكرية على كل من الإنتاج والأسعارمن هذه الزاوية يمكن الحديث على أثر تطبيق اتف
  

 :التأثير على الإنتاج -1-1
حتى نتمكن من تحليل تأثير الاتفاقية على الإنتاج نستشهد بحالة الانفتاح الاقتصادي للجزائر منـذ سـنة       

سبان كل من تطور وتحريرها لتجارتها الخارجية ولنظم الأسعار والمنافسة، وعليه يجب أن نأخذ في الح 1994
الإنتاج والمخزونات والمبيعات لنستطيع أن نبين واقع المنافسة الأجنبية وتحرير السوق وآثارها على تطور الإنتاج 

وهي الفترة التي تتوفر (، 2004إلى غاية سنة  2001في مجمع صيدال، ولذلك فقد أخذنا المعطيات من سنة 
يميزها نوع من الاستقرار السياسي والأمني وكذا الاقتصـادي في  فيها كل المعلومات وبدقة عن نشاط المجمع و

  ).الجزائر، ولذلك فهي تعتبر فترة مناسبة حسب اعتقادنا للدراسة
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 2001يبين مقارنة بين الإنتاج الكلي والمخزونات والمبيعات لمجمع صيدال ما بين سـنة  ) 8-5(الجدول رقم 
  2004.361وسنة 

  مقارنة بين الإنتاج، المخزونات والمبيعات من الأدوية لمجمع صيدال): 7-5(دول رقم الج -                          
 السنة 2001  2002  2003  2004

  البيان
  )U.V.103(الإنتاج  115.209  121.111  124.371  126.517
  )U.V.103(المخزونات  32.000  26.000  30.000  38.000
  )U.V.103(المبيعات  113.797  123.000  122.540  119.200

Source; Rapports de Gestion du Groupe Saidal, Année, 2002,2003 et .2004 
  

  :من خلال الجدول يتضح لنا بخصوص الإنتاج أن
، %102تقدر بنسبة متوسطة تساوي ) صيدال(هناك تطور فعلي في الكمية المنتجة من طرف المجمع   •

 :362ولكنها ضعيفة وذلك راجع لعدة عوامل منها
  .وغير مطلوبة في السوق) قديمة(نتجات تشكيلة صيدال أصبحت بالية بعض م -
 .عدم مرونة في التجهيزات المستخدمة لقدمها -
 .ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة -
تذبذب بعض خطوط الإنتاج بسبب تعطل وانقطاع المواد الأولية الضرورية للعملية الإنتاجية، خاصـة   -

  . المستوردة من الخارج
مقارنة بحجم الإنتاج لكـل   %25فيما يتعلق بالمخزونات فإننا نلاحظ بأنها تمثل في المتوسط نسبة أما  •

سنة، وهو ما يدل على أن هناك خلل في نظام التسويق المتبع من طرف المجمع لا يسمح بتصريف أكبر كميـة  
 .من المنتوج النهائي، حيث أن هذه النسبة تعتبر كبيرة في سوق جزائري كبير

أننا يمكن أن نعزي هذا الارتفاع في المخزونات إلى احتدام المنافسة الأجنبية في السوق الوطني للأدويـة،   كما
 . وهو ما أدى إلى تقلص حصة مجمع صيدال فيه

هذه النتيجة تؤكد من خلال مقارنة المبيعات، فنلاحظ فعلا وجود تراجع فعلي في حجـم المبيعـات    •
مليون وحـدة   119.2مليون وحدة بيع إلى  123م المبيعات من حيث انخفض حج 2002خاصة بعد سنة 

 :، وهو راجع للأسباب التالية)%4 -(بيع أي بنسبة 
  .لم ترقى إلى المستوى المطلوب) دراسة السوق(وظيفة التسويق  -

                                           
  .بيانات مختلفة مجمعة من طرف الباحث من خلال تقارير التسيير للسنوات الأربعة المبينة أعلاه 361/

362 / Plan Stratégique du Groupe Saidal, op, cit, p-47. 
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 ).Design(بعض المنتجات أصبحت متقادمة من حيث الشكل  -
 .ون أرباحبعض منتجات المجمع أقرتها وزارة الصحة بأن تباع بد -
 .دخول منتجات منافسة أجنبية من أجيال جديدة عطلت الطلب على المنتجات الوطنية -
وجود سياسة إشهارية محتشمة من طرف المجمع لم تعد في المستوى الذي يسـمح بإقنـاع الأطبـاء     -

 .والصيادلة على وصف منتجات صيدال للمرضى
  

إلى اجتيازها بمجرد تحرير السوق الوطني للأدويـة،   هذه النقاط تعتبر نقاط ضعف لدى مجمع صيدال لم يتوصل
لكن الأمر سيكون أعظم من ذلك في حالة تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وذلك كون مجمع صـيدال  

 أو  TRIPS(يعتمد على إنتاج أصناف دوائية خاصة به قليلة وهي أدوية جنيسـة، وكـون أن الاتفاقيـة    
ADPIC (عشرين عاما بدلا من عشرة أعوام فسوف يكون لها تأثير على تراجع الإنتاج  تمدد مدة الحماية إلى

من الأدوية الجنيسة للأدوية ذات الأسماء التجارية، وسيتأخر إنتاج الأدوية الجنيسة إلى ما بعد عشـرين عامـا    
نتيجة حق الـبراءة  ، وبالتالي سوف تتأثر تكلفة إنتاجها بالارتفاع )أي بعد سقوط ملكيتها في حيز الملك العام(

الذي يفرض سعرا عاليا عليها، إضافة إلى كون التكنولوجية الدوائية الحديثة ذات التكلفة المرتفعـة كـذلك،   
ونظرا لضعف القدرات المالية لمجمع صيدال فإنه لن يقوى على دفع حقوق البراءة لكل الأصناف الدوائية الـتي  

  .قتناء تكنولوجية دوائية حديثة لارتباطها كذلك بالبراءةيرغب في إنتاجها، إضافة إلى عدم قدرته على ا
  

   :التأثير على الأسعار -1-2
لقد سبق وتعرضنا لهذه النقطة في المبحث السابق وبينا أن هناك نظام رقابة صارم من طرف الوزارة الوصية     

دة، وهو ما يدل على أن على نظام التسعير في الجزائر للمنتجات الصيدلانية سواء كانت منتجة محليا أو مستور
السوق ليس سوق منافسة كاملة كما أنه ليس بسوق احتكاري، ومن الواضح أنه بعد تحرير التجارة الخارجية 
وتحرير الأسعار فقد حدث هناك ارتفاع مفاجئ لأسعار الأدوية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا، وذلك 

من الرسوم والحقوق لقـاء دخولهـا إلى السـوق     %7.4ة كون أن المنتجات النهائية المستوردة تتحمل نسب
الجزائري، بينما مدخلات القطاع الصناعي من مواد أولية ولوازم الإنتاج والمستوردة من الخارج تتحمل مـا  

، وهو ما كان له أثر كبير على ارتفاع الأسعار، خاصة للأدوية المنتجـة محليـا، هـذا    363 %68.4مقداره 
  .صرف إذا نظرنا إلى قيمة الدينار الجزائري في سوق الصرف الأجنبيبالإضافة إلى خسائر ال

وقد سبقت الإشارة في فصل سابق بأن تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في بعض الدول العربية الأعضاء في 
هنـاك  المنظمة العالمية للتجارة كمصر مثلا، كان قد أدى إلى ارتفاع في أسعار الأدوية بثلاث مرات، كما أن 

                                           
363 / UNOP: mémorandum sur la Problématique de la Production Nationale de Médicament, Alger, Octobre 2000, p.4.  
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في تقريرها الصادر  364دراسة قامت بها لجنة حقوق الملكية الفكرية في الإدارة البريطانية للتنمية الدولية قد بينت
على الدول النامية في مجال صناعة الأدويـة فـإن   ) TRIPS(، بأنه في حالة تطبيق هذه الاتفاقية 2002سنة 

وهذه النسبة ستقرها بنية السوق وحجم الطلب ، %200إلى % 12أسعار الدواء سترتفع بنسبة تتراوح من 
  .وكذا درجة المنافسة

ولهذا يستوجب على مجمع صيدال لتفادي هذه الخسائر المالية المترتبة عن البراءة أن يقدم طلبـات تسـجيل    
هذا الحيز البراءات التي دخلت في حيز الملك العام إلى الديوان الوطني لحقوق الملكية الفكرية، أما التي لم تقع في 

  .فسيكون مجبرا على دفع حقوقها لأصحابها، وهو ما سيترتب عنه ارتفاع أسعار منتجاتها
  

  .التأثير على الواردات: المطلب الثاني
لقد سبق وأن تطرقنا في المبحث الأول من هذا الفصل إلى حجم سوق الأدوية بالجزائر، وأوضحنا فيـه        

من احتياجـات   %80منه، بينما يتم استيراد ما مقداره  %20طي أكثر من بالأرقام أن الصناعة المحلية لا تغ
السابق عرضه نلاحـظ أن  ) 1-5(، فمن خلال الجدول رقم )خاصة من الاتحاد الأوربي(السوق من الخارج 

إلى مـا   2002، لتصل سنة 2000مليون دولار أمريكي سنة  457.1قيمة الواردات من الأدوية قد بلغت 
مليون دولار، ويمثل فيها استيراد المنتجـات   976.8قيمة  2004مليون دولار، لتبلغ سنة  619.4مقداره 
  .من مجمل المنتجات الصيدلانية المستوردة %92ما نسبته ) أدوية موجهة للاستهلاك المباشر(النهائية 

ر الواردات من ، نلاحظ بأن نسبة تطو)2-5(وإذا ما قرأنا ذلك بالنسب المئوية، وبالرجوع إلى الجدول رقم 
-2003(، ووصلت هذه النسبة ما بين سـنتي  )%+7.72(قد بلغت ) 2001-2000(الأدوية بين سنتي 

، وهو ما يدل على أن هناك عوامل محفزة لاستهلاك الأدوية المستوردة بدل تلـك  )%36.42(إلى ) 2004
بسيطة بين الجزائر وفرنسا في هـذا  المنتجة محليا ومنها نجد هامش الربح لدى الصيدلي، فمثلا لو أخذنا مقارنة 

  :365المجال نجد
  .دج166.67: دج، هامش الصيدليPrinceps =(1000(سعر الدواء الأصلي  -الجزائر •
 .دج66.67: دج، هامش الصيدلي Générique =(400(سعر الدواء الجنيس  -الجزائر •
 .دج166.67: دج، هامش الصيدليPrinceps =(1000(سعر الدواء الأصلي  -فرنسا •
 .دج166.67: دج، هامش الصيدلي Générique =(400(سعر الدواء الجنيس  -فرنسا •

                                           
                                                            iprcommission. Org .www:     ولمزيد من الإطلاع حول الموضوع أنظر/  364
.   

365 /  UNOP: Enquête sur le marché National de médicament, Publier le 19 Septembre 2005.   
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ومنه يتضح أن هذه السياسة  في الجزائر لا تشجع على وصف أو الترويج للمنتج الجنـيس كـون أن ربـح    
 يالصيدلي في المنتوج الأصلي وهو مستورد طبعا يقدر بنحو ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه عند بيع منتوج جنيس

وهو طبعا منتج محليا، على العكس من ذلك في فرنسا التي تمنح نفس الهامش للصيدلي ما بين الدواء الأصلي و 
  .الجنيس حتى تشجع طبعا بيع المنتوج المحلي الجنيس

وبتناول تأثير حماية البراءة في ظل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الواردات حين تطبيقها، يتضح أن ذلـك   
لى درجة تبعية قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر سواء كان مجمع صيدال أو المسـتثمرين الخـواص   يتوقف ع

للخارج، سواء من ناحية جلب مدخلات الصناعة من مواد ولوازم وخامات دوائية من أصحابها الأجانـب،  
ازالت في المهد في مجال كما هو الحال كذلك على التكنولوجية المستخدمة، حيث أن الصناعة الدوائية الوطنية م

من الخارج، وهو ما يدل  %80المنتجات النهائية أو الخامات الدوائية والتي يعتمد في توفيرها على نسبة تفوق 
على مزيد من الاستيراد للمواد الخام وللتكنولوجية التي تقدم للمنتجين الجزائريين في شكل عقـود تصـنيع أو   

سوق العالمي وهي مرتبطة كذلك بحقوق الملكية الفكرية، الأمـر الـذي   شراكة، نظرا لارتفاع أسعارها في ال
  .يؤدي إلى مزيد من الواردات والضغط على الميزان التجاري

  
  .التأثير على الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجية: المطلب الثالث

اك اتفاقيات التـرخيص  أحد أشكال النقل الدولي للتكنولوجية، حيث هن) IDE(يعد الاستثمار الأجنبي       
التي يقوم الطرف المرخص بمقتضاها بإعطاء الطرف المرخص له حق تصنيع منتجات محددة، وهناك المشروعات 
المشتركة التي يدخل من خلالها صاحب التكنولوجية كشريك في رأسمال المشروع المزمع استعمال التكنولوجية 

ع أو شركات مملوكة ملكية كاملة للطرف الأجنبي داخـل  المنقولة من خلاله، كما نجد فيه كذلك إقامة فرو
  .الاقتصاد الوطني

  TRIPS(وفي هذا المجال فقد زعمت الدول المتقدمة في إطار جولة أورغواي بأن دمج حقوق الملكية الفكرية 
ورها سيدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجية نحو الدول النامية، ومن ثم يتعاظم د) ADPIC أو

  .ومساهمتها في التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة
إلا أنه لم يثبت حتى الآن وبعد إنفاذ هذه الاتفاقية على العديد من الدول النامية أن حصل تدفق في رأس المـال  

وهـو مـا    الأجنبي أو نقل للتكنولوجية فيها، رغم اعتمادها على تغيير تشريعاتها وتكييفها مع بنود الاتفاقية،
  :سنتعرض له فيما يأتي

  

  .المباشر حماية حقوق الملكية الفكرية كمحدد للاستثمار الأجنبي -3-1
يتمثل العامل الرئيسي المفسر لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة الاقتصادية السائدة في الـدول بمـا        

التكلفـة، تنميـة البيئـة الأساسـية      تشتمل عليه من ظروف السوق، مستوى رأس المال البشري، ظـروف 
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،و السياسة الاقتصادية المتبعة كالتنظيمات المتعلقة بتحويل العملة، الرقابة السعرية وحمايـة حقـوق   )التحقيق(
  .الملكية الفكرية

إلا أنه هناك العديد من الدراسات التطبيقية التي أجريت لتحديد العلاقة بين حماية حقـوق الملكيـة الفكريـة    
ثمار الأجنبي المباشر، وقد أثبتت كلها بأن الأولى لا تعد محددا مهما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي والاست

، حيـث أن  366المباشر، ولا بالنسبة لتوطن أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات
الصناعية حديثا في شـرق آسـيا    تدياهذا النوع الأخير من المرجح أن يحدث في بعض الدول ذات الاقتصا

كالصين، سنغافورة، ماليزيا، تايلاندا، هونغ كونغ  واندونيسيا، حيث تستقطب هذه الدول وحـدها نحـو   
كما تعد هذه الدول المتلقي الرئيسي لهذه الاستثمارات حـتى قبـل   . من مثل هذه التدفقات بالمنطقة 90%

  .ار المنظمة العالمية للتجارةتطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إط
غير أنه بالنسبة لصناعة الأدوية، يتضح أن ضعف سياسة البراءة الملائمة للأدوية يعد عاملا هاما للتـأثير علـى   
قرارات الاستثمار في العديد من الدول النامية، فقد لوحظ أن تقييد حقوق الـبراءة للأدويـة في الأرجنـتين،    

ندا وتركيا قد أحدث تخفيضا في شركات الأدوية القائمة على البحث والتطـوير،  البرازيل، كندا، الهند، تايلا
شركات بعد  7شركة إلى  12كما انخفض عدد شركات الأدوية المؤسسة على البحث والتطوير في تركيا من 

 تزايـد  ، على الرغم من أن هناك دليلا آخرا يشير إلى1961عملية إلغاء حماية البراءة للمنتجات الدوائية سنة 
، أين أوضحت الدراسات أن إلغاء 1961حجم الاستثمار بواسطة الشركات المتبقية في هذا القطاع بعد سنة 

في تركيا بعد هذه السنة لم يكن له أثر عكسي بالنسـبة لتـدفق   ) وليس العمليات(البراءات الخاصة بالمنتجات 
رتفع مقدار رأس المال الأجنبي المستثمر بدرجـة  الاستثمار الأجنبي في مجال صناعة الأدوية نحو تركيا، حيث ا

 1980مليون لـيرة سـنة    800إلى أكثر من  1973مليون ليرة تركية سنة  96كبيرة ، حيث ارتفع من 
لخمسة شركات، رغم تبني الحكومة آنذاك سياسة تقييد الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة الدوائيـة قصـد   

المحلية، وهو ما يعني عدم وجود علاقة سببية بسيطة بين حمايـة الـبراءة   تشجيع نمو الاستثمارات والشركات 
  .367وتدفق الاستثمار

وعليه فإنه مهما كانت أهمية حقوق الملكية الفكرية كمحدد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فبمجرد تطبيـق  
للبحـث العلمـي والتطـوير     الاتفاقية على نحو كامل فإن عوامل أخرى مثل وفرة المهارات، البنية الأساسية

والسياسة الاقتصادية المتبعة، ستكون كذلك ذات تأثير كبير ومحدد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما 

                                           
أحمد عبد الخالق، دار / السيد: ترجمة -اتفاق التربس وخيارات السياسات -ميةمنظمة التجارة العال: كوريا.م.كارلوس/  366

  .46، ص 2002المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار جولة أورغواي وتأثيرها على قطاع الصناعات الدوائية في : ياسر محمد جاد االله / 367

 .109، ص 1997ّ، جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال، القاهرة )غير منشورة(       مصر، رسالة ماجستير  
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لن يكفل في حد ذاته توفير جاذبية عالمية لبلد ما مقابـل  ) TRIPS(يعني بعبارة أخرى بأن التوافق مع اتفاق 
  .الاستثمارات الدول الأخرى في التنافس على ذات

  

  .حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجية -3-2
الدوائية العنصر الأساسي في صناعة الأدوية، فهي العنصر الذي يتعـاظم فيـه المحتـوى     تتمثل الكيماويا     

ماويات، التكنولوجي للدواء ككل، بل قد تنصرف القيمة التكنولوجية الحقيقية كلها للدواء أحيانا في هذه الكي
  .وعليه يمكن القول بأن الصناعة الدوائية تعتبر بكل المقاييس صناعة كثيفة التكنولوجية

والجزائر بوصفها من الدول النامية اعتمدت منذ سبعينيات القرن الماضي على إرساء قاعدة صناعية متنوعـة،   
ألمانيا، فرنسـا، إيطاليـا،   (صة اعتمدت فيها خاصة على عقود نقل التكنولوجية المدمجة مع أطراف أجنبية خا

  ).إسبانيا وغيرها
  :عن طريق عقود التصنيع في مجال صناعة الأدوية نجد) نقل التكنولوجية(ومن سلبيات هذه العملية 

بتوريد أجهزة الإنتاج، وإقامة خطوط الإنتاج بمعرفتها الخاصـة  ) الأجنبية(اشتراط قيام الشركة الناقلة  -
  .والانفراد بوضع مواصفاتها

التي يوردها الطرف الناقل أو الـتي يحتكـر حقـوق    ) الوسيطية(المغالاة في تقدير أسعار المواد الأولية  -
 .توريدها بموجب نصوص عقد النقل

 .المزيد من التبعية للطرف الناقل للتكنولوجية من خلال الانصياع لقيد مواصفات الجودة التي يحددها -
 .الإنتاجالمغالاة في الإتاوات المفروضة على رخص  -
تقييد شراء الخامات الدوائية من الشركة المانحة لتراخيص التصنيع، وعدم إعطاء حرية لشـرائها مـن    -

 .السوق العالمي حتى ولو كانت بأسعار أقل
 

ومنه يتضح بأن صناعة الأدوية في الجزائر تعتمد بقوة على اتفاقيات التصنيع مما يشير إلى أهمية نقل التكنولوجية 
ها في تطوير الصناعة المحلية والارتقاء بها، نظرا لضعف الكفاءات الوطنية في هذا المجال ونـدرتها  ومدى مساهمت

اتفاقيـة  ( بشكل كبير، الأمر الذي يجعلنا نستنتج العلاقة الموجودة بين حماية الملكية الفكرية في شكلها الجديد 
TRIPS (ذا القطاع الحيوي       وذلك فيما يليفي ظل المنظمة العالمية للتجارة ونقل التكنولوجية في ه:  

  

مما لاشك فيه أن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والتي هي من صنع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايـات   /أ 
المتحدة الأمريكية ترمي من خلالها إلى تحقيق مصالحها وحفظ حقوقها، وبالتالي فإنها تقوي من جانب الطرف 

، وهو ما من شـأنه  )سنة 20(من خلال زيادة مدة الحماية المقدمة للبراءة ) الدول المتقدمة(الناقل للتكنولوجية 
  .تقوية الترعة الاحتكارية، مما يؤثر سلبا على الدول المستوردة للتكنولوجية، والجزائر واحدة منها
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وات أو على الأقل امتـداد مـدة   إن هذه الحماية المتزايدة تدفع بمالك البراءة إلى المزيد من المغالاة في الإتا /ب
تحصيلها في العقود المبرمة، بما يجعل الجزائر أو الشركة الوطنية كمجمع صيدال يتحمل تكاليف إضافية عاليـة،  
كما يمثل بند تقديم الحماية للعملية التصنيعية وللمنتج النهائي على السواء في ظل الاتفاقية بند قـوي لمالـك   

أمام متلقي التكنولوجية من محاولة إدخال تحسين على المنتج المحمي ببراءة يملكهـا   التكنولوجية، إذ يقف حائلا
  .الطرف الأجنبي الناقل، ويجعل الشركة الوطنية في مزيد من الحاجة إليه بما يعمق من التبعية التكنولوجية نحوه

مـن   %20ثر مـن نسـبة   مما سبق يمكن القول بأن قطاع صناعة الأدوية في الجزائر والذي لا يغطي أك     
احتياجات السوق الوطني، هو في حاجة مستمرة ودائمة للمزيد من نقل التكنولوجية، الأمر الذي سيصعب من 

  .، كما أنه سيرفع من تكلفة نقل التكنولوجية ويزيد من سلبياتها)TRIPS(المهمة في ظل تطبيق اتفاقية 
تشجيع المبدعين والمبتكرين على المزيـد مـن العمـل     كما أن نمط الحماية المفروض علينا يمكن أن يساهم في

  ).R&D(الإختراعي، وإن كان ذلك مرهون بميزانية الاتفاق على البحث والتطوير 
فإن ذلك وكما أوضحنا سابقا ليس مرهونا بدرجة ) IDE(بينما عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر 

هو مرهون بمحددات أخرى عديدة سبق الحديث عنها، وأغلبها غـير   الحماية لحقوق الملكية الفكرية بقدر ما
  .متوفر في الجزائر

  
  .تحديات ورهانات صناعة الأدوية في الجزائر: المطلب الرابع

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم حاليا، تواجه الجزائـر جملـة مـن المواجهـات           
ا آثارا بالغة على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الاقتصادية التي سيكون له

، وكذا التفاوض من أجل العضوية في المنظمة العالمية 2005والذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من الفاتح سبتمبر 
الديون ولم يتخلص منـها حـتى   للتجارة، وكلاهما خيارات يصعب التمييز بينهما في ظل اقتصاد ناشئ مثقل ب

  .الآن، وصناعة فتية تعرضت لتجارب عديدة باءت كلها بالفشل
ومن هذه الصناعات نجد صناعة الأدوية التي أصبحت تواجه منافسة قوية من طرف العديد مـن الشـركات   

ن التحـديات  العالمية، وعليه أصبح مجمع صيدال وكل الشركات الناشطة في مجال صناعة الأدوية يواجه جملة م
  :نذكر منها

  

إلى صيغ دوائية جديدة بمواصـفات جـودة   "والمرتبطة خصوصا بضرورة التوصل   :تحديات تقنية علمية:أولا
خاصة من شأنها رفع مستوى جودة المستحضرات الدوائية، وبلوغ مواصفات التشغيل في المصانع دقة متناهيـة  

  .ية المصنعة منهاتؤثر على خصائص المواد الخام والمستحضرات الدوائ
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وتتمثل أساسا في التطوير والتغيير في أهداف شـركات الأدويـة وفي   :  تحديات اقتصادية إستراتيجية: ثانيا
أشكالها وإستراتيجيتها التنافسية، نحو ما يعرف بالاستراتيجيات الموجهة أو المركزة والتحالفات، وكذا الشراكة 

  .مع الأجانب
قصود بها اعتماد مداخل الإدارة الاستراتيجية الحديثة، والاعتماد علـى المـؤهلات   والم  :تحديات إدارية: ثالثا

  .العلمية المتخصصة، إضافة إلى جلب واستقطاب ذوي الاختصاصات
  

وذلك باعتماد الأساليب التسويقية الحديثة في مجال التسويق الصيدلاني اعتمادا على    :تحديات تسويقية: رابعا
  .لكمبيوتر عوض الأساليب التسويقية التقليدية المستخدمةالمعلومات واستخدام ا

ولمواجهة هذه التحديات يستوجب على مجمع صيدال ومختلف الشركات الناشطة في مجـال صـناعة           
الأدوية اعتماد برنـامج لتحسـين القـدرات التنافسـية لـه وضـمان بقائـه واسـتمراره في السـوق،             

  :ا يليوذلك باعتماد م
  ).R&D(تطوير نشاط البحث والتطوير  -
 .التطوير التكنولوجي -
 .إدارة وتحسين الجودة -
 .تخفيض التكلفة -
 .البحث في إمكانية الاندماج -

 

  :وذلك عن طريق: تطوير أنشطة البحث والتطوير/ أ
حتى تتجاوز المهام التقليدية كحل المشـكلات  ) CRD(إعادة صياغة أهداف مركز البحث والتطوير  •
فنية للإنتاج وجلب تراخيص الإنتاج، بل يجب أن تكون هناك خطط بحث ذات صـلة بتطـوير المنتجـات    ال

  .وابتكار منتجات أو مواد جديدة، وتخصيص ميزانيات كافية لتمويل هذه الأنشطة
دعم مركز البحث والتطوير بالإمكانيات المادية والبشرية المدربة والمؤهلة، والعمل على جذب هـذه   •

 .وتعيينها وتدريبها بصفة منتظمة المهارات
تقوية التعاون بين هذا المركز ومراكز البحث الوطنيـة والأجنبيـة المتخصصـة في مجـال الصـيدلة       •

 .والبيوتكنولوجية
قد تبنى بعض هـذه  368)2011-2002(وفي هذا المجال نجد مجمع صيدال في ظل إستراتيجيته البعيدة المدى 

  .عوبات والعوائق التي يعاني منهاالنقاط حتى يتسنى له تخطي بعض الص
  

                                           
368 / Le Plan Stratégique à long terme (2002-2011) du Groupe Saidal. 
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   :التطوير التكنولوجي/ ب
وذلك بتقويم التكنولوجية الحالية المستخدمة في الإنتاج وتحديد نقاط القوة والضعف فيهـا وذلـك مقارنـة    
بالمنافسين، وكذا بمقارنتها مع التكنولوجية المستخدمة حاليا في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، وهـو مـا   

ف بحدود التكنولوجية، نظرا لأن نوع التكنولوجيـة المسـتخدمة عنـدنا هـو تكنولوجيـة الأسـاس             يعر
)la technologie de base ( المسموح به من طرف الشركات صاحبة العلامة التجارية)صاحبة الترخيص( ،

يعة الاحتكار التكنولوجي الموجود والمعروف أن هذا النوع من التكنولوجية لا يوفر أي ميزة تنافسية، نظرا لطب
  .في السوق الدولي

  

   :إدارة وتحسين الجودة/ جـ
حيث تعتبر الجودة أحد استراتيجيات المنافسة الرئيسية، بل إنها تشكل التحدي الرئيسي للنظم الإنتاجية بصـفة  

  .عامة وفي صناعة الأدوية بصفة خاصة
 2000نسخة سـنة  ) ISO -9001(على شهادة الإيزو وفي هذا المجال فقد تمكن مجمع صيدال من الحصول 

)Version 2000(  وذلك باعتماده لنظام لإدارة الجودة الشاملة، كما هو بصدد العمل على الحصول علـى ،
الخاصة بالبيئة، باعتباره مؤشرا أساسيا وهو مرتبط  ببعض اتفاقيات المنظمة  ISO(369-14001(شهادة الإيزو 

  .عد البيئيالعالمية للتجارة ذات الب
  

  :تخفيض التكلفة من خلال الإدارة الفعالة للمواد/ د
حيث يجمع الاقتصاديون على أن الإدارة الفعالة للمواد هي أحد المحـددات الرئيسـية للقـدرات التنافسـية     

  .للشركات الإنتاجية، وذلك لنسبة ما تشكله المواد في تكلفة المنتج النهائي
على تخفيض هذه النسـبة مـن   ) 2011-2002(وفق الاستراتيجية المعتمدة وفي هذا المجال عمل مجمع صيدال 

، وذلك من خلال ترشـيد وعقلنـة   2011والمحافظة عليه حتى سنة  2006سنة  %42إلى حدود  44%
تسيير المخزونات، تنويع مصادر التوريد، تسيير أفضل للبقايا والنفايا، إضافة إلى تحسين اسـتخدام الطاقـات   

يـدور في المتوسـط في   ) taux d'utilisation des capacités(معدل استعمال الطاقات   المتاحة حيث أن
 %99ومتوقع الوصول إلى نسـبة   %95ينتظر بلوغه نسبة  2006، وفي سنة 2001سنة  %77حدود 

  .2011سنة 
  

 البحث في إمكانيات الاندماج مع شركات إنتاج الأدوية الأخرى لخلق كيانات كـبيرة قـادرة علـى    /هـ
المنافسة، حيث أنه من إفرازات العولمة هو ظهور الشركات العملاقة، والتي تنفق على مشـروعات البحـث   

                                           
369 / LE Groupe Saidal: Rapport de Gestion 2004, p.25. 
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والتطوير مليارات الدولارات، كما تنفق بالمثل على مشروعات التحديث التكنولوجي، مما يجعل لديها القدرة 
ها في وضع تنافسي مميز وأسـواقها  على جذب أكفأ المهارات في مختلف التخصصات الإدارية والعلمية، و يجعل

، كما أنها تمتلك براءات الاختراع لغالبية الأدوية المستعملة عبر )16كما هي مبينة في الملحق رقم (تغطي العالم 
  .العالم، مما يجعلها قادرة على تهديد أي شركة أخرى ليس في مستواها عبر العالم

ث أنه في ظل الحماية المطبقة من طرف الدولة وعدم وجود وهو ما يجعلنا نتساءل عن حالة مجمع صيدال، حي 
من حصة السوق الوطني الذي  %20شركات أجنبية متوطنة داخل الاقتصاد الوطني، فإنها لا تغطي أكثر من 

، رغم توقـع  2006مليون وحدة بيع سنة  140، وحجم إنتاجها لم يتعدى 2006مليار دولار سنة  1بلغ 
  .2006مليون وحدة بيع سنة  175الاستراتيجي أن يبلغ إدارة المجمع في مخططها 

  
مما سبق تتضح جسامة التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في الجزائر ومن خلالها مجمع صيدال، وعليـه       

ولمجابهتها يستوجب على المجمع تكييف الخيارات والرهانات المطروحة أمامه ليتمكن من الصـمود ومواجهـة   
  .لبية لاتفاقيات المنظمة العالمية للتجارةالانعكاسات الس

  :ويمكن أن نذكر من بين الرهانات ما يلي
  

الحاجة إلى إرادة سياسية أكيدة لدعم القطاع ومساعدته وذلك من خلال دراسة معمقة وجادة لما ترتب  :أولا
على ميزانية الدولـة  عن عملية الانفتاح الاقتصادي وتحرير قطاع الصناعة الدوائية من خسائر سواء كان ذلك 

من خروج العملات الأجنبية، أو من خلال التأثير على الإنتاج المحلي من حيث تحديد رقعة السوق أو انخفاض 
  .في حجم الإنتاج أو ارتفاع في الأسعار، كونه مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الوطنية للصحة

  

هذا القطاع من خلال محاولة دعمه وفـق مختلـف   ضرورة التفاوض بشأن صناعة الأدوية وتحديد مصير  :ثانيا
أنواع الدعم المشروعة والتي لا تمسها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وكذا اعتبار أن هذا القطاع ذو أبعـاد  

  .اجتماعية هامة مستقبلا، لا يمكن للدولة التخلي عنها والتنصل من مسؤولياتها عنها
  

دوية من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يمكن أن يتبع سياسة نموذجية سياسة التعويض لأسعار الأ :ثالثا
في التعويض من شأنها دعم المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه بدل المنتجات الأجنبية من خلال بعض الخيارات 

 النظام الجديد إلخ، كما هو الحال في...التنظيمية كسياسة الأسعار، اختيار المستحضرات الدوائية والقيود المالية
الذي دخـل  ) Prix de Référence(ونظام السعر المرجعي ) D. C. I(المتبع في تعويض الأدوية وفق نمط   

  .16/04/2006حيز التنفيذ في 
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  :الدعم الحكومي المباشر للقطاع دون خرق لبنود اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  وذلك من خلال :رابعا
  .ن أجل شراء رخص الإنتاج والتجهيزات الحديثة الخاصة بالمخابرالمساعدات المالية م •
 .التسهيلات الإدارية خاصة في مجال توفير المعلومات وسهولة الوصول إليها •
كوسيلة لتحفيز الإنتاج المحلي من جهة واقتصاد في نفقات المؤسسات ) الحكومية(المشتريات العمومية  •

 .الإستشفائية من جهة ثانية
 تمويل مشاريع الشراكة ما بين المؤسسات المنتجة للأدوية والجامعات ومراكز البحث، حتى المساهمة في •

 .تتمكن من تأهيل وتكوين عمالها وموظفيها ومسيريها والتحسين من كفاءتهم وترفع مستوى الأداء لديهم
  

خلاله مجمع صيدال كل ما سبق من نقاط تظهر كرهانات يراهن عليها قطاع صناعة الأدوية بالجزائر ومن     
والتي نجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة، ومن خلالها الوزارات الوصية على القطاع، بدءا من وزارة الصـحة  
والسكان، وزارة الصناعة، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتي يمكن لها أن تضع خطة أو برنامج موحـد  

افظة عليها، دون أن تتأثر لا بسياسة تحرير التجارة الخارجيـة ولا  طويل الأمد يرمي إلى تبني هذه الصناعة والمح
  .جزائرية ولا حتى بتطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة مستقبلا -بتطبيق اتفاقية الشراكة الأورو
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  : خلاصة
لنا بأنه في حالة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية  من خلال استعراض مختلف ما جاء في هذا المبحث يتبين      

للتجارة، وفي ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد الجزائري والحالة غير المطمئنة لوضعية المؤسسات الاقتصادية ومن 
خلالها مجمع صيدال الذي ينشط في مجال صناعة الأدوية، فإن تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة خاصة ما 

علق منها باتفاقية حقوق الملكية الفكرية سوف يترتب عنها ارتفاعا في أسعار الأدوية المنتجة محليا بفعل تكلفة ت
لمالك البراءة، كما أن هذه الحالة قد ينتج عنها في حالة عدم دفع حقوق الـبراءة وشـراء   ) الحقوق المدفوعة(

تاج بعض الأصناف الدوائية التي لم يـتم شـراء   رخص الإنتاج تعطل بعض الخطوط الإنتاجية أو توقفها عن إن
  .حقوقها

وهو ما يجعل هذه الصناعة أيضا تصبح أكثر تبعية للخارج سواء في مجال التموين بالمواد الأوليـة والخامـات   
الضرورية للعملية الإنتاجية، أو في مجال جلب التكنولوجية وكذا براءات الاختراع، وهو ما سيزيد من تـدفق  

وهو ما أوضحناه من خلال دراسة التأثير على الواردات ولاحظنا بـأن  . اصة من المنتجات النهائيةالواردات خ
هناك تدفق متزايد للواردات من الأدوية كلما زادت درجة التحرير والانفتاح الاقتصادي وهو ما يضغط أكثر 

  .على الميزان التجاري
التجارة أو تطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة لـيس لـه   أما بخصوص جلب الاستثمار الأجنبي المباشر فإن تحرير 

ارتباط قوي ومباشر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بل هو مرهون بعوامل أخرى متعلقة بنمط السياسة 
الاقتصادية المتبعة، السياسة المالية، قوانين الاستثمار، الاستقرار السياسي والأمني وكذا درجة ارتقاء المنظومـة  

  .رفية نحو مزيد من التحررالمص
وعليه نجد بأن صناعة الأدوية في الجزائر ومن خلالها مجمع صيدال تواجه تحديات جمة يستوجب عليه رفعهـا  
والتمكن منها وتوظيفها في صالحه حتى يتمكن من مجابهة تطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ومـا  

  .بقاءه واستمراره في ظل بيئة اقتصادية جد معقدة سيترتب عنها من آثار سلبية تحول دون
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  : خاتمة الفصل
من خلال ما جاء في هذا الفصل ضمن مباحثه الأربعة السابقة الذكر، يمكن القول بأنه في حالة انضمام الجزائر       

ة ما تعلق باتفاقية حقوق الملكيـة  للمنظمة العالمية للتجارة والبدء في تطبيق مختلف الاتفاقيات التي تشرف عليها خاص
الفكرية، وبالنظر إلى وضع صناعة الأدوية الجزائرية ومركزها في السوق الوطني، حيث أنها لا تغطي أكثر من نسـبة  

منه، في ظل سوق يتجه دوما نحو النمو والتوسع، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضعف هذه الصناعة  20%
  .النهوض والتطور والنمو، في وقت لم يعد فيه مكان للضعفاءوقصرها وعدم قدرتها على 

في مجمع صيدال، بحيث أن مركز البحث والتطوير ) R&D(وهو ما يتجلى من خلال مكانة البحث والتطوير      
يه فيه لم يسجل حتى الآن ولا براءة اختراع واحدة، أو حتى اكتشاف مواد أولية جديدة تستخدم في الصناعة المحلية تغن

عن اللجوء للشركاء الأجانب، وهو أمر طبيعي إذا نظرنا إلى طاقمه وموارده المالية المحدودة، وكذا علاقتـه بمراكـز   
  .البحث والجامعات سواء الوطنية منها أو الأجنبية

أنها  وما زاد من الصعوبات والتحديات نجد غياب ثقافة استهلاك للمنتج الوطني سواء كان سلعا عادية أو أدوية بحجة
ضعيفة المفعول أو غير مطابقة لمواصفات المنتجات العالمية، وهو ما جعل مجمع صيدال يخصص ميزانية خاصة بالترويج 

إضافة إلى ذلك وكما نجد بأن سياسة تعويض الأدوية . والتعريف بالمنتج الجنيس وإقناع الأطباء والصيادلة على توزيعه
على استهلاك الدواء الجنيس المنتج محليا، وهو ما يستدعي من السـلطات  المنتهجة حاليا لا تشجع في هذا الخصوص 

المكلفة بذلك مراجعة هذه السياسة حتى تصبح دافعا ومحفزا على استهلاك الدواء المنتج محليا وتعطيه مكانا متميـزا في  
تصريف منتجاته واقتصاد سوق الأدوية حتى يتمكن المجمع ومعه باقي المؤسسات  الناشطة في مجال صناعة الأدوية من 

نفقاته وتوفيرها وتوظيفها في شراء تكنولوجية جديدة أو تمويل مشاريع بحثية تهدف إلى ابتكار أصناف دوائية جديدة 
  .أو تطوير أنواع موجودة لتحصل بالمقابل على براءاتها وتتخلى عن التبعية لأصحاب البراءة الأجانب

ليتمكن من مواجهة الآثار السلبية لتطبيق اتفاقيـات المنظمـة العالميـة     وفي هذا السياق يستوجب على مجمع صيدال
للتجارة أن يوسع من مشاريع الشراكة مع الأطراف الأجنبية حتى يتمكن من الحصول على تكنولوجيات حديثة وفن 

جل الحفاظ عليهـا  إنتاجي متقدم، إضافة إلى تطوير المهارات التسييرية لإطاراته ودفعهم للتشبع بثقافة المؤسسة من أ
وتزويده بتكنولوجية جديدة ) CRD(كما يستوجب عليه تطوير مركز البحث والتطوير . وضمان استمرارها ونموها

واستقطاب ما يمكن من العلماء والكيميائيين وخبراء الصيدلة من داخل الوطن وخارجه، للعمل على إنتاج وابتكـار  
ن يمتلك براءة اختراعها، حتى يتمكن من توسيع تشكيلة منتجاتـه  وتطوير منتجات جديدة خاصة بالمجمع هو فقط م

  . ويستغني عن اللجوء للمخابر الأجنبية للحصول على البراءات ورخص الإنتاج
دون أن ننسى في الأخير ضرورة اهتمام الدولة بهذا القطاع الحساس الذي مهما كان يجب أن يكون ويستمر كونـه  

ففي حالة تفشي الأوبئة أو الأمراض الفتاكة أو في حالة الحرب لا يمكن للدولـة الـتي   يرمي إلى المساس بحياة البشر، 
تهمل هذا القطاع وتضحي به من أجل بعض المزايا التجارية الظرفية أن تضمن استمرارها هي وليس قطاع الصـناعة   

  .الدوائية كون أن العملية تهدد تواجد واستمرار الحياة البشرية وليس حياة المؤسسة

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  

  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  :خــاتمة عــامة
  

في ختام هذا البحث المتواضع يمكن القول بأنه منذ تبلور علم الاقتصـاد، وظهـور مختلـف المـدارس          
الاقتصادية، بدأ الاهتمام بدراسة التجارة الخارجية كفرع قائم بذاته ضمن علم الاقتصاد، وقام العديـد مـن   

أسباب قيام التبادل الدولي والأسس التي يقوم عليها، وكذا كيفيـة   المفكرين والمنظرين بصياغة نظريات لتفسير
  :توزيع المنافع والمكاسب من التجارة الخارجية، وعليه فقد ظهر هناك اتجاهين

ينادي الأول بضرورة تحرير التجارة الخارجية وفتح المجال أمام المنافسة الحرة وميكانيزمـات السـوق،    •
كانة التجارة الخارجية بالنسبة للاقتصاد والدور الذي تلعبه كمحـرك للنمـو   وتوصل أنصاره فعلا إلى تبيان م

وزيادة الدخل الوطني، وظهور تقسيم أكبر للعمل والتخصص في الإنتاج، وكذا توزيع المكاسب مـن قيـام   
  .التجارة الخارجية طبقا لدرجة مساهمة كل بلد في التقسيم الدولي للعمل ولنمط التخصص الذي تقوم عليه

ينادي الاتجاه الثاني بضرورة تدخل الدولة في التجارة الخارجية وتنظيمها وتوجيهها حتى تتمكن مـن  و •
حماية اقتصادها وصناعتها الوطنية من خطر المنافسة الأجنبية وتحافظ على نموها واستمرارها، وتحقـق بـذلك   

 .غايات وأهداف سياستها الاقتصادية
الاتجاه الأول أن هناك بذور للتبادل غير المتكافئ تطرحه هذه النظريات، ويتضح لنا من تحليل ومناقشة         

في إنتـاج السـلع   ) ممثلة في انجلترا(، حول تخصص الدول المتقدمة )D. Ricardo(خاصة من خلال ما قدمه 
أي إنتـاج  (في إنتاج المحاصيل الزراعية ) ممثلة في البرتغال(، وتخصص الدول المتخلفة )أي إنتاج النسيج(المصنعة 
، وهو ما يعني أن المجموعة الأولى تتخصص في إنتاج وتطوير وسائل الإنتاج والتكنولوجيـة، بينمـا   )الخمور

تتخصص المجموعة الثانية في إنتاج احتياجات المجموعة الأولى من المواد الأولية، ومنه البقاء في التخلف وعـدم  
نظريات التبعية وبينت درجـة اسـتغلال دول المركـز    القدرة على النهوض والتطور، وهو ما أكدته مجموعة 

) بحكم أنها متقدمة صناعيا من جهة وبأنها دول استعمارية من جهة ثانيـة (للتجارة الخارجية ) الدول المتقدمة(
، كما بينت هذه النظريات مدى تدهور شروط )الدول المختلفة(كأداة لاستتراف ثروات و موارد دول المحيط 

  .صالح هذه المجموعة الثانية من الدولالتجارة في غير 
هذا الاتجاه دعم أفكاره ونظرياته عمليا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال إنشاء منظمة دولية تشرف 

وفق أسس ومبادئ ليبرالية يعتنقها ويدافع عنـها  ) G.A.T.T(على تنظيم شؤون التجارة الدولية وهي الجات 
قيق أهدافه، وبفشل هذه المنظمة نظرا لعدم إلزامية قواعدها ولعـدم مصـداقيتها   ومصممة لخدمة مصالحه وتح

، هذه المنظمة التي تشرف على أكثر )O.M.C(أصلا، تم تعويضها بمنظمة أخرى وهي المنظمة العالمية للتجارة 
قتصـادية  دولة استحدثت لتتماشى مع التغيرات الا 150من حجم التجارة العالمية وتضم ) 80%(من ثمانين 

، )N.D.I.T(والسياسية العالمية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد وكذا التقسيم الدولي الجديد للعمـل  
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خاصة بعد تراجع وتقهقر الاتجاه الثاني الذي ينادي بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد وفي التجارة الخارجيـة  
  .ديد وخطر المنافسة الأجنبيةحتى تحمي اقتصادها وتحافظ على نمو صناعاتها من ته

وفعلا فقد استطاعت هذه المنظمة أن تبلغ أهدافا لم يكن بالإمكان تحقيقها في إطار الجات حيث زاد نمو حجم 
، وبلغ معدل الانفتاح 2001سنة ) % -0.5(بعدما كان  2004سنة  %09التجارة العالمية ليصل معدله 

ذلك بفعل شموليتها لكافة جوانب التجارة من السلع المصنعة، ، و%13نسبة  2000في الاقتصاد العالمي سنة 
المنتجات والملابس، السلع الزراعية والخدمات وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة وكذا حقـوق الملكيـة   
الفكرية وغيرها من الاتفاقيات غير القطاعية، وكذا بسبب إلزامية التطبيق لهذه الاتفاقيات من طـرف كـل   

  .الأعضاء دون استثناء البلدان
وهنا نجد الدول العربية الأعضاء التي وقعت على البيان الختامي لقمة مراكش أو تلك الـتي تحصـلت علـى     

العضوية بفعل المفاوضات، سرعان ما بدأت بتطبيق اتفاقيات المنظمة حتى انكشف سـتار الصـناعة المحليـة،    
على العموم وغير قادرة على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية،  واتضح بأنها غير مؤهلة ولا تتمتع بمزايا تنافسية

والدليل على ذلك حالة الصناعة الدوائية التي ضربت في الصميم باتفاقية حقوق الملكيـة الفكريـة وجعلـت    
مصيرها مرهون بدفع حقوق براءات الاختراع نظرا للتخلف العلمي الذي تعاني منـه، ولضـعف وانعـدام    

، وتركيزها على شراء رخص الإنتاج أو تقليد منتجات وقعت براءتهـا في  )R&D(التطوير نشاطات البحث و
  .حق الملك العام

نفس ما حدث للصناعة العربية عموما نجده قد حدث للقطاع الصناعي الجزائري، بحكم اشتراك الصـناعة في  
ي وبحكم اعتماده على مصادر الدول العربية في نفس الخصائص والمميزات، فنجد أن القطاع الصناعي الجزائر

، إضافة للتخلف التكنولوجي )مادية، مالية وبشرية(تموينية أجنبية، ونظرا لوجود سوء استغلال للموارد المتاحة 
الذي يعاني منه وضعف مجهودات البحث والتطوير، فإنه وبفعل تحرير التجارة الخارجية وتوقيع اتفاق الشراكة 

مركزه داخل الاقتصاد الوطني وانخفض حجم إنتـاج العديـد مـن الفـروع،     مع الاتحاد الأوربي قد تزعزع 
وانخفضت معه درجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفعل تراجع حجم القيمة المضافة له، كما أنه قد فقـد  

لية من العديد من مناصب الشغل ومستمر في فقدانها مع الأيام، كل ذلك بسبب احتدام المنافسة الأجنبية أو المح
طرف الخواص وكذلك بسبب قصور الأساليب التسييرية المطبقة، وطبعا تخلـف وقـدم وسـائل الإنتـاج     

  .والتكنولوجية المستخدمة
هذا ما يتجلى من خلال التطرق لواقع صناعة الأدوية بالجزائر، حيث نجد بأن السوق الجزائري للأدوية في حالة 

منه، رغم كـل المجهـودات    %20صناعة لا تغطي أكثر من نسبة نمو وتوسع دائم لكن بالمقابل نجد هذه ال
المبذولة في سبيل إصلاح وتنظيم القطاع من طرف الدولة وهو ما يدل على أن هذه الصناعة قد تأثرت كـثيرا  

من خلال تراجع مسـتويات الإنتـاج وتضـخم حجـم      1994من جراء تحرير التجارة الخارجية منذ سنة 
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، وتعرض القطاع لضغوط أخرى مرتبطة بالتسويق وعدم وجـود ثقافـة لـدى    المخزونات وتسريح للعمال
المستهلك الجزائري لاقتناء المنتوج الوطني، خاصة وأن صناعة الأدوية في الجزائر تعتمد على رخـص إعـادة   

، وهي منتجات جنيسة وليست أصـلية، والسـبب في ذلـك أن    )la production sous licence(الإنتاج 
ولا يسهل الحصول عليها من طرف الصناعة ) البراءة(لية محمية ببراءة اختراع وهي باهضة الثمن المنتجات الأص

الوطنية، ومن خلالها مجمع صيدال محل الدراسة، وهو ما يؤكد حقيقة الانعكاسات السلبية المترتبة مستقبلا من 
ق الملكية الفكرية، والـتي سـيؤدي   جراء تطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وخاصة اتفاقية حقو

تطبيقها إلى ارتفاع أسعار المنتجات الدوائية، وتراجع مستويات الإنتاج وربما غلق وحدات إنتاجية بكاملها إن 
لم تتحصل على تراخيص للإنتاج أو تدفع حقوقا للبراءات بغية استغلالها، وهذا ما يمكن اعتباره حافزا ودافعـا  

انعي القرار في الجزائر بأن يكون التفاوض مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة مـبني  ومبررا في نفس الوقت لص
على أسس سليمة تراعى بها المصلحة الوطنية وحق المواطن في الوصول إلى الدواء باعتباره سلعة غـير عاديـة   

  .واستهلاكها غير عشوائي ووصفها غير تقديري
  :ذا البحث وتوصياته وآفاقه على النحو التاليمن خلال ما سبق يمكن تقديم حوصلة نتائج ه

  
I /ويمكن تقديمها في النقاط التالية: نتائج البحث:  
إن تحرير التجارة الخارجية مثلما جاءت به مختلف مدارس الفكر الاقتصادي وتم العمل به ميدانيا يسـاهم  / 1

لنمو علـى أسـاس التخصـص في    فعلا في زيادة الدخل الوطني وتوسيع رقعة السوق الوطني ورفع معدلات ا
الإنتاج وتقسيم العمل شريطة أن يكون ذلك في ظل التكافؤ فيما بين البلدان المشاركة فيه، لا علـى أسـاس   

  .استغلالي من طرف واحد
إن سياسات التجارة الدولية المنتهجة منذ مطلع القرن العشرين خلصت مع انتهاء هذا القرن إلى انتصـار  / 2

تجسد ذلك عمليا بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة كبديل عن الجات الـتي أخفقـت في أداء   دعاة الحرية، حيث 
مهامها لقصور ضمني كان يشوبها، بحيث أصبحت المنظمة الجديدة تشرف على كل أوجه التجـارة العالميـة   

  .لدان الأعضاءواعتبرت القواعد المؤسسة عليها والاتفاقيات التي تشرف عليها إلزامية التطبيق على كل الب
إن عملية الانضمام لهذه المنظمة الجديدة، خاصة بعض الدول العربية الأعضاء وبموجب تطبيقها لما جاءت / 3

به المنظمة من اتفاقيات نتج عنه احتدام المنافسة في أسواقها الوطنية وترتب عن ذلك تدهور أوضاع الصناعات 
المنافسة نظرا لتخلفها التكنولوجي ولضعف نتـائج البحـث   الوطنية فيها بسبب عدم قدرتها على مجابهة حدة 

ونظرا لعامل ارتكانها لحماية الدولة وعدم قدرتها على التكيف مـع متطلبـات المرحلـة    ) R&D(والتطوير 
  .الجديدة
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إن القطاع الصناعي الجزائري بدوره ولاشتراكه في نفس خصائص ومميزات الصناعة العربية، فإنه في ظـل  / 4
جزائرية، لم يقوى بدوره على الصمود في وجه المنافسة  -جارة الخارجية وتطبيق اتفاق الشراكة الأوروتحرير الت

الأجنبية، حيث تراجع حجم إنتاجه عموما وانخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستمر في فقدانه 
  .بقت عليهلمناصب الشغل، رغم مختلف برامج الإصلاحات ومخططات التقويم التي ط

إن صناعة الأدوية بالجزائر كغيرها من الصناعات تعتبر حديثة العهد ولم ترقى إلى مسـتوى الصـناعات   / 5
فيها ولوجود نوع من التخلف التكنولوجي ) R&D(الأجنبية المتطورة، ونظرا لقصور أنشطة البحث والتطوير 

اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وبالتحديد  فإنه ليس بمقدورها الصمود ومواجهة وتخطي تحديات تطبيق مختلف
  ).TRIPS(اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 

  
II /التوصيات :  

من خلال ما جاء في هذا البحث وبناء على النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض التوصـيات الـتي نراهـا    
  :التاليتتماشى مع ما تم التوصل إليه في هذا البحث المتواضع على النحو 

يستوجب على الحكومة الجزائرية أن تعكف على دراسة مختلف الآثار الإيجابية والسلبية بالتعاون مع الخبراء / 1
والمختصين في شؤون المنظمة العالمية للتجارة بغية التصدي وتفادي مختلف الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق 

  .الإمكانات المتاحة والفرص التي تقدمها المنظمة للدول النامية مختلف اتفاقيات المنظمة، وتعظيم الاستفادة من
ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وتتكيف بمرونة مـع  / 2

اعتمادا علـى  القيود التي تفرضها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، بغية الدخول والاندماج في الاقتصاد العالمي 
  .ما يتوفر في الجزائر من ميزات نسبية علميا وتكنولوجيا

دعم مشروع التكتل الاقتصادي المغاربي وتشجيع التعاون فيما بين بلدانه في المجال الصناعي خاصة فيمـا  / 3
نظمة العالميـة  يتعلق بتطوير صناعة الأدوية والاستفادة من التجربتين التونسية والمغربية باعتبارهما عضوين في الم

للتجارة، كإقامة قطب مغاربي لصناعة الأدوية وتنمية وتطوير المشاريع البحثية في مجال الأدويـة، إضـافة إلى   
  .تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة والاستفادة منها في مختلف المجالات

) راء متبع في معظم دول العـالم وهو إج(تشكيل لجان لمراجعة أسعار المنتجات الحائزة على ببراءة اختراع / 4
حتى يمكن الحصول على ترخيص إجباري بالبراءة في حال تعسف صاحبها في استخدام حقه وذلك طبقا لنص 

من أحكام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية لدعم المعهد الـوطني  ) 31(المادة 
  .ءات الاختراع ونقل التكنولوجيةفي مجال برا) INAPI(للملكية الصناعية 

العمل على استيعاب ونقل التكنولوجية الحديثة في مجال صناعة الأدوية، واستقطاب أكثـر للاسـتثمارات   / 5
  .الأجنبية في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص باقتحام هذا النوع من الصناعة
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، )كمجمـع صـيدال  (دلة ومصانع الأدوية  إنشاء معهد وطني للبحوث الدوائية بالتعاون مع كليات الصي/ 6
والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية أو العربية لتطوير الأبحاث والاكتشافات في مجال صـناعة  

  .الأدوية
يستوجب على مجمع صيدال أن يسجل أكبر عدد ممكن من المستحضرات الدوائية الـتي تجـاوزت مـدة    / 7

  .ة المتبقية على تطبيق الاتفاقية للاستفادة منها مستقبلاحمايتها خلال الفترة الزمني
توسيع قاعدة صناعة المواد الخام للتخلص من التبعية للشركات الأجنبية الاحتكارية، وذلـك باسـتغلال   / 8

  .الطاقات المتاحة لمجمع صيدال، أو إنشاء وحدات جديدة متخصصة في هذا المجال فقط
ليضطلع بمهام اكتشاف وابتكار الأدوية الجديـدة،  ) C.R.D(والتطوير  تفعيل وتثمين دور مركز البحث/ 9

  .عوض دوره الكلاسيكي الذي يقوم به حاليا
تحديث الوحدات الإنتاجية التابعة لمجمع صيدال بما يتماشى مع الاشتراطات العالمية الحديثـة للممارسـة   / 10

  .ن جودة المنتجالصناعية الجديدة في مجال الإنتاج والتخزين والرقابة لضما
يجب على مجمع صيدال تشجيع واستقطاب الشركاء الأجانب من خلال عمليات الشراكة مـع أكـبر   / 11

المخابر العالمية، حتى يتمكن من الحصول على تكنولوجية حديثة ومهارات وتقنيات إنتاجية جديدة لتفادي دفع 
  .حقوق البراءة وتنويع تشكيلة منتجاته

  
  

مجمع صيدال الاهتمام أكثر بالتسويق سواء كان محليا أو دوليا، وذلك بالاستعانة  يستوجب كذلك على/ 12
بذوي الكفاءات العلمية والمهنية العالية في مجال التسويق الصيدلاني، والتعريف أكثر بالمجمع وبمنتجاتـه لـدى   

  .للمنتج الأجنبي الأطباء والصيادلة وعامة الناس حتى يكون هناك إقبال أكبر على منتجاته وعدم اللجوء
  

III /آفاق البحث:   
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي نعيشها، والتي  يميزها  انتصار الليبرالية المجحفة والقاسية على البلـدان  
الضعيفة المجبرة كرها على إتباع هذا النهج الجديد ومن بينها الجزائر، وحسب الدراسة التي قمنا بها وفي ظـل  

لمتوصل إليها، نحن نرى بأن هناك العديد من الأسئلة في هذا المجال التي يمكن البحث فيهـا مسـتقبلا،   النتائج ا
  :نقدمها للباحثين المهتمين بهذا التخصص  على النحو التالي

  

  ما هو مصير البلدان العربية ومستقبلها في ظل هذا النظام العالمي الجديد ما بعد النفط ؟/ 1
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



تستثمر فيه كل الموارد ويحقق نهضة ) كالاتحاد الأوربي(لعربية إقامة تكتل اقتصادي عربي هل يمكن للدول ا/ 2
  اقتصادية وصناعية عربية متطورة ؟

  

ما هو تأثير اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للتجارة على نقل التكنولوجية في الـدول  / 3
  العربية ؟

  

بني استراتيجية وطنية متكاملة تمكنها من مجابهة سلبيات تطبيق اتفاقيـات المنظمـة   هل تستطيع الجزائر أن ت/ 4
  العالمية للتجارة بعد انضمامها لها ؟

  

  كيف يمكن للصناعة الجزائرية أن تصنع مزايا تنافسية تمكنها من اقتحام الأسواق العالمية ؟/ 5
  

 يتمكن باحثونا من تنوير النخبة في البلاد عـن  هذه بعض الأسئلة المرتبطة بالموضوع والتي تستحق البحث حتى
  .حقيقة ما يجري حولنا، وكيف يمكننا التعامل معه في عالم لا مكان فيه للضعفاء أو الفقراء

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  . 2003إلى غاية سنة  1994تطور الميزان التجاري من سنة  )01: (الملحق رقم

 
  دولار أمريكي  6 10: الوحدة

% 
  2003  التطور

% 
  2002  طورالت

% 
  2001  التطور

% 
  2000  التطور

% 
  1999  التطور

% 
  1998  التطور

% 
  1997  التطور

% 
  1996  التطور

% 
  1995  التطور

% 
  1994  التطور

  السنوات    

  البيان

  رداتالوا  9365  6.16 10761  14.9  9098  15.45  8.687  4.51-  94.03  8.24  9.164  2.54-  9201  0.40  9940  8.03 11749  18.19 13008  10.71

  الصادرات  8340 17.35- 10462  25.44 13375  27.84 13.889  3.84 10.213  26.46 12.522  22.6 19575  56.32 19132  2.26- 18420  3.72- 23836  82.4

  التجاري. م  1025-  -  299-  -  4277  -  5.202  -  810  -  3.358  - 10374  -  9192  -  6671  - 10828  -

  التغطية. م 98.905  -  97.22  - 147.01  - 159.88  - 108.61  - 136.64  - 212.75  - 192.47  - 156.78  - 183.24  -

 المبادلات.ق 17705  - 21.223  - 22473  - 22.576  - 19.616  - 21.925  - 28735  - 29072  - 30169  - 36844  -

  
  )DGD-CNIS(المركز الوطني للإحصائيات والإعلام الآلي  والمديرية العامة للجمارك : المصدر
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  . 2003- 1994التوزيع السلعي للصادرات خلال الفترة  )02: (الملحق رقم

  
  دولار أمريكي  6 10: الوحدة

 السنوات                          1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001  2002  2003

  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  البيان

  مواد غذائية   33  0.4  110  10.7  136  1.02  37  0.27  27  0.26  24  0.19  30  0.5  28  0.15  39  0.51  59  0.25

  مواد خام   23  0.28  41  0.4  44  0.33  40  0.29  45  0.44  41  0.33  42  0.21  37  0.19  50  0.27  61  0.26

  نصف مصنعة . م  198  2.68  496  2.68  496  3.71  387  2.79  254  2.49  281  2.24  477  2.44  504  2.63  539  2.92  476  2.00

  سلع التجهيز الفلاحي   02  0.02  05  0.05  03  0.02  01  0.01  07  0.07  25  0.2  12  0.06  22  0.12  20  0.11  01  0.00

  ز الصناعيسلع التجهي  09  0.11  18  0.18  46  0.34  23  0.17  09  0.09  47  0.38  47  0.24  45  0.25  49  0.27  32  0.13

  سلع استهلاكية غير غذائية   22  0.26  61  0.60  156  1.17  23  0.17  16  0.16  20  0.16  15  0.08  12  0.06  25  0.13  35  0.15

  المجموع   287  3.75  731  4.98  881  6.59  511  3.7  358  3.51  438  3.5  623  3.53  648  3.4  722  3.91  664  2.78

  طاقة ومحروقات   8053 86.56  9731 95.03 12494 93.41 13378 96.32  9855 96.49 12084  96.5 18952 96.82 18484  96.6 17698 96.08 23172 97.22

  المجموع الكلي  8340  100 10462  100 13375  100 13889  100 10213  100 12522  100 19575  100 19132  100 18420  100 23836  100

  
  .2004ديرية العامة للجمارك لسنة من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات من الم: المصدر
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  . 2003-1994التوزيع السلعي للواردات خلال الفترة  )03: (الملحق رقم
  

  دولار أمريكي 6 10: الوحدة
 السنوات                          1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001  2002  2003

  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  يمةالق   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  البيان

  مواد غذائية   2816 28.65  2753 25.58  2601 28.58  2544 29.29 25.33 26.94  2307 25.17  2415 26.79  2395 24.09  2678 22.77  2598 19.97

  مواد خام   619  6.29  789  7.33  498  5.47  499  5.72  540  5.74  469  5.12  493  5.36  478  4.8  542  4.61  665  5.11

  نصف مصنعة . م  2143 22.88  2372 22.04  1788 19.65  1564 18.00  1722 18.31  1547 16.88  1681 18.27  1872 18.83  2344 19.95  2774 21.33

  لفلاحي سلع التجهيز ا  33  0.33  41  0.38  41  0.45  21  0.24  43  0.46  72  0.72  87  0.95  155  1.56  148  1.26  124  0.95

  سلع التجهيز الصناعي  2428 25.92  2937 27.29  3022 33.21  2833 32.61  3120 33.18  3219 35.13  2983 32.42  3435 34.55  4318 36.75  4698 36.12

  هلاكية غير غذائية سلع است  1270 12.92  1751 16.27  1038  11.4  1094 12.59  1319 14.03  1396 15.23  1386 15.06  1466 14.75  1590 13.54  2037 15.66

  المجموع   9309  99.4 10643  98.9  8988 98.79  8555 98.47  9277 98.66  9010 98.25  9.95 98.85  9801 98.58 11220  98.9 12896 99.14

  طاقة ومحروقات   56  0.6  118  1.1  110  1.21  132  1.52  126  1.34  154  1.68  106  1.15  139  1.42  129  1.1  112  0.86

  المجموع الكلي  9365  100 10761  100  9098  100  8687  100  9403  100  9164  100  9201  100  9940  100 11749  100 13008  100

  
  .2004من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات من المديرية العامة للجمارك لسنة : المصدر
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  ). 2003-99(التوزيع الجغرافي للصادرات خلال الفترة  )04: (الملحق رقم
  دولار أمريكي  6 10: الوحدة

  السنة 1999 2000 2001  2002  2003

  نسبة التطور

02/03  
 نسبة التطور  المبالغ %

01/02  
 نسبة التطور المبالغ %

00/01  
%   نسبة التطور المبالغ

99/00  
% نسبة المبالغ

  التطور

98/99 

% المجموعات  المبالغ

  الاقتصادية 

18.18 59.14 14096 
- 

3.38 
 الاتحاد الأوربي 9751 63.5  - 12277 62.72 54.40 12344 64.52  0.55 11927 64.75

58.26 29.78 7098 
- 

1.41 
24.35 4485 - 6.34 23.78 4549 61.47 24.81 4857 -  24.02 3008 O C D E 

49.49 1.24 296  80  1.07 198  
- 

54.45 
0.45 87  23.23 0.98 191  -  1.38 155  

باقي الدول 

  الأوربية
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33.36 5.18 1235 
- 

10.70 
5.03 926  

-

30.16 
 أمريكا الجنوبية  972 7.76  - 1485 7.59 52.78 1037 5.42

25.95 2.22 529  
- 

11.76 
  آسيا  152 1.21  -  326 1.67 114.47  476 2.49 46.01  420 2.28

-  0.00 00  -  -  - - 0.12 23  -  - - - - - OCEANIC

47.29 1.37 327  
- 

29.52 
  البلدان العربية  78 0.62  -  139 0.71  78.2  315 1.65 126.62  222 1.20

14.28 1.04 248  
- 

21.09 
1.18 217  5.77  1.44 275  51.16 1.33 260  -  1.74 172  

بلدان المغرب 

  العربي

-72  0.03 07  
- 

3.84 
0.14 25  - 35  0.13 26  17.65 0.2  40  -  0.27 34  

البلدان 

  الإفريقية

  المجموع 12522  100 - 19575  100 56.32 19132  100 2.26- 18420  100 3.72- 23836  100 29.40

  .2004من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات من المديرية العامة للجمارك لسنة : المصدر

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T 
 



  
  
 
 

  ). 2003- 99(التوزيع الجغرافي للواردات خلال الفترة  )05: (الملحق رقم
  

  دولار أمريكي  6 10: الوحدة
  نةالس 1999 2000 2001  2002  2003

  نسبة التطور

02/03  
  نسبة التطور المبالغ %

01/02  
 نسبة التطور المبالغ %

00/01  
%   نسبة التطور المبالغ

99/00  
% نسبة المبالغ

  التطور

98/99 

% المجموعات  المبالغ

  الاقتصادية 

 لأوربيالاتحاد ا 5079 55.42 - 5334 57.97 5.02 5903 59.39 10.67. 6484 55.19 9.84 7673 58.94 18.33

- 

7.24 
17.8 2316 17.50 21.25 2497 3.15  21.38 2125 

- 

5.11 
22.39 2060 -  23.69 2171 O C D E 

11.13 7.6  988  39.78 7.57 889  26.44 6.40 636 7.02 5.47 5003 -  5.13 470 
باقي الدول 

  الأوربية
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 أمريكا الجنوبية 244 2.66 - 255 2.77 4.51 269 2.71  5.49  363 3.09 34.94  478 3.67 31.68

3.19 7.21 938  57  7.74 909  
-

21.86 
5.82 579 

- 

4.51 
  آسيا 776 8.47  - 741 8.05

- 

24.59 
0.35 46  

- 

33.7 
0.52 61  -   0.92 92  -  -  -  -  -  -  OCEANIC

19.02 3.17 413  93.85 2.95 347  15.48 1.8  179 
- 

38.49 
  البلدان العربية 252 2.75  - 155 1.68

- 

8.47 
0.83 408  63.89 10  118  71.43 0.72 72  16.67 0.46 42  -  0.39 36  

بلدان المغرب 

  العربي

- 

40.74 
0.37 48  - 4.7 0.69 81  

- 

23.42 
0.86 85  

- 

18.38 
1.21 111 -  1.48 136 

البلدان 

  الإفريقية

  المجموع 9164  100 - 9201  100 0.40 9940  100  8.03 11749  100 18.20 13008  100 10.71

  .2004من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات من المديرية العامة للجمارك لسنة : درالمص
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2004التجارة العالمية في السلع، حسب المناطق ولبعض الدول، لسنة : 06لملحق رقم ا  
 Exportations Importations 

Valeur Variation annuelle en pourcentage Valeur Variation annuelle en pourcentage 
2004 1995-00 2001 2002 2003 2001 2004 1995-00 2001 2002 2003 2001 

Monde 8880 5 -4 5 17 21 9215 5 -4 4 16 21 
Amérique du Nord 1330 7 -6 -4 5 14 2010 11 -6 2 7 16 
Etats - Unis 819 6 -6 -5 4 13 1526 10 -6 2 8 17 
Canada 322 8 -6 -3 8 18 276 8 -7 0 8 13 
Mexique 189 16 -5 1 3 14 206 19 -4 0 1 16 
Amérique du Sud el centrale a 272 5 -3 0 13 28 238 3 -1 -13 5 27 
Brésil 96 3 6 4 21 32 66 2 0 -15 2 30 
Autres pays d'Afrique du sud et centrale a 175 6 -7 -1 9 26 172 4 -1 -12 6 25 
Europe 4024 2 1 7 19 19 4133 4 -2 5 20 20 
Union européenne (25) 3708 2 1 7 19 19 3784 4 -1 5 20 19 
Allemagne 915 1 4 8 22 22 717 1 -2 1 23 19 
France 415 2 -1 3 18 15 464 3 -3 0 21 16 
Royaume - Uni 346 4 -4 3 9 13 462 5 -3 4 13 18 
Italie 346 1 2 4 18 16 349 3 -1 5 20 17 
Autre pays d'Europe occidentale 204 3 0 4 14 19 165 1 -1 2 15 18 
Suisse 118 0 1 7 15 18 111 1 1 1 15 16 
Europe du Sud- Est 112 5 10 15 29 32 183 8 -8 20 32 36 
CEI 263 5 0 5 27 35 171 -3 16 9 27 31 
Fédération de Russie 183 5 -2 4 27 35 95 -6 20 12 23 28 
Afrique 228 6 -6 3 23 31 207 0 4 1 22 25 
Afrique du Sud 46 1 -2 2 23 26 55 -1 -5 4 40 34 
Afrique sans l'Afrique du Sud 183 7 -7 3 23 32 152 1 6 0 16 22 
Pays exportateurs du pétrole 113 12 -13 1 27 41 52 0 20 -5 21 32 
Pays non exportateurs du pétrole b 69 0 2 7 18 19 100 1 1 2 14 18 
Moyen - Orient 379 12 -11 5 21 26 243 4 6 4 13 23 
Asie 2385 5 -9 8 18 25 2214 3 -7 6 19 27 
Japon 565 2 -16 3 13 20 455 2 -8 -3 14 19 
Chine 593 11 7 22 35 35 561 11 8 21 40 36 
Quatre nations commerçantes d'Asie de l'Este 637 5 -14 5 15 26 586 2 -16 3 13 28 
Inde 73 7 2 14 16 27 95 8 -2 12 26 34 
Pour mémoire: 
MERCOSUR (4) 135 4 4 1 19 28 94 2 -6 -26 10 37 
ANASE (10) 550 6 -10 5 12 20 491 1 -8 4 10 26 
Echange extra UF (25) 1203 - 1 6 17 20 1279 - -4 1 19 20 
UE (15) 3447 2 0 6 19 18 3485 3 -2 4 20 18 
UE (10 nouveaux membres) 260 8 11 14 29 32 299 9 6 11 26 28 
Economie en développement 2780 8 -7 7 18 26 2523 5 -4 4 16 27 
Economie en développement d'Asie 1712 7 -7 10 20 27 1629 4 -7 9 21 30 

 
 

a Y compris les Craibes. 
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h Algérie, Angola, Gabon, Guinée Equatoriale, Libye, Nigeria, Soudan. 
b Corée, Rep de: Hong Kong, Chine, Singapour, Taipei Chinois. 
 
 Source: OMC.rapport sur le commerce mondiale, 2005.    
 
 

  .2004الترتيب في الصادرات والواردات السلعية، لسنة قائمة العشرين دولة الأولى في العالم من حيث : 07الملحق رقم 
Rang Exportateur Valeur part Variation annuelle 

en pourcentage 
Rang Importateurs Valeur part Variation annuelle 

en pourcentage 
1 Allemagne 914.8 10.0 22 1 Etats- Unis 1526.4 16.1 17 
2 Etats- Unis 891.0 9.0 13 2 Allemagne 717.5 7.6 19 
3 Chine 593.4 6.5 35 3 Chine 561.4 5.9 36 
4 Japon 565.5 6.2 20 4 France 464.1 4.9 16 
5 France 451.0 4.9 15 5 Royaume- Uni 462.0 4.9 18 
6 Pays- Bas 358.8 3.9 21 6 Japon 454.5 4.8 19 
7 Italie 346.1 3.8 16 7 Italie 349.0 3.7 17 
8 Royaume- Uni 345.6 3.8 13 8 Pays- Bas 319.9 3.4 21 
9 Canada 322.0 3.5 18 9 Belgique 287.2 3.0 22 
10 Belgique 308.9 3.4 21 10 Canada 275.8 2.9 13 
11 Hong Kong. Chine  

exportation d'origine locale 
réexportations 

265.7 
22.6 
243.1 

2.9 
0.2 
2.7 

16 
15 
16 

11 
 

12 

Hong Kong. Chine 
importations définitives a  

Espagne 

273.0 
29.9 
249.8 

2.9 
0.3 
2.6 

17 
24 
20 

12 Corée. Rép. de 253.9 2.8 31 13 Corée. Rép. de 224.4 2.4 26 
13 Mexique 188.6 2.1 14 14 Mexique 206.4 2.2 16 
14 Féd de Russie 183.2 2.0 35 15 Taipei Chinois 167.9 1.8 32 
15 Taipei Chinois 181.1 2.0 21      
16 Singapour 

exportation d'origine locale 
réexportations 

179.5 
98.5 
81.0 

2.0 
1.1 
0.9 

25 
23 
26 

16 
 

17 

Singapour 
importations définitives a 
Autriche 

163.8 
82.8 
115.1 

1.7 
0.9 
1.2 

28 
30 
16 

17 Espagne 179.0 2.0 15 18 Suisse 111.5 1.2 16 
18 Malaisie 126.5 1.4 21 19 Autriche 107.8 1.1 21 
19 Suède 121.0 1.3 19 20 Malaisie 105.2 1.1 26 
20 Arabie saoudite 

Total b  
Monde b 

119.6 
6823.4 
9123.5 

1.3 
74.8 
100.0 

28 
- 

21 

 
 
 

 
Total b 
Monde b 

 
7142.7 
9458.3 

 
75.5 
100.0 

 
- 

21 
 
 

a les importations définitives s'entendent des importations moins les réexportation. 
b Y compris d'importantes réexportations destinées à la réexportation. 
 
 Source: OMC. Opcit.2005   
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  .2004حجم التجارة العالمية في الخدمات حسب المناطق ولبعض الدول، لسنة : 08الملحق رقم 
 Exportations Importations 

Valeur Variation annuelle en pourcentage Valeur Variation annuelle en pourcentage 
2004 1995-00 2001 2002 2003 2001 2004 1995-00 2001 2002 2003 2001 

Monde 2100 5 0 7 13 16 2081 4 1 5 14 16 
Amérique du Nord 380 7 -4 2 5 11 334 9 -1 3 9 13 
Etats - Unis 319 7 -4 2 5 11 259 10 -1 2 8 13 
Canada 47 9 -3 4 5 12 56 6 -1 3 12 12 
Mexique 14 7 -7 -1 1 11 19 13 -1 3 4 8 
Amérique du Sud el centrale a 55 6 -2 -3 9 15 57 4 0 -12 5 14 
Brésil 11 8 -3 1 9 20 16 3 2 -15 8 12 
Autres pays d'Afrique du sud et centrale a 44 6 -2 -4 9 13 41 4 0 -10 4 15 
Europe 1114 4 3 9 19 16 1019 4 3 8 19 14 
Union européenne (25) 1005 4 4 9 18 16 948 4 4 8 19 14 
Allemagne 126 2 5 17 18 9 191 1 4 4 18 11 
Royaume - Uni 169 9 -1 11 13 16 135 9 0 9 13 13 
France 108 -1 2 5 15 10 95 -1 3 11 22 13 
Italie 85 -2 2 4 18 21 80 0 3 9 20 9 
Autre pays d'Europe occidentale 64 3 -3 9 15 15 46 2 5 8 15 15 
Suisse 37 2 6 11 14 12 21 1 6 5 12 8 
Europe du Sud- Est 44 8 11 1 35 21 24 9 12 8 26 30 
CEI 32 2 13 20 16 22 49 0 24 16 15 27 
Fédération de Russie 20 2 17 20 18 25 34 4 23 15 16 27 
Afrique 47 3 1 4 21 22 54 2 2 5 13 19 
Afrique du Sud 8 2 -7 1 40 24 9 0 -9 2 40 24 
Moyen - Orient 36 10 -5 -2 11 18 66 5 -2 1 22 17 
Asie 436 8 1 8 9 21 501 2 2 4 8 22 
Japon 94 1 6 2 8 23 134 1 7 0 3 21 
Chine 59 10 9 20 18 … 70 8 9 18 19 … 
Quatre nations commerçantes d'Asie de l'Este 156 3 -4 5 7 20 145 4 -1 6 4 22 
Inde 32 21 19 12 20 … 38 14 16 -2 25 … 
Pour mémoire: 
MERCOSUR (4) 18 6 -5 -11 14 21 24 4 -2 -25 10 15 
ANASE (10) 87 -1 -1 7 -2 21 108 2 -1 4 4 18 

 
 

a Y compris les Craibes. 
b Corée, Rep de: Hong Kong, Chine, Singapour, Taipei Chinois. 
 
 Source: OMC.opcit.2005    
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  .2004ترتيب العشرين دولة الأولى في العالم من حيث الصادرات والواردات للخدمات، لسنة : 09الملحق رقم 
Rang Exportateur Valeur part Variation annuelle 

en pourcentage 
Rang Importateurs Valeur part Variation annuelle 

en pourcentage 
1 Etats- Unis 319.3 15.2 11 1 Etats- Unis 259.0 12.4 13 
2 Royaume- Uni 169.2 8.1 16 2 Allemagne 190.8 9.2 11 
3 Allemagne 126.1 6.0 9 3 Royaume- Uni 134.7 6.5 13 
4 France 108.4 5.2 10  Japon 133.6 6.4 21 
5 Japon 93.8 4.5 23 5 France 94.5 4.5 13 
6 Italie 84.6 4.0 21 6 Italie 79.6 3.8 9 
7 Spain 84.2 4.0 10 7 Pays- Bas 72.4 3.5 11 
8 Pays- Bas 72.4 3.4 15 8 Chine 69.7 3.3 … 
9 Chine 58.9 2.8 … 9 Irlande 58.2 2.8 11 
10 Hong Kong. Chine  54.0 2.6 20 10 Canada 55.9 2.7 12 
11 Belgique 49.5 2.4 15 11 Espagne 53.3 2.6  
12 Autriche 47.2 2.2 12 12 Corée. Rép. de 49.6 2.4 2.4 
13 Canada 46.9 2.2 12 13 Belgique 48.4 2.3 15 
14 Irlande 46.2 2.2 22 14 Autriche 48.0 2.3 16 
15 Corée. Rép. de 39.7 1.9 26 15 Inde 37.9 1.8 … 
16 Suède 37.8 1.8 25 16 Singapour 36.2 1.7 23 
17 Danemark 37.5 1.8 18 17 Danemark 34.3 1.6 21 
18 Suisse 37.1 1.8 12 18 Fédération de Russie 33.5 1.6 27 
19 Singapour 36.6 1.7 19 19 Suède 33.2 1.6 16 
20 Luxembourg 

Total ci- dessus 
Monde 

33.4 
1585.0 
2100.0 

1.6 
75.4 
100.0 

35 
- 

16 

20 
 

 

Taipei Chinois 
Total ci- dessus 
Monde 

29.9 
1555.0 
2080.0 

1.4 
74.6 
100.0 

20 
- 

16 
 

 

Note: les chiffres concernant un certain nombre de pays et de territoires sont estimation du Secrétariat. 
Les variations annuelles en pourcentage et les classements sont affectés par des solutions de continuité dans les séries pour un grand nombre d'économies, ainsi que par des problèmes de comparabilité entre pays. 
 
 Source: OMC.opcit.2005    
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  .مجموعة العمل المكلفة بدراسة ملف الجزائر لانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة: 01الملحق رقم 
  

GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DE L'ALGERIE 
 
Président: S.E.M.C. Pérez del Castillo (Uruguay). 
 
Composition: 

Argentine 
Australie 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chine 
Communautés européennes et 
Etats membre 
Corée, Rép. De Croatie 
Cuba 
Egypte 
Etats- Unis 
Inde 
Israël 
Japon 
Malaisie 

Maroc 
Mexique 
Nouvelle- Zélande 
Paraguay 
Pologne 
Qatar 
République Kirghize 
République Slovaque 
République Tchèque 
Suisse 
Taipei chinois 
Thaïlande 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
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Mandat: 
 
              Examiner la demande d'accession du gouvernement algérien à l'Organisation mondiale du 
commerce au titre de l'article XII, présenter au Conseil général des recommandations comportant 
éventuellement un projet de Protocole d'accession. 
 
Source: www.wto.org/accession/algerie. 
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  .، وكذا طبيعة المواضيع المدرجة على طاولة المفاوضات)O.M.C(جولات التفاوض بين الجزائر وأعضاء : 11الملحق رقم 
ACCESSIONS 
Algérie 
Etat d'avancement des travaux du groupe de travail de l'accession de l'Algérie. 
     Pour toute explication, voir: "Comment devenir Membre de l'OMC" 
 

1- Demande d'accession 
2- Création du Groupe de travail 

Président: S.E.M. Guollermo Valles Galmez 
(Uruguay) 

3- Aide- mémoire 
4- Questions et réponses  
5- Réunions du Groupe de travail 
 
 
 
 
 
 
6- Autres documents 

a) Questions et réponses additionnelles 
 
 

3 juin 1987 
17 juin 1987 
 
 
11 juillet 1996 
17 octobre 1997 
23 avril 1998 
7-8 février 2002 
6 mai 2002 
15 novembre 2002 
20 mai 2003 
28 novembre 2003 
25 juin 2003 
 
22 janvier 1998 
15 décembre 1998 
4 février 1999 
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b) Secteur agricole (WT/ ACC/ 4) 
 
 
 

c) Secteur des services (WT/ ACC/ 5) 
 

d) SPS/ OTC (WT/ ACC/ 8) 
 
 

 
e) ADPIC (WT/ ACC/ 9) 
f) Plan d'action législatif 

 
 
 
 

21 mars 2002 
25 mars 2002 
18 avril 2002 
10 octobre 2002 
10 février 2003 
27 janvier 2003 
7 mars 2003 
17 octobre 2003 
17 novembre 2003 
2 décembre 2003 
17 mars 2004 
16 novembre 2004 
30 janvier 1998 
8 avril 2002 
14 novembre 2002 
18 mai 2004 
4 février 1998 
22 avril 2002 
11 septembre 2001 
22 avril 2002 
7 mars 2003 
22 avril 2002 
22 août 2001 
22 avril 2003 
11 octobre 2002 
19 avril 2004 
20 avril 2004 
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7- Négociations sur l'accès aux marchés 
Offre pour les marchandises 

 
Offre pour les services 

 
8- Résumé factuel 
9- Parties d'un projet de rapport du Groupe de travail 

8 février 2002 
18 septembre 2003 
8 mars 2002 
15 juin 2004 
14 mai 2003 
1er juin 2004 
 

  
 
 Source: www.wto.org/accession/algerie. 
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  ).2006-2005(مع الاتحاد الأوربي        ) PIN(المخصصات المالية في إطار برنامج : 12لملحق رقم ا
Tableau des engagements: 

PRIORITE STRATEGIQUE/ 
PROGRAMME 

MONTANT 
INDICATIF 

ENGAGEMENT %  
BUDGET 2005 2006 

REFORME ECONOMIQUE, 
GOUVERNANCE. INSTITUTION DE 
L'ECONOMIE DE MARCHE. AGENDA DOHA  
 
Modernisation administrative (Management de 
l'économie et Facilitation du commerce) 
 
P3A (Programme d'accompagnement de l'Accord 
d'association) 

35 M£ 
 
 
25 M£ 
 
 
10 M£ 

 
 
 
20 M£ 

 
 
 
5 M£ 
 
 
10 M£ 

33 % 

ETAT DE DROIT- GOUVERNANCE. 
MIGRATION- DROIT HUMAINS. LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE 
 
ONG II 
 
Police II 
 
Proximité rurale 

31 M£ 
 
 
10 M£  
 
10 M£ 
 
11 M£ 

 
 
 
10 M£ 
 
10 M£ 

 
 
 
 
 
 
 
11 M£ 

29.20 % 

INFRASTRUCTURES ECONOMIQUE. 
AGENDA JOHANNESBURG- 
ENVIRONNEMENT 
 
Programme Infrastructures économiques 
(Transport et Eau) 

40 M£ 
 
 
40 M£ 

 
 
 
20 M£ 

 
 
 
20 M£ 

37.80 % 

TOTAL 106 M£ 60 M£ 46 M£ 100 % 
Source: caci.com.dz/UE/association-UE. 
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  .2003ــ  1998: تطور الإنتاج في القطاع الصناعي للفترة :13الملحق رقم 
  .نسبة الإنتاج للفرع من الإنتاج الكلي للقطاع/ 1
  .سبة التطور في الإنتاج مقارنة بالنسبة السابقةن/ 2

  
2004  2002  2001 2000 1999 1998  

 السنوات
  

الفروع 
 الإنتاجية

نسبة 
  التطور

%
 الإنتاج

نسبة
  التطور

% 
  الإنتاج

نسبة
  التطور

%
 الإنتاج

نسبة
  التطور

%
  الإنتاج

نسبة 
  التطور

%
  الإنتاج

نسبة التطور
مقارنة 

  1997بـ

الإنتاج%
إلى 

  لإجماليا

11.4 م.غ  % 17
%  

13 % 11.3
10.0 %05.1 م.غ  %

%  
18.1 

%  
الحديد والصلب 08 -15.9 09%

  والمعادن
14.3 

- 2.6 م.غ  %
%  

10 % 20.8
 12.2 %06 %-1.1 م.غ  %

%  
الميكانيك والتعدين 06 12.6 07%

17.5 م.غ % - 7
%  

08 % 11.4
 - 9.6 %08 %-1.1 م.غ  %

%  
الكهرباء 07 08.8 07%

  والإلكترونيك
11.5 

05.2 م.غ  %
%  

11 % 0.6-
%  

 - 2.7 %10 %5.1 م.غ
%  

مواد البناء 08 03.9 08%
  والزجاج

08.3 
06.1 م.غ  %

%  
03 % 9.9-

%  
 -11.7 %03 %-0.6 م.غ

%  
الخشب والورق 03 -1.9 03%

  وغيره
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20.5- 
%  

-18.8 م.غ
%  

41 % 11-
% 

 - 1.9 %49 %-9.4 م.غ
%  

 الزراعة الغذائية 55 14.8 53%

9.1 - 
%  

- 2.7 م.غ
%  

04 % 26.6-
% 

-13.5 م.غ
% 

04% 15.8 
%  

 النسيج والجلود 05 03.5 05%

07.7 
-06.4 م.غ %5.2 % 10 % 0.6 م.غ  %

% 
 الكيمياء والصيدلة 08 31.4 08% % 2.0 09%

03.9 
%  

100 
%  0.9 -

%  
100 
%  

0.6% 100
%  

02.3% 100 1.5 - 
%  

 إجمالي الإنتاج 100 +08.1 100

  
 .2004إعداد الباحث اعتمادا على معطيات وزارة الصناعة لسنة : المصدر •
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  .2004ــ  1997: تطور التشغيل في القطاع الصناعي الجزائري للفترة :14الملحق رقم 

  
مناصب 
العمل 

المفقودة 
 2003نهاية 

إجمالي
عدد العمال 

نهاية 
2004  

 مناصب
العمل 

المفقودة 
نهاية 
2002  

عدد العمال
نهاية 
2002  

مناصب
العمل  

المفقودة  
 2000نهاية 

عدد العمال عدد
 العمال

عدد
  العمال

مناصب
  العمل

 
  البيان

  
فروع 
نهاية  الإنتاج

2000  
المفقودة 98نهاية 99نهاية

  97نهاية

الحديد والصلب -2.724 20.879  21.494 +0.203 20.554  -628 21.170  -147
  والمعادن

الميكانيك -2.183 34.246  31.055 -0.778 30.616  +510 32.831  +937
  والتعدين 

الكهرباء -1.224 18.701  17.877 -0.200 16.689  -791 15.824  -082
  والإلكترونيك

مواد البناء -0.296 25.385  23.627 -1.150 22.534  -319 21.362  +127
  والزجاج

الخشب والورق -0844 14.038  12.141 -0.561 10.413  -720 9.604  - 1748
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 وغيره
 الزراعة الغذائية -3.502 52.167  46.820 -1.486 36.793  -3.668 32.292  -517
 النسيج والجلود -2.005 28.024  26.227 -1.695 24.256  - 1002 22.808  -373
الكيمياء -0243 15.282  15.407 +0.311 15.012  -540 15.069  -188

  والصيدلة
 المجموع الكلي 13.021 208.722  194.648 -5358 176.867  - 7158 169.960  - 1996
الخدمات 483 8039  6.175 -492 5051  -569 4521  -169

  الصناعية
المجموع العام 13.504 216.761 206.671 200.823 -5.848 181.918  - 7727 174.481  - 2165

  للقطاع
  

 .2004اد الباحث اعتمادا على معطيات وزارة الصناعة لسنة إعد: المصدر •
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  .2002ــ  1999: صادرات القطاع الصناعي الجزائري للفترة : 15الملحق رقم 
  .مليون دينار جزائري: الوحدة

  
  

نسبة 
  التطور

الصادرات
نهاية 
2002 

الصادرات 
نهاية 
2001  

نسبة
  التطور

الصادرات
نهاية 
2000 

الصادرات
اية نه

1999 

نسبة 
  التطور

الصادرات
نهاية 
1998 

الصادرات
نهاية 
1997 

فروع البيان
  الإنتاج

الحديد والصلب 4.868 3021 % -38 5811 7342 26%  5803 12757  % 120
  والمعادن

 الميكانيك والتعدين 712 369 % -48 2451 838 %-66  2885 2907  %+ 01
الكهرباء 262 68 % -74 102 317 209%  772 372  % -52

  والإلكترونيك
 مواد البناء والزجاج --- 01  ---  --- --- ---  28 81  % 188
الخشب والورق 112 121 %+ 08 161 197 23%  306 317  % 04

  وغيره
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 الزراعة الغذائية 67 52 % -23 285 414 45%  248 900  % 264
 دالنسيج والجلو 265 295 %+ 11 190 280 48%  421 327  % -22

 الكيمياء والصيدلة 2.758 2020 % -27 3.696 4779 29%  5139 5981  % 16
 إجمالي الإنتاج 9044 5948 % -34 12696 14167 %+12  15.602 23.642  %+ 52
 الخدمات الصناعية 03 02 % -27 07 0 %-100  33 15  % -54
لعامالمجموع ا 9047 5950 % -34 12703 1467 %+12  15.635 23.657  %+ 51

  للقطاع
  

  .2003من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات وزارة الصناعة الجزائرية لسنة : المصدر*      
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  .، ونصيب الشركات العملاقة العشرة      الأولى فيه2005حجم السوق العالمي للأدوية سنة : 16الملحق رقم 
 

Marché Mondial du Médicament en 2005. 600MLD de USD 
Nom de l'entreprise Pays Part du 

marché 
1/ PHIZER 
2/ GLAXO SMITH KLINE 
3/ SANOFI- AVENTIS 
4/ NOVARTIS 
5/ JOHNSON ET JONSON 
6/ ASTRA ZENECA 
7/ MERCK ET CO 
8/ ROCHE 
9/ ABBOTT 
10/ BRISTOL- MYERS SUIBB 

U. S. A 
ENGLETERRE 
France 
SUISSE 
U. S. A 
ENGLETERRE 
U. S. A 
SUISSE 
U. S. A 
U. S. A 

8.8 % 
6.2 % 
5.4 % 
5.0 % 
4.6 % 
4.3 % 
4.2 % 
3.4 % 
2.8 % 
2.7 % 

 
Source: www. Le devoir. Com/2006/04/22.  
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